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1 ا 
ب ام 


هل الأمر يقتضي التكرار ١‏ 
من مصنفات أصول الفقه 


وافسبركرولارياة 


:اهم 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممطدهطاة ل /عم .//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"-١‏ هو ما ذكرناه من عدم الدلالة من حيث هو على أحد الأربعة أي الفور والتراخي والمرة والتكرار لكن إذا قيد 
الأمر بما يقتضي أحد الأربعة عمل به وقرائن الكل واسعة فللتكرار نحو التعليق على علة نحو قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا 
فإنه يقتضي التكرار اتفاقا للإجماع على اتباع العلة المنصوصة وذلك إذا كانت العلة مناسبة كالآية بخلاف قوله إن 
دخلت هند الدار فطلقها فإنه يقع الطلاق من المأمور مرة واحدة فلو تكرر دخولها وطلقها في كل مرة لم يقع اتفاقا 
وذلك لأنه ينحل الشرط ويرتفع الأمر بارتفاع المأمور به ولا يتكرر لو أتى بكل ما أو متى على رأي وأما الآية فمقتضى 
التكرار إنما هو ما علم من الحكم الشرعي أن الجنابة توجب التطهير ثم عطف قوله ... ولا القضا من ذاك نستفيد ... 

على قوله وما على المرة وهذا حكم من أحكام الأمر المقيد بالوقت والمراد أن القضاء للمأمور به المؤقت لا 
يستفاد من الأمر الذي ثبت به الحكم بمعنى أنه إذا خرج وقته يجب قضاؤه بل إنما يستفاد مما أفاده قولنا ... لكنه 
يعلم عند الناظر ... ويستفاد من دليل آخر ... 

أي إن القضاء يعلمه الناظر ويستفيده من دليل غير دليل الأداء وعدم استفادته من دليل الأداء هو رأي الجمهور 
بل يستفاد من دليل آخر من نص أو قياس أو غيرهما وذهبت الحنابلة والحنفية والرازي وآخرون إلى استفادته من دليل 
الأداء واستدل الأولون بأن من قال لغيره صم يوم الخميس ولا يدل على صوم يوم الجمعة ولا غيرها بشيء من الدلاللات 
فإثبات القضاء به إثبات لحكم شرعي بلا دليل وبطلانه واضح أجيب بأن قوله صم يوم الخميس تضمن شيئين طلب 
الصيام وكونه يوم الخميس فإذا فات الوقت بقي الأمر بالصيام فقد تضمنه الأمر الأول ودل عليه فلا يخرج المكلف عن 
عهدة الطلب إلا بالإتيان به وهو المطلوب ". )١(‏ 


؟-"قال الرازي في "المحصول": إن صيغة "افعل" لطلب إدخال ماهية المصدر في الوجود. فوجب أن لا تدل 
على التكرار» بيان الأولى: أن المسلمين أجمعوا على أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في قوله تعالى: 
ظوَأَقِيمُوا الصّلاةك ١‏ ومنها ما جاء على غير التكرار» كما في الحج وفي حق العباد أيضًا قد لا يفيد التكرار» فإن السيد 
إذا أمر عبده بدخول الدار أو بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار» ولو ذمه السيد على ترك التكرار للامه العقلاء» ولو كرر 
العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه» ويقول له إني أمرتك بالدخول؛ وقد دخلت فيكفي ذلك وما "أمرتك”* بتكرار 
الدخولء وقد يفيد التكرار فإنه إذا قال: احفظ دابتي فحفظها ثم أطلقها يذم. 

إذا ثبت هذا فنقول: الاشتراك والمجاز خلاف الأصلء» فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين 
الصورتين» وما ذلك إلا طلب إدخال ماهية المصدر في الوجوه وإذا ثبت ذلك؛ وجب أن لا يدل على التكرار لأن اللفظ 
الدال على القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتاز إحدى الصورتين عن الأخرى لا بالوضع 
ولا بالاستلزام» والأمر لا دلالة فيه ألبتة على التكرار» ولا على المرة الواحدة به على طلب الماهية من حيث هي هي إلا 
أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة فصارت المرة الواحدة من "ضرورات"** الإتيان 


)١1(‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل ص/7/” 


بالمأمور به. فلا جرم دل على المرة الواحدة من هذا الوجه ثم أطال الكلام استدلالا للمذهب الأول ودفعًا لحجج 
المذاهب الآخرة "بما"*** قد تقدم حاصل معناه. 

وإذا عرفت جميع ما حررناه تبين أن القول الأول هو الحق الذي لا محيص عنه وأنه لم يأت أهل الأقوال المخالفة 
له بشيء يعتك به. 

هذا إذا كان الأمر مجردًا عن التعليق بعلة أو صفة أو شرط. 

أما إذا كان معلمًًا بشيء من هذه فإن كان معلقًا على علة فقّد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلة وإثبات الحكم 
بنبوتها فإذا تكررت تكررء وليس التكرار مستفادًا ههنا من الأمر وإن كان معلمًا على شرط أو صفة» فقد ذهب كثير ممن 
قال إن الأمر لا يفيد التكرار إلى أنه مع هذا التعليق يقتضي التكرار الك "**** لا من حيث الصيغة» بل من حيث 
التعليق لها على ذلك 

* في "أ": وما أمرناك. 
** في "": ضروريات. 
“5ن "هما 


ااا 
ا 


2 


ما بين قوسين ساقط من "أ". 


عن من الكلية "41" من سورة البقرة". 017 


+-"الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا 

اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فالقائلون "إنه"* يقتضي التكرار يقولون: بأنه يقتضي الفور؛ لأنه يلزم 
القول بذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور على ما مرء وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا يخلو إما 
أن يكون مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته» أو لا وعلى الثاني يكون لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا يفوت 
المأمور به» وهذا هو الصحيح عند الحنفية» وعزي إلى الشافعي وأصحابه؛ واختاره الرازني والآمدي وابن الحاجب 
والبيضاوي. 

قال ابن برهان: لم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي نصء وإنما فروعهما تدل على ذلك. 

قال في "المحصول": والحق أنه موضوع لطلب الفعل» وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على 


التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فورًا أو تراخيًا. انتهى. 


١5/١ إرشاد الفحول‎ )١( 


وقيل: إنه يقتضي الفور» فيحب الإتيان به في أول أوقات الإمكان للفعل المأمور به» وعزي إلى المالكية والحنابلة 
وبعض الحنفية والشافعية» وقال القاضي: الأمر يوجب إما الفور أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال. 


نه.". 7) 


5 -"المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه 

اختلفوا في معنى النهي الحقيقي» فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم» وهو الحق» ويرد فيما عداه 
مجارًا كما في قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لا تصلوا في مبارك الإبل" ١‏ فإنه للكراهة. وكما في قوله تعالى: مإرَينَا لا تزغ 
ُلُوبنَاكُه ؟ فإنه للدعاء» وكما في قوله تعالى: إلا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيّاء, " فإنه للإرشاد» وكما في قول السيد لعبده الذي 
لم يمتثل أمره: لا تمتثل أمري؟! فإنه للتهديد وكما في قوله تعالى: «أوَلا تَمُدَّنَ عَيْئَيِك؟ه ؛ فإنه للتحقير» وكما في قوله 
تعالى: لإولا تَحْسَبّنَ اللّهَ غَافِلَاك ه فإنه لبيان العاقبة» وكما في قوله تعالى: «إلا تَعْمَذِرُوا اليَْمَك 5 فإنه للتأييس» وكما 
في قولك لمن يساويك: "لا تفعل" فإنه للالتماس. 

والحاصل: أنه يرد مجارًا لما ورد له الأمر كما تقدم7. ولا يخالف الأمر إلا في كونه يقتضي التكرار في جميع 
الأزمنة» وفي كونه للفور فيجب ترك الفعل في الحال. 

قيل: ويخالف الأمر أيضًا في كون تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة» ونقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 


الإجماع على أنه لا يكون تقدم الوجوب قرينة للإباحة» وتوقف الجويني في نقل الإجماع؛ ومجرد هذا التوقف لا يثبت 
له الطعن في نقل الأستاذ. 
واحتج القائلون: بأنه حقيقة في التحريم: بأن العقل يفهم الحتم من الصيغة المجردة "عن القرائن"* وذلك دليل 


١‏ أخرجه الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان 
الإبل "54/8" وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه» كتاب المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل 
وقراح الغنم "777" وفي الزوائد: إسناده صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "845". وابن حبان في صحيحه 
."١585"‏ والبيهقي» كتاب الصلاة» باب كراهة الصلاة في أعطان الإبل "7/ 59 54". قال الترمذي: وفي الباب عن جابر 


بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس. 


5٠9/١ إرشاد الفحول‎ )١( 


* جزء من الآية "١١1١7"‏ من سورة المائدة. 
جزء من الآية "88" من سورة النجم. 


ه جزء من الآية "47" من سورة إبراهيم. 


5" جزء من الآية "٠"‏ من سورة التحريم. 
7 انظر اذ ابجع "رك )1 


ه-" تحقق صفة الحسن للمأمور به قد ذهب بعض مشايخنا إلى أن عند إطلاق الأمر يثبت النوع الثاني من 
الحسن ولا يثبت النوع الأول إلا بدليل يقترن به لأن ثبوت هذه الصفة بطريق الاقتضاء وإنما ثبت بهذا الطريق الأدنى 
على ما نبينه في باب الاقتضاء والأدنى هو الحسن لمعنى في غيره لا لعينه 

قال رضي الله عنه والأصح عندي أن بمطلق الأمر يثبت حسن المأمور به لعينه شرعا فإن الأمر لطلب الإيجاد 


وبمطلقه يثبت أقوى أنواع الطلب وهو الإيجاب فيثبت أيضا أعلى صفات الحسن لأنه استعباد فإن قوله أقيموا الصلاة و 
اعبدوني هما في المعنى سواء والعبادة لله تعالى حسنة لعينها ولأن ما يكون حسنا لمعنى في غيره فهذه الصفة له شبه 
المجاز لأنه ثابت من وجه دون وجه وما يكون حسنا لعينه فهذه الصفة له حقيقة وبالمطلق تثبت الحقيقة دون المجاز 
وإذا ثبت هذا قلنا اتفق الفقهاء على ثبوت صفة الجواز مطلقا للمأمور به كما قررنا أن مقتضى الأمر حسن المأمور به 
حقيقة وذلك لا يكون إلا بعد جوازه شرعا ولأن مقتضى مطلقه الإيجاب ولا يجوز أن يكون واجب الأداء شرعا إلا بعد 
أن يكون جائزا شرعا وعلى قول بعض المتكلمين بمطلق الأمر لا يبت جواز الأداء حتى يقترن به دليل 

واستدلوا على هذا بالظان عند تضايق الوقت أنه على طهارة فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا لا يكون جائزا إذا 
أداها على هذه الصفة ومن أفسد حجه فهو مأمور بالأداء شرعا ولا يكون المؤدى جائزا إذا أداه وهذا سهو منهم فإن 
عندنا من كان عنده أنه على طهارة فصلى جازت صلاته نص عليه فى كتاب التحري فيما إذا توضأ بماء نجس فقال 
صلاته جائزة ما لم يعلم فإذا علم أعاده 

فإن قيل فإذا جازت صلاته كيف تلزمه الإعادة والأمر لا يقتضي التكرار قلنا المؤدى جائر حتى لو مات قبل أن 
يعلم لقي الله ولا شيء عليه فأما إذا علم فقد تبدل حاله ووجوب الأداء بعد تبدل الحال لا يكون تكرارا وتحقيقه أن 
الأمر يتوجه بحسب التوسع قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذاكان عنده أنه على طهارة يثبت الأمر في 


حقه على حسب ما يليق بحاله ومن ضرورته ". (5) 


5175/١ إرشاد الفحول‎ )١( 


(؟) أصول السرخسي 7/١‏ 


وشرعا 


5-" والعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقاب 

وتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطب 

ولهذا إذا وجهت صيغةالأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا للاثتمار 

وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة حتى لو تركه اختيارا يستحق العقاب عرفا 


فعلى هذا عرفنا أن لزوم الاثتمار بقدر ولاية الأمر 
إذا ثبت هذا فنقول أن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم وله التصرف كيف ما شاء وأراد 
وإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك الاثتمار سببا للعقاب وما ظنك في ترك أمر من أوجدك من 


العدم وأدر عليك شآبيب النعم 


نمل ادر سل ب 1738 


ولهذا قلنا لو قال طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثم تزوجها الموكل ليس للوكيل أن يطلقها بالأمر الأول ثانيا ". )١(‏ 


-" يتناول الجنس ما وجب عليه ومثاله ما يقال إن الواجب في وقت الظهر هو الظهر فتوجه الأمر لأداء ذلك 
الواجب ثم إذا تكرر الوقت تكرر الواجب فيتناول الأمر ذلك الواجب الآخر ضرورة تناوله كل الجنس الواجب عليه صوما 
كان أو صلاة فكان تكرار العبادة المتكررة بهذا الطريق لا بطريق أن الأمر بقتضي التكرار 


بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد 

مطلق عن الوقت ومقيد به 

وحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط أن لا يفوته في العمر وعلى هذا قال محمد في الجامع 
لو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء 

ولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاء 

وفي الرّكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير مفرطا فإنه لو هلك النصاب سقط الواجب 


والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر بالصوم 


وعلى هذا لا يجب قضاء الصلوة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب كاملا فلا يخرج عن العهدة 


بأداء الناقص فيجوز ". (5) 


6 أصول الشاشي ص/ ١١١‏ 
() أصول الشاشي ص/١١١‏ 


/-"ومحل النزاع هو في التكرار الذي لا يؤدي إلى مستحيل عقلا أو شرعاء وفي الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا 
بتكرار ولا معلقا على شرط ولا صفة» وفيه قولان مشهوران : 
القول الأول : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار بحسب الإمكان» وهو منسوب للإمام أحمد وأكثر أصحابه» وحكاه ابن 
القصار عن مالك؛ وحكاه الغزالي عن أبي حنيفة» والمشهور عند الحنفية خلافه» فقد نص عبد العزيز البخاري في كشف 
الأسرار (1) على أنه لا قطي التكرا 
وجه القول بالتكرار ما يلي : 
0١‏ الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه مرة واحدة» ولو لم يكن الأمر للتكرار لكفى الإنسان أن يؤمن ساعة ويتقي 
الله ساعة» ولا خلاف في أنه لا يكفيه ذلكء؛ وأنه لا بد من الاستمرار في ذلك. 
”...أن الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ وموجب النهي ترك المنهي عنه في جميع الأوقات» فينبغي أن يكون موجب الأمر 
فعل المأمور به في جميع الأوقات إلا ما دل العقل أو الشرع على استثنائه. 
*... .أن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد والعزم» ثم إنه في جانب الاعتقاد والعزم يفيد الاستمرار والاستدامة 
فينبغي أن يكون كذلك في الفعل. 
القول الثاني : أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب 
وابن قدامة. 
وجه هذا القول ما يلي : 
١...اأن‏ صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل» وإنما وجبت المرة الواحدة ضرورة دخول الفعل في الوجود؛ إذ لا 
يمكن وجوده إلا بفعله مرة واحدة. 
”...قياس الأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر» فلو حلف أن يصوم أو نذر أن يصوم بر بصيام يوم واحدء 
ولو قال لوكيله : طلق زوجتيء لم يكن له أكثر من طلقة واحدة» ولو أخبر عن صيامه فقال : صمت» صدق بصيام يوم 
واجلم 
“.. . . قياس استيعاب الأزمنة على استيعاب الأمكنة» فكما لا يجب أن يفعل في كل مكان لا يجب أن يفعل في كل 
زماك. 


6ن 


9-"4....أن القول بان الأمر يقتضي التكرار يؤدي حتما إلى تعارض الأوامر بحيث يبطل بعضها بعضا وهو 


١7/ص أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله‎ )١( 


وهذا القول هو الراجح» ويجاب عن أدلة القول الأول بما يلي : 

قولهم : لو لم يجب التكرار لكفى المرء أن يؤمن ساعة؛ الخ... يجاب بأن الإيمان يضاد الكفرء فإذا تخلى عن الإيمان 
لحظة وقع في الكفر» والكفر منهي عنه على الدوام» وأما إذا ذهل عن الإيمان ولم يقع في قلبه ضده فلا شيء عليه 
ويبقى حكم الإيمان مستصحباء ولهذا فإن النائم يسمى مؤمناء ولا يسوى بين الأمر بالإيمان والتقوى والأمر بالفعل. 
دليلهم الثاني : قياس الأمر على النهي» وهو قياس في اللغة فلا يصح, ثم إن الأمر ضد النهي فكيف يقاس الشيء على 
ضده؟!. 

دليلهم الثالث : التسوية بين الاعتقاد والعزم والفعل لا يصح؛ لأن الفعل يحول بينه وبين أفعال أخرى مأمور بهاء أو يحتاج 
إليها بمقتضى العادة والطبيعة» وأما الاعتقاد فلا يصرفه عن فعل مأمور به ولا عن فعل يحتاجه بمقتضى العادة والطبيعة. 
ومن وجه آخر فإن الأفعال القلبية كالاعتقاد والعزم» استمرارها يتحقق بعدم وجود ما يضادهاء بخلاف أفعال الجوارح فلا 
تتحقق بانتفاء الضد» بل لا بد من جهد زائد على ذلك. 

أثر الخلاف : 

من الفروع التي بنوها على هذا الأصل ما يلي : 

١‏ لو قال لوكيله : طلق زوجتي» فهل يملك طلقة واحدة أو ثلاثا؟ من قال : إن الأمر يفيد التكرار» فقياس مذهبه أنه 
يملك ثلاثاء ومن قال : لا يفيد التكرارء فمقتضى قوله أن لا يملك إلا واحدة. 

١‏ . الأمر بالعمرة» هل يفيد التكرار؟ وهذا الفرع وجدت فيه أدلة أخرى كالقياس على الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم 
: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

* . .. . تكرار غسل النجاسة مما لم يرد في تكراره نص. 

4. ...تكرار الفاتحة إذا فرغ المأموم من قراءتها في الصلاة السرية ولم يركع الإمام. 


٠-"اختلفوا‏ في الأمر المعلق على شرط هل يفيد التكرار بتكرر الشرط؟ ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم : « 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » (متفق عليه). 
فالأمر بصلاة الركعتين معلق على شرط دخول المسجد, فإذا خرج ثم دخل فهل يؤمر بتكرار الصلاة. 
ومن قال : إن الأمر المطلق فلا شك أنه يقول كذلك في الأمر المعلق على شرط من باب أولى. 
وأما الذين قالوا إن الأمرالمطلق لا فقد قال أكثرهم كذلك في الأمر المعلق على شرط. 
واستدلوا بما ذكرته سابقا من أن الأمر ليس فيه تعرض لعدد مرات الفعل فلا يدل عل تكرار ولا غيره» وأن ثبوت الفعل 


مرة واحدة إنما هو لضرورة إدخاله في الوجود. 


١5 أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص/4‎ )١( 


وقال بعضهم : إن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المطلق. 

واستدلوا بأن تعليق الأمر على الشرط كتعليقه على العلة» والتعليق على العلة يوجب التكرار. 

والراجح ‏ والله أع لم . أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط؛ لما ذكرته سابقا من أن تعليق الفعل على شرط 
دليل على كون هذا الشرط علة للفعل» وإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها. 

ولكن قد تتداخل الأحكام تخفيفا على المكلفين. وقد تقدم أن الشروط اللغوية أسباب» والأسباب يتكرر الحكم بتكررها 
ما لم تتداخل. 

ومما ينبني على هذه القاعدة : 

ذا سمع الأذان أكثر من مرة فهل يستحب له تكرار القول كما يقول المؤذن» عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » الحديث. 

؟....إذا كرر السلام» فهل يلزم تكرار ردهء عملا بقوله تعالى : 45 4 [النساء"6]. 

“....إذا تكرر دخوله للمسجد فهل يكرر صلاة تحية المسجدء عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ». 

5....إذا تكرر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكرر الصلاة عليه» عملا بالأحاديث الوا ردة في ذلك.". )١(‏ 


١-"هذه‏ المسائل اختلف الفقهاء فيهاء فذهب بعضهم إلى وجوب التكرار إذا تكرر الشرط» وذهب بعضهم إلى 
عدم التكرار» إما لأجل أنه لا يرى أن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار بتكرر الشرطء وإما لأنه يرى التداخل مع 
قرب الزمن؛ ولهذا قال بعضهم . في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم . تكرر إذا اختلف المجلسء وقال بعضهم 
: تكرر مع طول الفاصل. 
سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته 
هذه المسألة يعنون لها في كتب الأصول بعنوانين : 
أحدهما : هذا العنوان الذي ذكرته» ولكنهم اعتادوا أن يكتبوه بصيغة الاستفهام. 
والعنوان الثاني : أيثبت القضاء بالأمر الأول أم يحتاج لأمر جديد؟. 
فالقائلون بسقوط القضاء بفوات الوقت هم القائلون إن القضاء لا يثبت إلا بأمر جديدء والقائلون بعدم سقوط الأمر 
المؤقت بفوات وقته هم القائلون بأن القضاء يثبت بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد. 
وينبغي أن نعلم أن القول : بسقوط الأمر المؤقت بفوات وقته ليس معناه سقوط الإثم بل معناه سقوط المطالبة بالقضاءء 
وأما الإثم فقد استحقه إن لم يعف الله عنه. 


صورة المسألة : إذا أمر الله بفعل وحدد له وقتاً معيناً ثم لم يفعله المكلف في ذلك الوقت ولم يأت أمر آخر بقضائه 


() أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص/ه ١5‏ 


فهل يبقى مأموراً بفعله بعد فوات وقته؟. 

والخلاف يشمل ما فات وقته بعذر أو بغير عذرء ويشمل ما كان الأمر به أمر إيجاب أو أمر ندب عند الأكثر. وهناك 
من قصر المسألة على المأمور به أمر إيجاب. 

ويخرج عن محل النزاع ما ورد فيه أمر آخر يدل على قضائه بعد فوات وقته كالأمر بقضاء الصلاة المفروضة على من 
أخرها لنوم أو نسيان الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ». 

ومثال محل النزاع: الأمر بالصلاة» فإنه أمر مؤقتء فإذا تركها المسلم عمدا فهل يؤمر بقضائها بعد فوات الوقت؟. 
الأقوال : 

اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أق وال :". )١(‏ 


65-"” . أن يأتي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الأمر » مثاله حديث ابن عباس أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : (( البسوا من ثيابكم البياض » فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم )) . 
أخرجه أبو داود ( 7817 ) والترمذي ( 194 ) وهو صحيح . 
ففي هذا الحديث الأمر بلبس الثياب البيض » وقد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر فعن أبي رمثة 
التميمي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران . 
أخرجه أبو داود ( 038 ) والترمذي ( 581 ) . 
4 . أن يأتي عن الصحابي الذي روى الحديث ما يدل على أن ذلك الأمر ليس للوجوب , فالراوي أدرى بما يرويه » 
وأعلم بفقه ما يحدث به من الأحاديث . 
وهذه القرائن الأربعة كما أنها تكون صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب » كذلك تكون صابفة للنهي من التحريم 
إلى الكراهة . 
القاعدة الثانية : الأمر يقتضي الفور 
الأور المجرد عن القرائن يدل على الفور وسرعة الامتثال » لقوله تعالى 3 وسارعُوا إلى مَغْفِرة مِنْ رَبَكُمْ ‏ ( آل عمران : 
+" ]. 
ويدل على هذا أيضا ما جاء في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه : 
(( قوموا فانحروا ثم احلقوا )) فو الله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد غضب 
النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في الحديث المتفق عليه . 
قال ابن القيم في زاد المعاد ( 3٠1/8‏ ) بعد أن ذكر جملة من فوائد الحديث : ومنها : أن الأمر المطلق على الفور 


وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر . انتهى . 


١/ص أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله‎ )١( 


القاعدة الثالئة : الأمر المطلق يقتضي التكرار". ) 


١-"الأمر‏ المطلق يقتضي التكرار في عرف الشرع بخلاف اللغة » وقد وضح هذا الأمر ابن القيم توضيحاً تاماً 
فقال في جلاء الأفهام ( ٠١“‏ ) : الأمر المطلق يقتضي التكرار وهذا مختلف فيه » فنفى طائفة من الفقهاء والأصوليين 
وأثبته طائفة » وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق والأقوال 
. و الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما » ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار 
كقوله : 9 آمنوا بالله ورسوله 4 ( النساء : ١5‏ ) وقوله: 9 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 6 (المائدة : 47 ) 38 واتقوا 
الله ( البقرة : )١85‏ وقوله : 98 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4# (لأنعام : ١57‏ ) وقوله : 45 وأن هذا صراطي 
مستقيما #(الأنعام : )١57‏ وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر » وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث 
وردت إلا في النادر علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة » والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار 
ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار » فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه » وإن لم 
يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة . انتهى . 
قلت : والأوامر المقيدة بشرط تُكَيّر بِتَكدٌر الشرط » كقوله تعالى : ِياأيّهَا الذي آمَنُوا إذا قُمُمْ إلى الضَّلاةٍ فَاغْسِلُوا 

وُجُوهَكُْ وأيْدِيكُن 4[ | المائدة : ” ]| فالوضوء مقيد بالصلاة فبتكرار الصلاة يتكرر الوضوء . 

القاعدة الرابعة : الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء » فإن تلك الصفة تكون واجبة 
وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب". (5) 


١-"مراد‏ السلف بالنسخ . 
النسخ لا يثبت بالإحتمال 
عدم جواز النسخ بالقياس . 
قبول كول الصحابي في اللسخ 
القياس لا ينسخ 
الجبع والتريطيح 
الأحاديث المتعارضة يجمع بينها 
لا يجمع بين الدليل إذا كان لا يثبت 
لا يجمع بين الدليل بجمع بعيد 


/١/ص أصول الفقه على منهج أهل الحديث‎ )١( 
/١/ص (؟) أصول الفقه على منهج أهل الحديث‎ 


لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع 
معرفة دلالات الألفاظ الشرعية 
حمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية 
المراد بالنفي نفي الكمال الواجب 
دلالة الإقتران . 

لأمر... 

لأمر يدل على الوجوب 

لأمر يقتضي الفور 

ما يكون ابتدائه ليس بواجب 

قول الصحابي ( أمرنا بكذا ) 

الأمر بعد الحظر 


الأمر المصروف يحمل على الإستحباب 
أمر الصحابي لا يدل على الوجوب 


العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر 
القضاء يكون بأمر جديد 

لأمر الوارد عقب سؤال 

لنهني يدل على التيخريم 

لنهي يدل على الفساد 

لنهي الوارد عقب سؤال 

لعام والخاص... 

لتنصيص على بعض أفراد العام 
حمل بالعام حتى يوجة مخصص 
لعام الذي لم يجد عليه عمل السلف 
العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب 

ترك الإستفصال يدل على العموم 


دخول الصورة النادرة في العموم 7 
ليس كل عام دخله التتخصيص 


العمل ينها يقي من العموم 
السياق من المخصصات 

لا يخصص العام بالعرف 

قول الصحابي قد يخصص العام 
لا يصلح التخصيص بالعقل 

لا يصح التخصيص بالقياس 

لا يشرع تقييد المطلق 

الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم هو للأمة 
دخول النساء في خطاب الذكور 
الاستشناء الوارد بعد عدة جمل 
المفهوم .. 

مفهوم الموافقة حجة 

مفهوم المخالفة حجة 

لتخصيص بالذكر للمفهوم ... 
لأحكام التكليفية 

لواجب 

لفرق بين الواجب والفرض 
لواجب الذي لا يمكن إتمامه 

ما لا يتم الواجب إلا به 

ما لا يتم الواجب المشروط إلا به 
الواجب الذي لم يجعل له الشارع حداً 
الواجب المخير 

الواجب الكفائي 


إذا تعارض واجبان 


كل انط ردان دل لوو ال قو 
المندوب 


المندوب لا يجب بالشروع". )١(‏ 


('-١‏ الْمَسْأَلَةُ الْكَامِسَةُ ) أَدَوَاتُ اللا ار ا : مَا يُفْهِمُ الْعْمُومَ فُيَفْمَضِي تَكَرَارَ 
الْمعلّق عكار الْمُعَلَّق علَيْه ومَا يُْهِمْ الإطلاق فلا يَقْمَضِي ذَلِكَ بَلْ يه نص من ال على فت ول كر الل ع 1 
ا ره وا قُتَصَرُوا فِيمًا 
م الُْمُومَ على كُلَّمَا وَمَهْمَا وَجَعَلُوا ما عَدَا دَلِكَ مما يُفْهمْ الإطلاق قَفِي الْبئانِيَ عَلَى عبق . 


لتر ا نجع عَلَيْهِ الْيَمِينُ إنث تَرَوّجَهَا تَانيَةَ وَمَنَى ما عِنْدَ مَالِكِ مِثْلَ إِنْ 


| 


- 
ع 


أن يُرِيدَ بِهَا مَعْنَى كلكا كالسيعا 3 تَقْمَضِي التّكوَارَ بِمنْلّة كُلّمَا أَنْظْرُ " قى " اه. 
فى تخ الأ ون فج فازب ل 33خ ع وان كن ور وب وَهَْ كَذَلِكَ 


َي صَوْءِ الشموع فَوْلَهُ كَمتى ما تَمغِيل بلْمتَوجِم إلا حَفِي فَِنَ الْمناطِقَة جَعَلُوهَا سُورا كلا في الشَرْطِيّاتٍ مثْل كُلَمَا وآ 
رُوعِيَ هُنَا الْعْرْفُ مِنْ إِرَاَةٍ الْمَْريّة فَمَعْنَى مَتَى مَا دَحَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنّهَا تَطُلَقْ بِمُجَدَدٍ دُحُوا ِهَا قلا يَعَكَجَرْ الطّلاقٌ بعك 
الدة خولٍ إِلَّا أَنْ يَنْوي ذَلِكَ وَأَمّا إِنْ مَعَدَمُ اقْتضَائِهَا التَكْرَارَ ظَاهِدٌ ١ه‏ . 

هَذَا إِذَاكَانَ الْفَكلق عله 0 طَلاقِ كَالدٌخُولٍ في الْمِكَالٍ أَى ِذَا كَانَ طلَاقًا كَمَتَى ما وَإِذَا َا لْمبلك م 

مَا أَوْ إذَا مَا وَقَعَ عَليِك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِق وَطَلَمّهَا وَاحِدَةً قُفِي كَوْنِ مَتَى ما وَإِذَا مَا مِنْ أَدَوَاتِ التَكرَارٍ كَكُلّمَا 

الطَّلاقٌ التّلاث". () 


5" أحدهما أنه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق 

والثاني انه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له في الوجود وذلك لأن الأمر الأول قد 
به ثانيا فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله فيلزم النسخ وهو يأكل قطعا لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها والأمر 
بالحج ليس نسخا للصلاة فثبت ما قلناه من انه لا يعم كل الأوقات وحيكذ لا يكون مقتضيا وانما قيد المصنف بقوله لا 
يجامعه ليحترز عما يجتمع معه كالصوم مع الصلاة وفي هذين الوجهين نظر 

أما الأول فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم 


١١ أصول الفقه على منهج أهل الحديث ص/”‎ )١( 
"901/1١ (؟) أنوار البروق في أنواع الفروق‎ 


واما الثاني فلان النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقا غير مخصص ببعض الأوقات شرعا أو عقلا ومثل 
هذا غير واقع في الشرع ولو وقع لالتزم الخصم وقوع النسخ واما إذا كان الامر الثاني مخصوصا ببعض الأوقات فلا يلزم 
منه نسخ الأول بل تخصيصه ولا امتناع في ذلك على انه غير واقع على الوجه المفروض 

قال تمسك الصديق رضي الله عنه على التكرار بقوله وآتوا الركاة ولم ينكر عليه قلنا لعله عليه الصلاة و السلام 
بين تكراره قبل النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ 
قلنا وروده قرينة التكرار 

احتج من ذهب إلى ان الأمر يفيد التكرار بثلاثة اوجه 

أحدها ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكرار الرّكاة بقوله تعالى وآتوا الركاة 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انعقاد الاجماع على ان الامر للتكرار والجواب بعد تسليم ان الاجماع 
السكوتي اجماع انه لعل النبي صلى الله عليه و سلم بين للصحابة رضي الله عنهم ان قوله وآتوا الرّكاة يفيد التكرار 
فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها ". )١(‏ 


7-" مستندا إلى ما بينه عليه السلام وهذا وان كان خلاف الأصل إذ الأصل انه لم يبين لكن يجب المصير 
إليه جمعا بين الأدلة وقد يجاب بان أمر الصلاة والرّكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام أو 
بان ههنا مع صيغة الامر غيرها وهو ان القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الرّكاة نعمة من الملك فلما 


تكررت تكرر وجوب الرّكاة وهذا مقتضى للتكرار غير الامر 

وثانيها ان النهي يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع كون كل منهما للطلب و الجواب انه يمكن 
الانتهاء عن الشيء دائما لأن فيه بقاء على العدم واما امتثاله أبدا اعني استعماله دائما فغير ممكن وهذا الجواب من 
المصنف ربما يفهم اختياره ان النهي يقتضي التكوار بلا خلاف وقد صرح بعد ذلك بان النهي كالأمر في التكرار وعدمه 
ثم لك ان تقول في هذا الجواب نظر لان من قال الأمر يقتضي التكرار اشترط الإمكان كما سبق فامتثال الأمر أبدا 
حينئذ كالانتهاء أبدا من حيث الإمكان فالصواب في الجواب ان يقال هذا إثبات اللغة بالقياس وليس بصحيح سلمنا 
صحته لكن لا نسلم ان النهي بقتضي التكرار| بل هو على وزان الأمر سلمنا ان فعضي التكرار| لكن مقتضى الأمر اتحاد 
المأمور به وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النهي فانه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك الا 
بالامتناع المستمر 

وثالثها انه لو لم يدل على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ لأن وروده إما بعد فعلها وذلك محال إذ لا 
تكليف واما قبله وهو يدل على البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى وورود النسخ 


00 الإبهاج‎ )١( 


جائز فدل على انه للتكرار والجواب ان النسخ لا يجوز وروده عليه فان ورد صار بذلك قرينة في انه كان المراد به التكرار 
وحمل الأمر على التكرار لقرينة جائز 
قال قيل حسن الاستفسار دليل الاشتراك 


قلنا فقد يستفسر عن إفراد المتواطىء ". )١(‏ 


4" احتج من قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفهام فيه فيقال أردت بأمرك فعل مرة واحدة 
أو أكثر وحسن الاستفهام دليل الاشتراك والجواب ان مدعانا للتواطؤ ويجوز الاستفسار عن إفراد المتواطىء كما إذا قلت 
اضرب إنسانا فإنه يحسن أن يقال عمرا أم زيدا وأعتق رقبة فإنه يجوز ان يقال مؤمنة أم كافرة وقد تم شرح ما في الكتاب 
وليس فيه تعرض لشيء من شبه القائلين بالمرة ومنها ان من قال لغيره ادخل الدار فدخل مرة عد ممتثلا ومنها لو قال 
لوكليه طلق زوجتي لم يملك اكثر من واحدة ومنها لو قيل صار زيد صدق بمرة فليكن مثله في الأمر 

والجواب عن الأول ان ذلك إنما يدل على ان الأمر غير ظاهر في التكرار لا على امتناع احتماله ولهذا لو قيل 
ادخل مرارا اصح ولو عدم الاحتمال لم يصح هذا التفسير وهو الجواب عن طلق زوجتي وذلك لعدم ظهور الأمر فيما 
عدا الواحدة لا لعدم الاحتمال لغة الجواب عن الثالث انه قياس في اللغة فلا يقبل 

فائدة استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا فلا يمستحب إجابته يظهر تخريج 
المسالة على ان الأمر هل يقتضي التكرار وقد حكى النووي في شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختلاف العلماء 
في هذه المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام انه قال يجيب كل واحد لتعدد السبب 

قال الخامسة المعلق بشرط أو صفة مثل وان كنتم جنبا فاطهروا والسارق والسارقة فاقطعوا لا يقتضي التكرار لفظا 
ويقتضيه قياسا 

أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت 
طالق لم يتكرر 

وأما الثاني فلان الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وانما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله ". (5) 


8" الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال الامر المطلق بقتضي التكرار 
فهو هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول 

قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما ان يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل 
الزانية والزاني فاجلدوا وقولنا ان كان هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل توقف 


)0 الإبهاج 1ه 
(؟) الإبهاج حك 


الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان 
في الوجيز ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة 

واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما ان الخلاف جار مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة 
بقوله والسارق والسارقة مع ثبوت كون السرقة علة القطع وكذلك قولهما في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى 

الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما ان المانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجه 
ان يقال في الجمع بين الطريقتين ان الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على 
الوصف يفيد العلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفرايني 
من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة 


أحدها انه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب 

والثاني أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل 
النزاع بما ذكر 

والثالث مذهب اقنضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو ان المعلق بشرط لا قتي 


التكرار دون المعلق بصفة ". 00 


-" العهدة واختاره امام الحرمين في البرهان ومن قائل انه وان بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه 
ممتثلا وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخي نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 

قولة لنا أي الدالال على ان الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على انه لا إيقتضي التكرار وأشار إلى يلين 

أحدهما صحة تقييده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما 

والثاني وروده مع الفور وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهر طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز كما 
ورد بالتكرار والمرة وعدمهما وجعل حقيقة في القدر المشترك وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطا وتقدم دليل 
ثالث لا يأتي هنا 

قال قيل انه تعالى ذم إبليس على الترك ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم 

قلنا لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل سارعوا يوجب الفورية 

قلنا فمنه لا من الأمر قيل لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط أولا معه فلا يكون واجبا وأيضا إما ان يكون 
للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل لان كثيرا من الشباب يموتون فجأة أولا فلا يكون واجبا 

قلنا منقوض بما إذا صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر قلنا يفيد التكرار 


)١(‏ الإبهاج ]هه 


احج القائلون بالفور بأوجة 

أحدها قوله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به وهو يدل 
على انه واجب الإتيان بالفعل حين أمر به إذ لو لم يجب لكان لإبليس ان يقول ما أوجبت على في الحال فكيف 
استحق الذم بتركه في الحال أجاب تبعا للإمام بأنه يحتمل ان يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على انه على الفور ". 
00 


"١‏ الإمام ان النهي لا يقتضي التكرار مع قوله في مسألة الفور أن النهي يقتضه وإبهامه عدم الخلاف فيه 
ولذلك وقم للمضسق كنا قبهةا عليه وإبصدل الإماء على 1 النهي لا يقعضي التكرار بأنه و كلمرة كقول الطليبب للعريض 
الذي يشرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعة ويرد للتكرار مثل ولا تقربوا الزنا فوجب جعله 
حقيقة فى القدر المشترك واما الآمدي فانه قال اتفق العقلاء على ان النهى يقتضى الانتهاء عن المنهى عنه وانما خلافا 
لبعض الشاذين وزعم ابن برهان كما نقله عنه الاصفهاني انعقاد الاجماع عليه وهذا ما جزم به الشيخ أبو اسحاق في 
شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة فتقول إذا قلت مثلا 
لا تضرب فلا ريب انك منعت المكلف من إدخال ماهية الضرب في الوجود ولا يحصل ذلك الا بالامتناع عن إدخال 
كل الأفراد ولا يتحقق الامتثال الا بالامتناع فكان التكرار من لوازم الامتثال لا من مدلول اللفظ وينبغي ان يرد كلام 
القائل انه يقتضي التكرار إلى نا اقررئاه سا ابهذاق :يه« الماع عردو لأف قول: الطببيع اللتريض "تاغل للحي وله درب 
الماء إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض والكلام في النهي المجرد وكان يمكننا ان نحمل كلام الإمام على ما قررناه لولا 
الاستدلال بهذا ثم ان المصنف اختار ان النهي لا يقتضي الفور جريا على قاعدته ونحن لا نختار ذلك إذ من ضرورات 
ما قررناه وجوب الترك على الفور 

قال الثانية النهى شرعا يدل على الفساد في العبارات لان المنهى بعينه لا يكون مأمورا به وفي المعاملات إذا 
رجح إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة والملاقيح والربا لان الأولين تمسكوا على فساد الربا 
بمجرد النهي من غير نكير وان رجع إلى أمر مقارن كالبيع وقت النداء فلا 

هذه المسألة فى النهى عن الشىء هل يدل على فساده وقد اختلفوا فيه على مذاهب 

أحدها انه يدل عليه مطلقا قال الاصفهاني ونقله أبو بكر بن فورك الاصبهاني عن اكثر أصحاب الشافعي وأبي 


حنيفة ". (5) 


“"" الصلاة لكن ظهر لي الآن ان العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة إذا فإنها ظرف والأمر 
معلق بها وهي شرط ايضا والمعلق على شرط يقتضي التكرار والظرف يشمل جميع الأوقات ويازمها الأحوال وقررت مرة 


)١(‏ الإبهاج ؟/.> 
(0) الإبهاج ؟/> 


أخرى ان هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله اقتلوا المشركين لا فيما إذا كان فعلا في سياق النفي كما لو 
قيل لا نقتل مسلما فإن الفعل يدل على الزمان إذ هو أحد جزئيه وقد دخل عليه حرف النفي فعمم كل زمان فصار العام 
في الأشخاص في سياق النفي عاما في الأزمان لأن حكم الفعل حكم النكرة وهي في سياق النفي للعموم والذي نقوله 
الآن في هذه القاعدة أنها حق لا سبيل إلى المصادمة بمنعها ولكن ما جعله القرافي لازما عليها غير مسلم له وذلك لان 
المقصود ان العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع بمعنى انه إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في 
زمان ما في مكان ما لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى أما في أشخاص أخر فيعمل به لأنه لو لم يعمل به لزم 
التخصيص في الأشخاص فالتوفية بعموم الأشخاص ان لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال الا حكم عليه 
والتوفيه بإطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان يجلد إذا جلدناه لا نجلده مرة ثانية في مكان آخر أو زمان آخر أو 
حالة أخرى الا إذا زنا مرة أخرى لان تكرر جلده لا دليل عليه والفصل مطلق هذا ما قرره الإمام الجليل علاء الدين 


الباجي ونقله عنه والدي أطال الله بقاءه في كتابه أحكام كل وهو من انفس مختصراته 

قال وقال الباجي هذا معنى القاعدة وبه يظهر ان لا إشكال عليها ولم يلزم من الاطلاق في شيء منع التعميم في 
غيره قلت وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإمام ذكر هذا التقرير بعينه ثم قال الشيخ الإمام 
والدي أيده الله وقد يعترض على هذا التقرير بان عدم تكرار الجلد مثلا معلوم من كون الامر لا يقتضي التكرار وبان 
المطلق هو الحكم والعام هو المحكوم عليه وهما غير ان فلا يصلح ان يكون ذلك تأويلا لقولهم العام مطلق قال فينبغي 
ان يهذب هذا الجواب ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال المحكوم عليه هو الزاني مثلا أو المشرك فيه 


أمران ". (1) 

7-"المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا" أو صفة كقوله: "الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة" "النور 7" هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم لا؟ فمن قال إن الأمر 
المطلق يقتضي التكوار فهو هاهنا أولى ومن قال إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا فمنهم من أوجبه 
ومنهم من تقاه. 
وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة إما أن يكون قد 
ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا أو لا يكون كذلك بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له 
فيه كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا فإن كان الأول فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظراً إلى تكرر العلة 
ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مهم وجدت فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر وإن كان الثاني فهو محل 
الخلاف والمختار أنه لا تكرار. 
وقد احتج القائلون بهذا المذهب بحجج واهية لا بد من التنبيه عليها وعلى ما فيها ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار. 


)١(‏ الإبهاج ؟//ام 


الحجة الأولى أنهم قالوا: أجمعنا على أن الخبر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي تكرار المخبر عنه كما لو قال: إن 
جاء زيد جاء عمرو فإنه لا يلزم تكرر مجيء عمرو في تكرر مجيء زيد فكذلك في الأمر وهي باطلة فإن حاصلها يرجع 
إلى القياس في اللغة وقد أبطلناه. 

الثانية أنه لو قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فإنه لا يتكرر الطلاق بتكرار الدخول فكذلك في قوله إذا "زالت 


الشمس فصلوا" وهو أيضاً من جنس ما تقدم لما فيه من قياس الأمر على إنشاء الطلاق الذي ليس بأمر.". )١(‏ 


4 1-"الثالثة أن اللفظ لا دلالة فيه إلا على تعليق شيء بشيء وهو أعم من تعليقه عليه في كل صورة أو في صورة 
واحدة والمشعر بالأعم لا يلزم أن يكون مشعراً بالأخص وحاصل هذه الحجة أيضاً يرجع إلى محض الدعوى بأن الأمر 
المضاف إلى الشرط أو الصفة لا يفهم منه اقتضاء التكرار بتكرر الشرط أو الصفة وهو عين محل النزاع وإنما الواجب أن 
يقال إنه مشعر بالأعم والأصل عدم إشعاره بالأخص والمعتمد في ذلك أن يقال: لو وجب التكرار لم يخل إما أن يكون 
المقتضي له نفس الأمر أو الشرط أو مجموع الأمرين: لا جائز أن يقال بالأول لما سبق في المسألة المتقدمة ولا بالثاني 
لأن الشرط غير مؤثر في المشروط بحيث يلزم من وجوده وجوده بل إنما تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفائه وحيث 
قيل بملازمة المشروط لوجود الشرط في قوله لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إنما كان لضرورة وجود الموجب وهو 
قوله: أنت طالق لا لنفس دخول ازدار وإلاكان دخول الدار موجباً للطلاق مطلقاً وهو محال ولا جائز أن يقال بالثالث 
لأنا أجمعنا على أنه لو قال لعبده: إذا دخلت السوق فاشتر لحماً أنه لا يقعضي التكوار وذلك إما أن يكون مع تحقق 
الموجب للتكرار أو لا مع تحققه لا جائز أن يقال بالأول وإلا فانتفاء التكرار إما لمعارض أو لا لمعارض: والأول ممتنع 
لما فيه من المعارضة وتعطيل الدليل عن أعماله وهو خلاف الأصل والثاني أيضاً باطل لما فيه من مخالفة الدليل من غير 
معارض فلم يبق سوى الثاني وهو المطلوب فإن قيل: ما ذكرتموه معارض من وجوه: الأول: أنه قد وجد في كتاب الله 
تعالى أوامر متعلقة بشروط وصفات وهي متكررة بتكررها كقوله تعالى: "إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا" "المائدة 5" الآية 
وقوله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" "المائدة 7" "والزانية والزاني" "النور ”" الآية ولو لم يكن ذلك مقتضياً 


للفكرار تماكان متكا ". 7) 


"-١٠‏ وعن السادسة أنها باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على التكرار إما أن لا يكون منافيا له أو 
يكون منافيا فإن كان الأول فلا اتجاه لما ذكروه وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عند لزوم الحرج 
فيلون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه ولا يلزم من ذلك امتناع احتماله له لغة 


وجواب شبهة القائلين بالوقف ما سبق في جواب من تقدم والله أعلم 


4١7/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
41١١/1١ (؟) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 


المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط 

كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله هف الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة # ( 74 النور 
؟ ) هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرر الشرط والصفة أم لا فمن قال إن الأمر المطلق يقتضي التكوار فهو هاهنا أولى 

ومن قال إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا هاهنا فمنهم من أوجبه ومنهم من نفاه 

وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تلخيص محل النزاع فنقول ما علق به المأمور من الشرط أو الصفة إما أن 
يكوة فك لبرت كونه علة فى تفنب "77 


57ه-'" لما سبق في المسألة المتقدمة ولا بالثاني لأن الشرط غير مؤثر في المشروط بحيث يلزم من وجوده وجوده 
بل إنما تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفائه وحيث قيل بملازمة المشروط لوجود الشرط في قوله لزوجته إن دخلت الدار 
فأنت طالق إنما كان لضرورة وجود الموجب وهو قوله أنت طالق لا لنفس دخول الدار وإلا كان دخول الدار موجبا 
للطلاق مطلقا وهو محال ولا جائز أن يقال بالثالث لأنا أجمعنا على أنه لو قال لعبده إذا دخلت السوق فاشتر لحما 
أنه لا يقتضي التكرار وذلك إما أن يكون مع تحقق الموجب للتكرار أو لا مع تحققه لا جائز أن يقال بالأول وإلا 
فانتفاء التكرار إما لمعارض أو لا لمعارض والأول ممتنع لما فيه من المعارضة وتعطيل الدليل عن أعماله وهو خلاف 
الأصل والثاني أيضا باطل لما فيه من مخالفة الدليل من غير معارض فلم يبق سوى الثاني وهو المطلوب فإن قيل ما 
ذكرتموه معارض من وجوه 

الأول أنه قد وجد في كتاب الله تعالى أوامر متعلقة بشروط وصفات وهي متكررة بتكررها كقوله تعالى 2 إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا # ( ه المائدة 5 ) الآية وقوله تعالى 45 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما * ( ه المائدة ./* 
) و والزانية والزاني © ( ١5‏ النور ١‏ ) الآية ولو لم يكن ذلك مقتضيا للتكرار لما كان متكررا 

الثاني أن العلة يتكرر الحكم بتكررها إجماعا والشرط أقوى من العلة لانتفاء الحكم بانتفائه بخلاف العلة فكان 
اقتضاؤه للتكرار أولى 

الثالث أن نسبة الحكم إلى إعداد الشرط المعلق عليه نسبة واحدة ولا اختصاص له بالموجود الأول منها دون ما 


بعده وعند ذلك فإما أن يلزم من انتفاء الحكم مع وجود الشرط ثانيا وثالثا انتفاؤه مع مود الشرط الأول أو مد "لي 17 


0 "الأشباه والنظائر 
كتاب الكتاب 
ومنها : المستطيع إذا مات أخرج [من] ١‏ تركته مال يحج به عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك إلا إذا 


١8١/١ الإحكام للآمدي‎ )١( 
١/7/١ (؟) الإحكام للآمدي‎ 


أوصي به. 

مسألة : 

قال علماؤنا : الأمر لا يقتضي الفور وخالفت الحنفية. 
ومن ثم مسائل منها : لا يجب الحج على الفور. 
ومنها : لو قال : بع ونحوه لم يشترط؟ القبول. 
مسألة : 

الأمر بعد الحظر؟. 

مسألة : 


ومن فروعها : إجابة المؤذن هل تختص بالمؤذن الأول ؟ 


وفيه خلاف للعلماء » وذكر الرافعي في كتابه "أخطار الحجاز" أنه لا يجيبه. 

ومنها : لو وكله بيع شيء فرد عليه بالعيب فهل له البيع ثانيًا ؟ فيه وجهان ؛ حكاهما الرافعي قبيل باب حكم المبيع 
قبل القبض أصحهما أنه ليس له وبه جزم في الوكالة » [ويحسن]؛ بناء الوجهين إذا كانت الصيغة بع على مسألة الأمر 
هل يقتضي التكرار. مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده ؛ مسألة النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد عند علمائنا 
قاطبة وهي من أمهات مسائل الخلاف وقد اعتاضت على قوم من المحققين منهم الغزوالي فذهبوا إلى [آراء] ه مفصلة 


تدانى مذهب أل حنيفة والذي استقر عليه 


١‏ سقط في "'ب". 

١‏ في "ب" تعجيل القبول. 

إذا علمت أن الأمر بعد الحظر للوجوب فمن فروعها ما إذا عزم على نكاح امرأة ؛ فإنه ينظر إليها لقوله عليه الصلاة 
والسلام فانظر إليها -لكن هل يستحب أو يباح. 

على وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان على ذلك » كما أشار إليه الإمام في النهاية وخرج به غيره ؛ فإن قيل فلم لا 
حملناه على الوجوب قلت القرينة صرفته » وأيضًا فلقاعدة أخرى وهي الداعية الحاملة على الفعل. وفيها الإمام بالكتابة 
في قوله تعالى : ©إِفَكَاتَبُوشُم'ك [النور *"] ؛ فإنه وأراد بعد التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما 
قاله : إن الكتابة بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصح اب وهو ممتنع بلا شك. 

سقط في "'ب". 

ه في "ب" سقط. 


صفحة : ه١١‏ | ووم" (0) 
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فهرس الموضوعات الجزء الثاني 


لة 


لة 


لة 


لة 


6 
له : 


فى اللغات 


: النيابة تدخل المأمور إلا لمانع 
في الأمر بعد الحظر 


ة : الأمر بالشيء نهي عن ضده 
ة : النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد 
كنات العموم والخصوص 


على 
له : 


في معاني الألف واللام 


ألة : "كل" للعموم 

ة : "متى" للعموم في الأوقات 

أي انكون شرم أو الكنهاقا وسوضدك 

ة : أقل الجمع ثلاثة وقيل : اثنان 

ة : في دخول المخاطب تحت عموم خطابه 

ة : خطاب الشارع -بالمسلمين والمؤمنين- بتناول الصيد 
نسباعيدة 


: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ١:‏ 


تنبيه : الخالة بمنزلة الأم ١١4‏ 


١0‏ مسألة 


مسألة : 


: اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع ويام الاحتمال ينزل منزلة 
١‏ فوائد : في ترك الاستفصال 


وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال 


5 مسألة خلافية : في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم 


: مسألة‎ ١ 


المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق 


١١17/9 الأشباه والنظائر . السبكى‎ )١( 


تنبيه : إذا ولغ كلب في إناء أحدكم 

مسألة : المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع 
فالقول أقوى 

تنبيه : التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل 
تنبيه ثان : الكف فعل على المختار 

تنبيه ثالث : في مراتب الفعل 

تنبيه رابع : في بيان المراد من السكوت 

فعل وعلى قول 

ايه براحي في نكم عاق الذوني والتعاي 

فصل : في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله 

لة : لفي الفرق بين الرواية والشهادة 

لة : خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس ١514‏ 
لة : خير الكافر مردود 

: في خبر الصبي 


صفحة نه ]| وم" 007 


"تنبيه:ما ورد عن أحمد في قوله(ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أسهل عندي مما نهى عنه) 
هل يصح أن ينسب إليه القول بالندب أو لا؟ 
يقول في المسودة: ( فيحتمل أنه أراد أنه على الندب» وهو بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة» ويحتمل وهو الأظهر أنه 
قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من الفقهاء قالوا: بالتفرقة بأن الأمر للندب والنهي للتحريم» والنهي على الدوام» والأمر 
لا يقتضي التكرار وزعم أبو الخطاب:(١)‏ أن هذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضي الندب» قال والد شيخنا: وقد ذكر 
أصحابنا: رواية الميموني وعلي بن سعيد عن الإمام أحمد رحمه الله بأن الأمر أسهل من النهي فهل يجوز جعلها رواية 
عنه؟ ينبنى ذلك على أصلين من أصول المذهب على ما هو مقرر في موضعه 
أحدهما: أن الإمام إذا سئل عن مسألة فأجاب فيها بحظر أو إباحة» ثم سئل عن غيرهاء فقال: ذلك أسهل» وذلك 
أشدء أو قال كذا أسهل من كذاء فهل يقتضي ذلك المساواة بينهما في الحكم أم الاختلاف؟ اختلف في ذلك الأصحاب» 
فذهب أبو بكر غلام الخلال إلى المساواة بينهما في الحكمء وقال أبو عبد الله بن حامد: يقتضي ذلك الاختلاف لا 
السناداة 


85/7 الأشباه والنظائر . السبكى‎ )١( 


الكلوذاني أشهر تلاميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء توفي سنة عشر وخمس مئة انظر: ذيل طبقات الحنابلة(١/5١١)".‏ 
00 


٠‏ -"... نحن لا نقول : إن لفظ النهي فقط أفاد الإباحة » وإنما حصلت الإباحة به» وبما بعده من صيغة الأمر 
»كما لو استأذن العبد سيده في فعل شيء » فقال له السيد : " افعل " » فإنا نحمله على الإباحة بشيئين هما : 
"استقذان"» والأمر وهو قوله : افعل " . 
... الدليل الثاني : قياس الأمر على النهي في ذلك » بيانه : 
... كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي 
ماكان يقتضيه قبل النهي » وهو : الوجوب » ولا فرق . 
جوابه : 
... الجواب الأول : لا نسلم الأصل المقاس عليه وهو قولكم : " إن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ماكان يقتضيه قبل 
الأمر وهو : التحريم " » بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة والتنزيه. 
... الجواب الثاني : سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم - كما قلتم - » فل١‏ يجوز أن يقاس عليه الأمر 
الوارد بعد النهي » وذلك لوجود الفرق بينهما . 
... ووجه الفرق : أن النهي آكد . لأنه يقتضي قبح المنهي عنه » وذلك محرم » بخلاف الأمر » فإنه : استدعاء للفعل 
» وقد يستدعي الشارع ما يوجبه » وما يستحبه » وقد يكون المراد به : الإذن بعد المنع » وهو : الإباحة. 
... ويؤيد ذلك : أن النهي يقتضي التكرار ‏ والفور , ولكنهم لا يقولون ذلك في الأمر . 
... المذهب الثالث : الوقف وعدم الجزم بشيء من الوجوب أو الإباحة. 
... وهو مذهب إمام الحرمين . 
دليل هذا المذهب : 


... أن الأدلة متعارضة بعضها يثبت المذهب الأول» وبعضهم يثبت المذهب الثاني » ولا مرجح لواحد منها على الآخر 
؛ فالقول برأي معين تحكم وترجيح بلا مرجح » وهو باطل » فوجب الوقف . 


جوابه : 
... أنه لا داعي لهذا التوقف مع قوة أدلتنا على أن الأمر بعد النهي للإباحة» وضعف أدلة المذهب الثاني » فوجب القول 


١ الأصل في صيغة الأمر إذا تجرد عن القرائن ص/5‎ )١( 


بالإباحة . 
بي ان نوع هذا الخلاف : 
... الخلاف معنوي كما هو ظاهر » حيث إنه قد أثر في كثير من الفروع الفقهية » ومنها :". )١(‏ 


١-"تعريف‏ الأمر وبيان صيغة افعل على ماذا تدل 

قال ( والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته إفعل عند الإطلاق والتجرد عند القرينة 
يحمل عليه إلا ما دل دليل على أن المراد الندب أو الإباحة فيحمل عليه أقول لما فرغ من تقسيم الباب الأول وهو 
الكلام شرع في الثاني وهو الأمر وقد اختلف العلماء في رسم الأمر - فذهب جماعة من المتأخرين إلى عدم جواز رسمه 
لأن الأمر معلوم بديهياً لكل عاقل فلا يفتقر للتعريف لأن كل مكلف يفرق بين قام و قم وذهب جماعة من المتقدمين 
إلى جواز رسمه ومنهم الشيخ - رحمه الله تعالى - فقال هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه 

فقوله استدعاء الفعل ليخرج النهي لأنه استدعاء الترك على ما يأتي إن شاء الله - تعالى - وقوله بالقول لتخرج الإشارة 
فإنها ليست بقول وقوله ممن هو دونه ليخرج من هو مثله أو أعلى منه فإن الأمر لمثله لا يسمى أمراً بل يسمى التماساً 
وكذا إذا كان للأعلى فلا يسمي أمراً بل يسمى دعاء وتضرعاً وقوله على سبيل الوجوب ليخرج الأمر على سبيل الندب 
والإباحة لأن الأمر إذا ورد بلفظ إفعل حمل على الوجوب عند الإطلاق والتجرد عن قرينه تخرجه عن الوجوب كقوله 
تعالى ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) سورة الجمعة 3 وقوله تعالى ( أقم الصلاة ) 
سورة الإسراء .7 وما أشبه ذلك فهذا يحمل على الوجوب لعدم قرينة تخرجه عنه بخلاف قوله تعالى ( واشهدوا إذا 
تبايعتم ) سورة البقرة 75 فقد دل دليل 

على عدم وجوبه لبيعه عليه السلام من غير إشهاد فحملت الصيغة على الندب وكذا قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا 
) سورة المائدة ؟ ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ) سورة الجمعة ٠١‏ فالإجماع منعقد على عدم جوب الاصطياد عند 


الإحلال وعلى عدم الانتشار عند قضاء الصلاة والله أعلم 


:"قال ( ولا يقتضي التكرار على الصصي إله إذا :ذل عليه ليل ) أقول "لما فرغ نمع رسم الأمر وقسييمه إلى 
وجوب وندب وإباحة شرع في بيان ما يتعلق به الأمر هل يجب تكراره أم يخرج المأمور به منه بمرة واحدة فذهب الشيخ 
إلى عدم التكرار كالحج - مثلا - إلا إذا دل دليل على تكراره 


كالركاة فإنه عليه السلام كان يبعث سعاته كل سنة وذهب آخرون إلى تكراره منهم أبو إسحاق الأسفرايبني 


)١(‏ الأصل في صيغة الأمر إذا تجرد عن القرائن ص/7؟ 
)١(‏ الأنجم الزاه رات على حل ألفاظ الورقات ص/١؟‏ 


وفيه قول ثالث وهو التوقف لأن الأمر مشترك بين أن يكون للتكرار أولا حتى يبينه الشارع أو الإجماع ولهذه الأقوال قال 
لا يقتضي التكرار على الأصح وهذا الخلاف في المطلق وأما المقيد بوقت كقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) 
سورة الإسراء 7 وكذا الصوم لرؤية هلال رمضان فإنه يقتضي التكرار والله أعلم 

هل الأمر يقتضي الفور أو لا 

قال ( ولا يقتضي الفور لأن الفرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني ) أقول لما فرغ 
من بيان الأمر المطلق وبين أنه لا يقتضي التكرار على الأصح شرع في ببان أنه لا يقتضي الفور - أيضا - لأن مقتضى 
الأمر إيجاد الفعل ولو مرة واحدة من غير اختصاص بالزمان الأول دون الثاني بل في أي زمان وجد فيه أجرأ 

وذهب أبو إسحاق الإسفرايبني إلى الفورية وبه قالت الحنفية وذكروا وجوها كثيرة تدل على الفورية لا يليق إيرادها في هذا 
المختصر وأجيب عن جميعها والحمد لله وهذا في الأمر المطلق فأما الأمر المقيد بوقت أو سبب فلا يقتضي الفور بل 
يجوز التأخير كالصلاة إذا أخرت إلى آخر الوقت وقضاء الصوم إذا فات والله أعلم 

ما لا يتم الأمر إلا به 

00 " 


م”-"أصحابناء وحكى ابن السمعاني خلافا عن القائلين بأنه لا يفيد التكرار منهم من قال: لا يحتمله أصلاء 
ومنهم من قال: يحتمله. قال: وهو الأولى» وهو ظاهر كلام الإمام في "البرهان" فإنه قال: إنه في الزائد على المرة متوقف 
لا ننفيه ولا نثبته وقال أبو زيد الدبوسي: الصحيح: أنه لا يقتضي التكرار, ولا يحتمله ولكن يحتمل كل الفعل المأمور 
به ويقتضيه؛ غير أن الكل لا يثبت إلا بدليل» وعليه دلت مسائل علمائناء وكذا قال شمس الأثمة السرخسي. والثاني: 
أنه للتكرار المستوعب لزمان العمر إجراء له مجرى النهي إلا أن يدل دليل على أنه أريد مرة واحدة» وبه قال الأستاذ أبو 
إسحاق, ونقله الشيخ أبو إسحاق عن شيخه أبي حاتم القزويني وعن القاضي أبي بكر. 
وذكر الأصفهاني أن العالمي نقله عن أكثر الشافعية» وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن المزني» ونقله في "المنخول" 
عن أبي حنيفة والمعتزلة» ونقله الباجي عن ابن خويز منداد» وحكاه ابن القصار عن مالك؛ وحكاه أبو الخطاب الحنبلي 
عن شيخهم. لكن شرط هذا القول الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة واليوم وضروريات الإنسان» كما صرح به أبو الحسين 
بن القطان» والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن الصباغ والآمدي وغيرهم. قال الصفي الهندي: ثم لا يخفى عليك 
أنه ليس المراد من التكرار هنا معناه الحقيقي» وهو إعادة الفعل الأول فإن ذلك غير ممكن من المكلفء وإنما المراد 
تحصيل مثل الفعل الأول. واعلم أن بعضهم يعبر عن التكرار بالعموم؛ لأن أوامر الشرع مما يستلزم فيه العموم التكرار إن 
قلنا: إن العام في الأشخاص عام في الأحوال» والأزمنة. 
والثالث: أنه نص في المرة الواحدة فقطء ولا يحتمل التكرار» وإنما يحمل عليه بدليل» وحكاه في "التلخيص" عن 


77 الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات ص/‎ )١( 


الأكثرين والجماهير من الفقهاء» وقال ابن فورك: إنه المذهب. قال أبو الحسين بن القطان: وهو مذهب الشافعي 
وأصحابه. وحذا قال الغزالي في "المنخول"» وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه في أصول الفقه: إنه هو الذي 
يدل عليه كلام الشافعي في الفروع قال:لأنه قال في الطلاق: إذا قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق إلا 
طلقة واحدة بالدخول إلى الدار؛ لأن إطلاق ذلك اقتضى مرة واحدة: قال: وعليه أكثر الأصحاب, وهو الصحيح الأشبه 
بمذاهب العلماء. قلت: بل نص عليه في "الرسالة" صريحا في باب الفرائض المنسوبة إلى سنن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم معها. 

قال: فكان ظاهر قوله: مفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ؟ [المائدة:5] أقل ما يقع". )١(‏ 


-"مسألة: [الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت] 
أما الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقتء نحو إن كان زانيا فارجمه؛ لْوَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا» [المائدة:88] آَم 
الصّلاةً لِدُنُوكٍ الشَّمْسٍ [الاسراء:.78] فهل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارها؟ من قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار 
فهاهنا أولى» وهو عندكم آكد التكرار من المجرد, ومن قال:لا يقتضيه» ثم اختلفوا هاهنا على وجهين. حكاه الصيرفي 
وابن القطان والشيخ أبو حامد الإسفرايبني في أصولهم. 
وحرر الآمدي وابن الحاجب والهندي محل النزاع المعلق إما أن يثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل ظالرَّايَةُ وَالرَاني 
َاجْلِدُوا» [النور: ؟] وقولنا:إن كان هذا". (") 


-"المائع خمرا فهو حرام فإن الحكم يتكرر بتكرره اتفاقا من القائلين بالقياس» وإن لم يثبت كونه علة بل توقف 
الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم» فهو محل الخلاف. انتهى. 
وبه صرح صاحب الكبريت "الأحمر"» وهو قضية كلام أبي الحسين في المعتمد فإنه قال: المراد هنا بالصفة ما علق به 
الحكم من غير أن يتناول لفظ تعليل ولا شرط» كقوله: مإفْتَخْريرُ رَقَبَةِ؟ُه [النساء: 317] «إوَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ4 [المائدة:8/؟] 
وجزم بعد ذلك بالتفصيل المذكور. 
وقضية كلام الإمام فخر الدين جريان الخلاف مطلقاء وقد يجمع بينهما بأن الآمدي فرض الكلام مع القائلين بأن ترتيب 
الحكم على الوصف يفيد العلية» والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالف في الموضعين. 
والحاصل: أن المعلق على سببء ك لأأَقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْسِ) [الاسراء:78] و ##اقطعوا» » و إاجلدواه في 
الآيتين يتكرر بتكرره اتفاقاء والمعلق على شرط هو موضع الخلاف. 
وأما تكرار الأمر بالتطهير بتكرر الجنابة» وتكرار الأمر بالوضوء بتكرر القيام إلى الصلاة» فيرجع إما إلى السببية» أو بدليل 


١١8/7 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
١١١/7 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه‎ 


من خارج؛ ويعرف السبب بمناسبته» أو بعدم دخول أداة الشرط عليه. 

وجعل الغزالي موضع الخلاف في العلة الشرعية. قال: فأما العقلية فإن الحكم يتكرر بتكررها اتفاقا. 

ثم في المسألة مذاهب: 

أحدها: أنه لا يقتضي التكرارء وإنما يقتضي فعل مرة إلا أن يقوم دليل على التكرار. قال أبو بكر الصيرفي: إنه أنظر 
القولين» وقال ابن فورك: إنه الأصح. 

وقال الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني في القواطع والشيخ أبو حامد الإسفراييني وسليم الرازي وإلكيا الطبري: إنه 
الصحيح كالمطلق» ونقله في "المعتمد" عن أكثر الفقهاء؛ وكذا قاله صاحب "المصادر" وزاد أبا حنيفة وأبا عبد الله 
البصريء وقال السرخسي من الحنفية: إنه المذهب الصحيح, ونقله في "الملخص" عن أكثر الفقهاء من المالكية 
والشافعية والأصوليين» وربما نسب للشافعي. 

قال أبو الحسين بن القطان:لأنه قال فيما لو قال لامرأته: كلما دخلت الدار فأنت طالق:إنها تطلق بكل دخلة» ولو 
قال:إذا دخلت الدار فأنت طالق» وإذا". )١(‏ 


7-"طلعت الشمس فأنت طالق أن ذلك يحمل على فعل مرة واحدة» ففرق بين "إذا" و "كلما" وهذا موضع 
اللسان» فدل على أن إحداهما للتكرار» والأخرى لا تقتضيه» واختار هذا الآمدي وابن الحاجب. 
والثاني: أنها تقتضيه كالنهي 
قال ابن القطان: قال أصحابنا: وهو أشبه بمذهب الشافعي؛ لأنه قال في التيمم لكل صلاة: لما قال الله تعالى: هويا 
أيّهَا الَّذِينَ آمنُوا دا قُمثُمْ ِلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُعْ وَأَيْدِيَكُةْ4 [المائدة:] وكل من قام وجب عليه الوضوء. قال: 
فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات وضوءا واحدا دلنا على أن المراد من ذلك في الطهارة بالماء» وبقي في 
التيمم في الظاهرء ولأنه يقول بالعموم؛ وهذا عام في سائر الأوقات. قال: وأبو بكر خرجها على وجهين» ثم قال: والأقيس 
أنه لا يتكررء والأظهر على المذاهب: التكرار. انتهى. 
وقوله: والأظهر هو من كلام أبي بكر الصيرفي كم | رأيته في كتابه فاعلمه. وحكى هذا الاستدلال شمس الأئمة السرخسي 
ورده بأن المراد بقوله تعالى: «إإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الضّلاةٍه [المائدة:] أي: محدثين باتفاق المفسرين» وعلى هذا يستوي 
حكم الطهارة بالماء والتيمم 
وقال ابن فورك: ما تعلقوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه؛ لأن وجوب تكرير التيمم لا يصلح الاستدلال 
عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تكرير الصلاة فيجرى أمر التيمم على ما يجرى عليه أمرها. 
والثالث: إن كان الشرط مناسبا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علته؛ كقوله تعالى: ©وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَافَطُعُوا» 
[المائدة:8/؟] وكآية القذف ونحوه؛ فإنه يتكرر بتكرره للاتفاق على أن الحكم المعلل يتكرر بتكرارها وإِن لم يكن كذلك 


١5١/7 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


لم يتكرر إلا بدليل من خارج. 

والرابع: أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ؛ لأنه لم يوضع اللفظ له ولكن يدل من جهة القياس بناء على الصحيح أن ترتب 
الحكم على الوصف يشعر بالعلية» واختاره في "المحصول" والبيضاوي في "المنهاج". 

والخامس: أن المعلق بشرط لا يقتضي التكوار, والمعلق بصيغة يقتضيه من طريق القياس» وهو قضية كلام القاضي في 
"مختصر التقريب" وقال إمام الحرمين في "التلخيص": الذي يصح وارتضاه القاضي أن الأمر المقيد بشرط لا يتضمن 


تكرار". 01 


-"الامتثال عند تكرر الشرط» وإنما يقتضي مرة واحدة» وهو على الوقف فيما عداهاء وصرح بعد ذلك بالتكرار 
في العلية. 
واعلم أنه كما فصل الآمدي في الصيغة التفصيل السابق فصل القرطبي في الشرط» فقال: إن اقتضى التكرار» نحو كلما 
جاءك ومتى ما جاءك فأعطه فإنه يقتضي التكرار بحكم القرينة» وإِن لم يقتضه فلا تخرج صيغته عن موضوعها الأصلي. 
قال إلكيا الهراسي: منشأ الخلاف أن إضافة الحكم إلى الشرط هل تدل على فعل الشرط مؤثرا كالعلة؟ والصحيح: أنه 
لا يدل إلا على كونه أمارة على جواز الفعل» والعلة وضعت مؤثرة جالبة» والخصم يقول: ما يضاف الحكم إليه يدل على 
كونه مناطا للحكم. هذا كله في الأدلة الشرعية» وأما في تصرف المكلفين فلا يقتضي تكرارا لمجرده» وإن كان علة فإنه 
لو قال: أعتقت غانما لسواده» وله عبيد آخرون سود لم يعتقوا قطعاء والشرط أولى كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» 


فإذا دخلت مرة وقع المعلق عليه» وانحلت اليمين» ثم لا يتعدد بتكرر المعلق عليه إلا في "كلما"» ومنه يتبين فساد قول 
بعضهم: ينبغي أن يجري فيه هذا الخلاف الأصولي. 
مسألة 


أما إذا تكرر لفظ الأمر نحو صل ثلاثا صل ثلاثاء فإن قلنا: في الأمر الواحد يقتضي التكرار, فهاهنا هو تأكيد قطعاء 
وإن قلنا: إن مطلقه للمرة الواحدة ففي تكرره وجهان: حكاهما الشيخ أبو إسحاق وسليم الرازني. أحدهما: أنه تأكيد له 
فلا يقتضي من المرة الواحدة. 

قال الأستاذ أبو منصور: هو قول أصحابناء ونسبه ابن فورك والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ للصيرفي» وقد رأيت التصريح 
به في كتابه المسمى "بالدلائل والأعلام", فقال: متى خوطبنا بإيجاب شيء وكرر لم يتكرر الفعل لتكرر الأمر كقوله 
تعالى «وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ وآثُوا الرَكاةَ؟ك [البقرة:4] في مواضع كثيرة» والدليل عليه: حديث الأقرع بن حابس في الحج 
وقوله: «إإِدًا قُمْتُمْ إِلَّى الصّلاةٍ فَاغْسِ دلوا [المائدة:1] الآية» لما أمر بغسل الأعضاء عند القيام إلى الصلاة وأنه يغسل 
كل الأعضاء للجنابة لم يجب أن يغسل الأعضاء مرتين من أجل الحدث أو الجنابة» لأنه أمر من قام إلى الصلاة أن 
يدخل فيها بالصلاة التي وضعهاء ولم يجعل الله تعالى الوضوء من الحدث لنفسه؛ لأن الحدث إنما هو علم لنقض 


١57/5 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


الطهارة لا لإيجابهاء ولو كان كذلك لكان إذا". )١(‏ 


-"مسألة: [مفارقة الأمر للنهي في الدوام والتكرار] 
النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار فإن في اقتضاء الأمر التكرار خلافا مشهوراء وها هنا قطع جماعة منهم الصيرفي 
والشيخ أبو إسحاق بأن النهي المطلق يقتضي التكرار والدوام» ونقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد الإسفرابيني وابن 
برهان» وكذا قاله أبو زيد في "التقويم". 
وأما الخلاف في أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟ فلا يتصور مجيئه في النهي؛ لأن الانتهاء عن النهي مما يستغرق 
العمر إن كان مطلقا؛ لأنه لا انتهاء إلا بعدم المنهي عنه من قبله» ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالثبوت عليه قبل الفعل 
فلا يتصور تكراره بخلاف الأمر بالفعل؛ لأن الفعل المستمر له حد يعرف وجوده بحده ثم يتصور التكرار بعده. وقال 
المازري: حكى غير واحد الاتفاق على أن النهي يقتضي الاستيعاب للأزمنة بخلاف الأمرء لكن القاضي عبد الوهاب 
حكى قولا أنه كالأمر في اقتضائه المرة الواحدة» ولم يسم من ذهب إليه؛ والقاضي وغيره أجروه مجرى الأمر في أنه لا 
يقتضي الاستيعاب. وقال أبو الحسين السهيلي في كتاب أدب "الجدل": النهي المطلق بقتضي التكرار في قول الجمهور, 
وسمعت فيه وجها آخر أنه يقتضي الاجتناب عن الفعل في الزمن الأول وحده؛ وهذا مما لا يجوز حكايته لضعفه 
وسقوطه. انتهى. 
وقال ابن عقيل في "الواضح": النهي يقتضي التكرار, وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا يقتضيه» وهذا النقل عن القاضي 
يخالفه نقل المازري» وهو الصواب.". (5) 


8 -"وممن نقل الخلاف في المسألة الآمدي وابن الحاجبء واختار الإمام في "المحصول" أنه لا يقتضي 
التكرار كما لا يقتضيه في الأمر. وقال سليم الرازي: النهي يقتضي التكرار, وعن بعض الأشعرية أنه يقتضي الكف عقب 
فتحصلنا فيه على مذاهب: يقتضيه مطلقا. يقتضيه مرة واحدة. لا يقتضيه بل يوقف إلى الدليل من خارج» وهو المنقول 
عن القاضي أبي بكرء واختاره في "المحصول"» ويجيء مما سبق في الأمر مذهب آخر بالتفصيل من أن يرجع إلى قطع 
الواقع فللمرة» كقولك للمتحرك: لا تتحرك» وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته فللدوام» كقولك للمتحرك: لا تسكن. 
أما النهي المقيد بشرط أو صفة فالخلاف السابق في الأمر في اقتضائه التكرار يأتي هناء فمن قال: النهي لا يقتضي 
بمجرده التكرار والدوام قال به هاهنا. 
قال القاضي عبد الوهاب والشيخ أبو إسحاق: والصحيح أنه يتكرر وهو آكد من مطلقه بخلاف الأمر؛ لأن مطلق الندي 
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١ (؟) البحر المحيط في أصول الفقه ؟/ل/اه‎ 


التكرار فالمعلق على الشرط أولى. 

وقال إلكيا الهراسي: النهي المقيد بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بخلاف النهي المطلق؛ لأنه إذا قيده بوصف صار 
مغلوبا على الاعتماد مختصا به» فلو اقتضى التكرار مع فهم تعدده كان كالأمر. 

وحكى صاحب "الواضح" عن أبي عبد الله البصري أنه فرق بين النهي المعلق بشرط» وبين النهي المطلق» فحمل المطلق 
على التأبيد» وفصل بينه وبين الأمر» وحمل النهي المعلق بشرط على أنه لا يقتضي التكرار سوى بينه وبين الأمرء ومثله 
بالسيد إذا قال لعبده: لا تسقني الماء إذا دخل زيد الدار» فدخل زيد دفعة واحدة كفى» ولا يجب أن يمنع من سقيه 
كل دفعة يدخل زيد الدار. 

مسألة 

إذا قلنا: النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره؟ فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بأنها لا تغيره» وإن جرى الخلاف في الأمرء وبه قال الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في "المنخول" وحكيا 
الإجماع على ذلك. 

والثاني: طرد خلاف الأمرء وقد حكى الطريقين ابن فورك» وقال: الأشبه التسوية» ومنع إمام الحرمين الإجماع» وطرد 
الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق بينهماء ويمكن الفرق بأن الإباحة أحد محامل "افعل" بخلاف "لا تفعل".". )١(‏ 


٠غ-"مسألة‏ 
النهي يقتضي الكف على الفور على المشهورء قالوا: ولا يتصور مجيء خلاف الأمر هنا. قال الشيخ أبو حامد: إنه 
يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب. وحكى ابن عقيل الحنبلي عن القاضي أبي بكر أنه يقتضيه» وقال ابن فورك: 
يجيء الخلاف إن قلنا: الأمر بظاهره» وإن قلنا: لا يتكرر بظاهره إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الأمر 
وقال الإمام الرازي: إن قلنا: النهي فهو يقتضي الفور وإلا فلاء ونازعه النقشواني والأصفهاني» وقالا: بناء 
الفور على وجوب التكرار ظاهرء وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فمشكلء لجواز أن لا يقضي 


١0-"خاتمة‏ إما يمتاز به الأمر عن النهي] 
فيما يمتاز به الأمر والنهي هو أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة على الأصح. والنهي يقتضي التكوار على الدوام 
والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق» والأمر يتصف بذلك على الأصح. 
والنهي لا يقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر. 
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والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة» وفي الأمر خلاف. 

وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد للأمر على أحد الوجهين. 

والأمر يقتضي الصحة بالإجماعء والنهي يدل على فساد المنهي عنه على أحد الوجهين. والنهي المعلق على شرط إقتطي 
التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط على شرط على الأصح. 

قال ابن فورك: ويفترقان في أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان على طريق 
الإيجاب» وفي أنه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منهاء كقوله تعالى: «إولا تُطِعْ مِنْهُمْ آئِماً أو 
كَفُوراً» [الانسان: 5 ؟١]‏ والله أعلم.". )١(‏ 


؟-"القاضى عبد الوهاب. 

وقد توسط الشيخ علاء الدين الباجي بين هذين القولين: فقال ما معناه: إن معنى كون العام في الأشخاص مطلقا في 
الأحوال: والأزمان والبقاع أنه إذا عمل به في الأشخاص في زمان ما ومكان ما وحالة ما لا يعمل به في تلك الأشخاص 
مرة أخرى في زمان آخر ونحوه؛ أما في أشخاص أخرى مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به؛ لأنه لو لم يعمل به لزم 
التخصيص في الأشخاص كما قاله الشيخ تقي الدين» فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان 
ومكان وحال إلا حكم عليه» والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكمء فكل زان مثلا يجلد بعموم الآية» وإذا جلد 
مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر. ومكان آخرء فإن المحكوم عليه؛ وهو الزاني والمشرك وما 
أشبه ذلكء فيه أمران: أحدهما الشخصء و«الثاني الصفة, كالزنى والشرك لما دخلت عليهما أداة العموم أفادت عموم 
الشخص لا عموم الصفة» والصفة باقية على إطلاقهاء فهذا معنى قوله: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة 
والبقاع» فبمطلق زنى حد» وكل شخص حصل منه مطلق شرك قتل بشرطه.» فرجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة 
باعتبار مدلولها. 

واعترض على هذا بأن عدم التكرار جاء من أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار, فلا حاجة إلى أخذ ذلك من الإطلاق. 
ورد بأن إطلاق الأمر أحد المقتضيات للإطلاق في الأزمان وغيرهاء فلا تنافي بينهما. قلت: وهذا مستمد مما ذكره 
الشيخ في "شرح الإلمام" حيث قال: إنا نقول: أماكون اللفظ العام في الأشخاص مطلقا في الأحوال وغيرها مما ذكر 
فصحيح؛ وأما الطريقة المذكورة في الاستدلال» فيلزم منها عود التخصيص إلى صيغة العموم» ويبقى العموم في نلك 
الأحوال لا من حيث إن المطلق عام باعتبار الاستغراق» بل من حيث إن المحافظة على صيغة العموم في الأشخاص 
واجب» فالعموم من حيث وجوب الوفاء بمقتضى الصيغة العامة لا من حيث إن المطلق عموم استغراق . وأما قولهم: 
إن المطلق يكفي في العمل به مرة» فنقول: هل يكتفي فيه بالمرة فعلا أو حملا فإن كان الأول» فمسلم» وإن كان الثاني 
فممنوع. وبيانه: أن المطلق إذا فعل مقتضاه مرة ووجدت الصورة الجزئية الداخلة تحت الكل كفى ذلك في العمل به 


١7/7 البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 


كما إذا قال: اعتق رقبة» ففعل ذلك مرة لا يلزم إعتاقه رقبة أخرى» لحصول الوفاء بمقتضى الأمر من غير اقتضاء اللفظ 
العموم» وكذلك إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت مرة". )١(‏ 


47 -"الأصوليين ومنعه المحققون, منهم إمام الحرمين في البرهان "وإلكيا في تعليقه". وابن السمعاني في القواطع"» 
لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب. ثم قال إمام الحرمين: إنها مناقشة لفظية؛ ولو سماه 
استصحابا لم يناقش. 
وقال أبو زيد: هذا قد يعد من الاستصحاب لأن دليل ثبوت الحكم عندي غير دليل بقائه فإن النص مثلا أثبت أصله؛ 
ثم بقاؤه بدليل آخر وهو عدم المزيل؛ لأنه لو كان دليل البقاء دليل الثبوت لما جاز النسخ, فإن النسخ يرفع البقاء والدوام. 
قال إلكيا: وهذا ليس بشيءء لأن الدليل إما أن لا يقتضي الدوام» كالمقيد بالمرة أو المطلق» وقلنا: لا 
فلا يرد على هذا النسخ, لأنه قد تم بفعل مرة واحدة وإما أن يدل على التقرير والبقاء نصاء كقوله: افعلوه دائما أبدا وهو 
في الاستمرار ظاهر. فهما دليلان: نص في الثبوت وظاهر في الاستمرار. فهذا هو الذي يرد عليه الرنسخ, وأبو زيد أطلق» 
وأصاب في قوله: دليل الثبوت غير دليل البقاء» وأخطأ في قوله: دليل البقاء عدم المزيل» فهذا ليس من الاستصحاب في 
شوم "اندهين , 
الخامسة: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف: 
وهو راجع إلى حكم الشرعء بأن يتفق على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه» فيستدل 
من لم يغير الحكم باستصحاب الحال. مثال: إذا استدل من يقول: إن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل 
صلاته» لأن الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك» فاستصحب إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء مبطلة. وكقول 
الظاهرية: يجوز بيع أم الولد, لأن الإجماع انعقد على جواز بيع هذه الجارية قبل الاستيلاد» فنحن على ذلك الإجماع 
بعد الاستيلاد. 
وهذا النوع هو محل الخلافء كما قاله في القواطع "وكذا فرض أثمتنا الأصوليون الخلاف فيها: فذهب الأكثرون - 
منهم القاضيء والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ والغزالي - إلى أنه ليس بحجة. قال الأستاذ أبو منصور: وهو 
قول جمهور أهل الحق من الطوائف» وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء": إنه قول الشافعي وجمهور العلماء؛ 
فلا يجوز الاستدلال بمجرد الاستصحابء بل إن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه بما قبل الصفة ألحق بهء وإلا فلا. 


وقال ابن السمعاني: إنه الصحيح من المذهب.". (") 


غ4-" مسألة > 
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-" لنا أن قوله صل أمر كما أن قوله صلى خبر عنه ثم ثبت أن قوله صلى لا يقعضي التكرار| فكذالك قوله 


صل 

وأيضا أن قوله صل وصم لا يقتضي أكثر من إيجاد ما يسمى صلاة وصوما 

يدل عليه أنه إذا فعل صوما وصلاة حسن أن يقول صمت وصليت فإذا فعل ما يقتضيه اللفظ لم تلزمه زيادة إلا 
بدليل 

ويدل عليه أنه لو حلف ليفعلن كذا بر بفعل مرة واحدة ولو كان اللفظ يقتضي التكرار لما بر بفعل مرة واحدة 
كما لو حلف ليفعلن كذا على الدوام 

وأيضا أنه لو قال لوكيله طلق امرأتي لم يجز أن يطلق أكثر من طلقة فلو كان الأمر يقتضي التكرار لملك الوكيل 
إيقاع ثلاث تطليقات كما لو قال طلق ما شئت أو كل ما أملكه 

فإن قبل مقتضى اللفظ في اللغة في ما ذكرتم من اليمين والتوكيل التكرار وإنما تركنا مقتضى اللفظ بالشرع ويجوز 
أن يكون اللفظ في اللغة يقتضي أمرا ثم يقرر الشرع فيه على غير مقتضاه في اللغة فيحمل على ذلك ولا يدل على أن ما 
في لم يقرر الشرع فيه شيئا لا يحمل على مقتضاه في اللغة كما لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنا نحمل ذلك بالشرع على 
رؤوس النعم خاصة ثم لا يدل على أن الرؤوس في اللغة لا يقتضي سائر الرؤوس 

والجواب عنه أن الأمر في اليمين والوكالة محمول على موجب اللغة والشرع ورد فيهما بمراعاة موجب اللغة ولهذا 
لو قيد كل واحد منهما بما يقتضي التكرار لحمل على التكرار وهو أن يقول والله لأفعلن كذا أبدا أو يقول لوكيله طلق 
امرأتي كل ما أملكه من الطلاق فلو لم يكن مقتضى اللفظ في اللغة ما ذكرناه لم يحمل عليه ". (5) 


7" ولأنه إنما حسن السؤال لأن اللفظ يحتمل التكرار ومع الاحتمال يحسن السؤال فبطل تعلقهم به 

واحتجوا بما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

والجواب أنه إنما أمر بأن يؤتى من الأمر ما استطاع منه وعندنا الدفعة الثانية ليست من الأمر وإنما الأمر من 
الدفعة الأولى فيجب أن نأتي منها بما نستطيع 

واحتجوا بأن أكثر أوامر الشرع على التكرار فدل على أن ذلك مقتضى الأمر 

قلنا هذا يبطل بألفاظ العموم فإن أكثرها على التخصيص ولا يدل على أن ذلك مقتضاها 

وعلى أنا إنما حملنا تلك الأوامر على التكرار لقيام الدلالة عليها وخلافنا في الأمر المتجرد عن الدليل 


4١ص التبصرة‎ )١( 
47 (؟) التبصرة ص/‎ 


وعلى أن ما ذكروه دليل لنا فإن الأوامر التي ذكروها لم نحملها على التكرار على الدوام وإنما حملناها على 
التكرار في أوقات مخصوصة وعندهم أن الأمر على الدوام فبطل ما قالوه 

قالوا لا خلاف أن النهي 

قلنا فرق بين اللفظ الموضوع للنفي وبين اللفظ الموضوع للإثبات 

ألا ترى أنه لو قال والله لا فعلت كذا لم يبر إلا بالتكرار والدوام ولو قال والله لأفعلن كذا بر بمرة واحدة فدل 
على الفرق بينهما ". )١(‏ 


-" مسألة ٠‏ 
إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر ل يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان 


سسب د ياك 


ومن أصحابنا من قال يقتضيه ". (5) 


-" لنا هو أن كل أمر اقنضى مرة واحدة إذا كان مطلقا اقتضى مرة واحدة وإن كان معلقا هو شرط كما لو قال 
صل وصم 
ولأنه إذاكان المطلق لا يقتضي التكرار فالمعلق بشرط مثله لأن الشرط إنما يفيد تعلق المطلق عليه فقط فإذا 


لم يقتض المطلق التكرار وجب أن لا يقتضي المعلق بشرط 

ولأن أهل اللسان فرقوا بين قولهم افعل كذا إذا طلعت الشمس وبين قولهم افعل كذا كلما طلعت الشمس ولهذا 
قال الفقهاء فيمن قال لزوجته أنت طالق إذا طلعت الشمس فإنه يقع الطلاق عليه مرة واحدة ولا يعود ولو قال أنت طالق 
كلما طلعت الشمس تكرر وقوع الطلاق لتكرر الشرط ولم يفرقوا بين اللفظين إلا لاختلافهما في موجب اللغة 

وأيضا فإن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه فإذا كان مطلقه في الأحوال كلها لا يقتضي التكوار فالمخصوص 
ببعض الأحوال أولى بذلك 

واحتج القائل الآخر بأن تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة إذ كل واحد منهما سبب فيه فإذا كان تكرار العلة 
يوجب تكرار الحكم فكذلك تكرار الشرط 

قيل لا نسلم هذا بل بينهما فرق ظاهر وهو أن العلة دلالة تقتضي الحكم فتكرر الحكم بتكررها والشرط ليس 
بدلالة على الحكم ألا ترى أنه لا يقتضيه وإنما هو مصحح له فدل على الفرق بينهما ". (5) 


6 التبصرة ص/4؛‎ )١( 
(؟) التبصرة ص/47‎ 
التبصرة ص//4‎ )©( 


8" واحتج بأن أوامر الله تعالى المعلقة بالشروط كلها على التكرار كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا وكقوله 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ونحو ذلك فدل على أن ذلك مقتضاه 

والجواب أن في أوامره المعلقة على الشرط ما لا بقتضي التكرار كالأمر بالحج 

ولأن أوامر الشرع اقترنت بها أدلة تقتضي التكرار من الإجماع والقياس وغيرهما وليس فيما اختلفا فيه دلالة تقتتضي 
التكرار فبقي على ظاهره 

واحتج أيضا بأن النهي المعلق بالشرط يقتضي التكرار فكذلك الأمر 

والجواب هو أن من أصحابنا من سوى بين الأمر والنهي إذا تعلق بالشرط 

وإن سلمنا فإن الأمر مخالف للنهي ألا ترى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار والنهي المطلق يقتضيه 


ولأنا بينا الفرق بينهما فيما مضى بما يغني عن الإعادة ". )١(‏ 


٠ه-"‏ وقال الصيرفي لا يقتضي التكرار 

لنا أن كل واحد من اللفظين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا وجب أن يقتضيا التكرار كما لو كانا 

وأيضا أن المقتضي للفعل هو الأمر والثاني كالأول في الإفادة فوجب أن يكون كالأول في الإيجاب 

واحتج بأن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم تقتض تكرار الفعل 

والجواب أنا تركنا الظاهر في تلك الأوامر للدلالة 

قالوا ولأن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا نوجب فعلا مستأنفا بالشك 

والجواب أنا لا نسلم أن ذلك شك بل هو ظاهر فإن الظاهر أنه ماكرر إلا للاستئناف فيجب أن يحمل عليه 

واحتج أيضا بأن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء ثم كرر ذلك لم يقتض التكرار فكذلك ههنا 

قلنا لا نسلم هذا إلا أن يكون في الحال ما يدل على أنه قصد التأكيد فيحمل عليه لدلالة الحال 

وإن سلمنا فلأن الأمر منا لا غرض له في تفريق الأمر فلو كان أراد شيئين لجعلهما في لفظ واحد وصاحب 
الشرع قد يرى المصلحة في تفريق الأمر فحمل ذلك على شيئين مختلفين ". (") 


ذه" بالوقت الأول كما يعلق بجميعم الأوقات وليس كذلك الأمر فإنه لا يقتضي أكثر من وقت واحد وليس 
الوقت الأول بأولى من الوقت الثاني فكان جميع الأوقات فيه واحدا 
واحتجوا أيضا بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا يصير منتهيا عن ضده إلا بفعل المأمور به على الفور 


)١(‏ التبصرة ص/49 
() التبصرة ص/١ه‏ 


والجواب أنه يبطل به إذا قال له افعل في أي وقت شئت فإنه يجوز له التأخير وإِن أدى إلى ما ذكروه 

وجواب آخر وهو أنه لو كان هذا صحيحا لوجب أن يحمل الأمر على التكرار لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده 
فيجب أن يداوم على الفعل ليصير منتهيا على الدوام 

وجواب آخر وهو أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده من طريق اللفظ فيراعى فيه موجب لفظ النهي وإنما هو 
نهي من طريق المعنى فإنه لا يجوز أن يكون مأمورا بالشيء إلا وضده محرم عليه فلم يتعلق ذلك إلا بما يفوت به المأمور 
فإذا كان الأمر بفعل واحد اقتضى ذلك تحريم ما يفوت به الفعل وذلك لا يقتضي المسارعة إلى المأمور به 

واحتجوا بأن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء الفعل والعزم عليه واعتقاد الوجوب ثم العزم والاعتقاد على الفور فكذلك 
الفعل 

والجواب عن الاعتقاد ما قضي في مسألة الأمر هل يقتضي التكوار وأما العزم فلم يكن على الفور بموجب اللفظ 
ب لكان على الفور لأن المكلف لا ينفك من العزم على الفعل والترك فالعزم على الترك معصية وعناد لصاحب ". )١(‏ 


ه-"ثم شرع في قسيم قوله فمع دليل سببية متكرر فقال "وأما مع عدم دليل التكرار" أي إذا كان الفعل الصادر 
منه صلى الله عليه وسلم لا دليل على تكرره وعلمت صفته وجوبا أو ندبا فلا يخلو القول: إما أن يكون خاصا به أو 
بالأمة أو شاملا له ولهم فأشار إلى الأول بقوله "والقول الخاص به معلوم التأخر" بأن يفعل شيئا ثم يعلم أنه قال بعده لا 
يحل لي فعله فلا شيء عليه لعدم معارضته للفعل؛ لأنه إن كان واجبا عليه أو مندوبا "فقد أخذت صفة الفعل مقتضاها 
عه يلك الفغل الولسد"؟ لذن الأيجاف لا بقتضي التكوار ولم يقم دليل عليه فإنما يجب أو كني هرة وفك فطلم مؤاقاة 
شيء عليه "والقول شرعية مستأنفة في حقه لا ناسخ" للفعل؛ لأنه لا يقتضي التكرار وقد فعله فتم أمره "ويثبت في 
حقهم" أي الأمة الفعل "مرة بصفته" عليهم من وجوب أو ندب "إذ لا تعارض في حقهم" لفرض أن القول خاص به "ولا 
سبب تكرار أو" علم "المتقد م" للقول كأن يقول لا يحل لي كذا ثم يفعله "نسخ عنه الفعل مقتضى القول أي دل" الفعل 
"عليه" أي نسخ القول "ويثبت" الفعل "على الأمة على صفته مرة" بذلك الفعل الناسخ "لفرض الاتباع فيما علم وعدم 
التكرار وإن جهل" المتأخر "فالثلاثة" الأقوال فيه تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم وتقديم القول فيحرم والوقف فلا 
يبت حكم "قيل والمختار الوقف ونظر فيه" والناظر القاضي عضد الدين "بأن لا تعارض مع تأخر القول" الخاص به 
"فيؤخذ به" أي بالقول حكما بأن الفعل متقدم؛ لأنه لو أخذ بالفعل نسخ موجب القول عنه وهذا معنى قوله "ترجيحا 
لرفع مستلزم النسخ وعلمت استواء حالتي الأمة فيهما" أي تقدم القول وتأخره "من ثبوته" أي الفعل "مرة منهم" أي عليهم 
فلا فائدة في التوقف بالنسبة إليهم وفي هذا إشارة إلى دفع ترجيح القول على الوقف يعني أنه علم حال الأمة بالنسبة إلى 
محل الجهل من تقدم القول وتأخره فلم يبق الدردد إلا في حالة فإنه يختلف فيهما وتقدم في مثله اختيار الوقف لعدم". 


)١(‏ التبصرة ص/ده 


ه-" الجميع ويكون الأول اكد إلا في الجمعة فإنهما في الفضيلة سواء وكذلك في الصبح إذا وقع الأول قبل 
الوقت وقال أما الجمعة فلأن أذانها الأول فضل بالتقدم والثاني بكونه المشروع في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأما 
الصبح فلأن الأول امتاز بما ذكرناه من التقدم والثاني بمشروعيته في الوقت 

وقال النووي في شرح المهذب لا أعلم في المسألة نقلا والمختار أن الاستحباب شامل للجميع إلا أن الأول 
متأكد يكره تركه انتهى 

والذي قاله الشيخ عز الدين أمثل منه وأوجه منهما أن يقال إن لم يصل فتستحب الإجابة مطلقا ويكون الأول 
آكد إلا في الصبح والجمعة على ماسبق وإن كان قد صلى فحيث استحبينا الإعادة في جماعة أجاب لأنه مدعو بالآذان 
الثاني ايضا وإلا فلا ونقل بعضهم عن تصنيف للرافعي سماه الإيجاز في أخطار الحجاز أنه أشار إلى ذلك 

١١ مسألة‎ 

تعليق الخبر على الشرط كقوله إن جاء زيد جاء عمرو لا يقتضي التكرار بالاتفاق كذا صرح به الآمدي في 
الإحكام وكذلك ". (") 


6 ه-" مسألة ١‏ 


ما ذكرناه من كون الحكم المعلق بمن الشرطية ونحوها لا يقعضي التكوار وإن اقتضى العموم محله إذا كان الفعل 


الثاني واقعا في محل الأول فأما إذا وقع الثاني في غير محله فإن تكراره يوجب تكرار الحكم كقوله من دخل داري فله 
درهم فإن دخل دارا له ثم دارا أخرى استحق درهمين كذا نص عليه أصحابنا ونقله عنهم النووي في باب الإحرام بالحج 
من شرح المهذب 

قلت ونظيره من الطلاق ونحوه كذلك ايضا فاعلمه 

١ 6 مسألة‎ 

الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب 

أحدها أنه لا يدل على فور ولا على تراخ بل على طلب الفعل خاصة وهذا هو المنسوب إلى الشافعي واصحابه 
كما قال إمام الحرمين في البرهان وقال في المحصول إنه الحق واختاره الآمدي وابن الحاجب ". (5) 


71/6 التقرير والتحبير‎ )١( 
(؟) التمهيد ص/154/”‎ 
التمهيد ص/17/”‎ )( 


هه-"يطوف ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع 
فاستعملت كان في مرة واحدة ولا يقال لعلها طيبته في إحرامه بعمرة لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع 
فثبت أنها استعملت كان في مرة واحدة كما قاله الأصوليون). 
وقال أيضا (9/ 8): ((عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن 
سبعة) هذا فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ كان لا يقتضي التكرار لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى 
الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجد مرة واحدة وهي حجة الوداع والله سبحانه وتعالى أعلم). 
قال المرداوي في " التحبير" (5/ 5729 ؟7): (قال البرماوي: والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد: إنها تدل على التكرار كثيراء 
كما يقال: كان فلان يقري الضيفء ومنه كان النبي أجود الناس. الحديث. ولمجرد الفعل قريلا من غير تكرر» نحو: 
كان النبي يقف بعرفات عند الصخرات» وقول عائشة: كنت أطيب النبي لحله وحرمه. ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه 
وعائشة معه إلا مرة واحدة. ومنه: ما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة» وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي يبعث 
عبدالله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل. فهذا لا يمكن فيه التكرار؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبع؛ وعبد الله بن 
رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان). 
الترجيح: 
الأقوى عندي هو أن كان يفعل تدل على التكرار إلا لقرينة. 


العمل بالعام: 

قال الشيخ: (يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه). 

وقال في "الشرح" (ص/١5):‏ (يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. وعندنا دليل وهو أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لما سثل عن الحمر قال: (لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: (قَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ 
َه حيرا يَهُ (1) وَمَنْ يَعْمِدَلْ مِثْقَالَ ذَرْةِ سَبًا يَهُ (8)) [سورة الزلزلة]) فهنا استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام العمل 
بالعموم. فإذا العمل بالعموم واجب؛ لأن النبي". )١(‏ 


5-"وقوله تعالى: «إ - - - ( ا - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - ((( - فهرس - - رضي 
الله عنهم - مقدمة # - - صلى الله عليه وسلم -( ))) ( © )١(‏ أيضا بالإجماع أنه يقصد الإباحة؛ 
نعم.. وكما ذكر المؤلف القول الصحيح على أن صيغة الأمر إذا جاءت مطلقة فإنها تحمل على الوجوب» صيغة الأمر 
إذا جاءت مطلقة تحمل على الوجوبء وهناك من يقول: تحمل على الندب» لكن لاء الصحيح أنها تحمل على 
الوجوب.. نعم يا شيخ.. أحسن الله إليك ... 


)١(‏ الشرح الكبير لمختصر الأصول ص/507” 


ولا يقتضي التكرار على الصحيح؛ لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق في المرة الواحدة» والأصل براءة الذمة 
مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار» فيعمل به, كالأمر بالصلوات الخمسء والأمر بصوم رمضانء ومقابل 


هذه مسألة مشهورة» الأمر يقتضي التكرار أو لاء وخلاصة هذه المسألة هم يصوغونها دائما تضبط دائما في الأمر 
المطلق الذي لم يُقيد بشيء, الأمر المطلق تضبط فيه المسألة هذه؛ أما مسألة الصلوات الخمس فهذا أمر ضبط بسبب» 
الصلوات الخمس أو شهر رمضان يقول: هذه غير داخلة معنا في موضع النزاع؛ إنما كلامنا إذا جاء من الشارع أمر مطلق 
مل يقتضي التكوار؟ بمعنى أن المكلف لا بد أن يكرر هذا العمل حتى يأتيه أمر من الشارع يقول توقف أو يكتفي 
بالفعل مرة واحدة؟ فلو قال: الشارع مثلاء لو -يعني- على سبيل المثال لو قال: تصدق؛ جاء المكلف وقال له: تصدق» 


ما الذي تبرأ به ذمته؟ يتصدق مرة واحدة وللا يظل يتصدق ويتصدق؟ 
كاد سوة لمان رةه 1/1 


/اه-"كما سبق وقلنا لكم: المسألة مقرونة في الأمر المطلق» أما المربوط بسبب كالصلوات الخمس وشهر 
رمضان لاء يقول هذه تتكرر» لكن كلامنا إذا جاء أمر مطلق» فعلى رأي المؤلف يقول لا + التكرار يقول: لأن كلمة 
تصدق المقصود بها إيجاد الصدقة» ويقولون: المقصود بها إيجاد المعية» وهذه تؤدى مرة واحدة» إذا أدى مرة واحد فقد 
-يعني- أوجب الشيء المطلوب منه. فبرئت ذمته» ولا يلزمه أن يكرر؛ لأنه تبرأ ذمته بمرة واحدة» بل إن بعض الأصوليين 
يقولون: إن المرة الواحدة ليست من لازم الأمر» بل هي من ضروراته» ليست من مدلول الأمرء بل هي من ضروراته» 
ليست من مدلول الأمرء بل هي من ضروراته» يقولون: إن الشارع أمر بالصدقة» ولما كانت الصدقة ما تتحقق بأقل من 
مرة أصبحت المرة من ضروراته» نعم» ومقابل الصحيح.. ومقابل الصحيح.. 

» فيستوعب المأمور. . 

لاحظوا معي» ومقابل الصحيح أنه » إذا كان هذا التكرار ماذا يلزم المكلف؟ قال: لا بد أن يستوعب 
المأمور المطلوب طول عمره ما أمكنه.. نعم.. 
أمد المأمور به 
ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار, ويستوعب المأمور بالمطلوب» فيستوعب المأمور بالمطلوب ما يمكنه من تمام 
العمر» نعمء حيث لا بيان لأمد المأمور به؛ لانتفاء مرجح بعضه على بعض. 
نعم» يقول: إن الشارع إذا قال مثلا على القول الثاني أنه في التكرار أنه إذا قال مثلا: تصدق أو صلي» يقول: لا بد أن 
يستوعب -يعني- زمان العمر ما أمكنه. فيخرج أوقات الراحة وأوقات النوم» يعني ذكره المؤلف» قال: ما أمكنه حتى 


51١ الشرح على شرح جلال الدين المحلي للورقات ص/‎ )١( 


يقول: فلا تبرأ ذمته إلا بهذا.". )١(‏ 


8-" ولو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها مرة أخرى طلقت وكذلك لو عاد مرارا 
ثالثا ورابعا 

والفرق أن كل حرف يجمع الأسماء ولا يجمع الأفعال ولا يقتضي التكرار ألا ترى أنه يقال كل رجل وكل امرأة 
ولا يقال كل دخل وكل خرج فقد علق الطلاق بشرط لا يتكرر فلا يتكرر الجزاء بتكرار الشرط 

لبد تلاك اقول كزيا أن عريا سرف يضاق بالأقعال ويقتضي التكرار دلل فولتقزالى كلها شيعه جارد 
أوجب تكرار الوقوع بتكرار الشرط وكلما وجد الشرط وهو التزوج وقع الطلاق 

- عبد تزوج بغير إذن المولى فيقول له مولاه طلقها فإن هذا لا يكون إجازة للنكاح 

ولو قال طلقها طلاقا رجعيا كان إجازة 

والفرق أن الطلاق في النكاح الموقوف يكون متاركة لأنه بالعقد انعقدت بينهما علقة والطلاق يرفع النكاح فيرفع 
علائقه فقد أمره بمتاركة النكاح فلم يكن مجيزا له كما لو قال اتركها أو فارقها 

وليس كذلك قوله طلقها طلاقا رجعيا لأن الرجعي لا يصح إلا في النكاح الصحيح فصار الأمر بطلاق رجعي 
مقتضيا للإجازة إذا لا يوجد دونه فكأنه قال أجزت النكاح فطلقها ". (5) 


٠-"الْبَابُ‏ الْحَادِي وَالتَلانُونَ: فِي الْأَمْرِ ا من 
فيه فَصْلٌ : الأفد إذَا كَانَ مُطْلَقا و3 مُعَلََ بِوَقْتِ ا 
وعايارث 00 في فر ال 0 مَك 
اخْتَلّفٌ الء 


ل فَمَدَ و د عَهْدَةَّ 


اللّهُ : وَالْذِي 0 مانا 0 0 


طش 


على دَلِكَ ين مَذْهَبٍ أَصْحَاينا لق فين 
ام 1 0 5 ذا ( وَيَحْتَمِلْ أكثرَ 


سس 


)١(‏ الشرح على شرح جلال الدين المحلي للورقات ص/57 
)١(‏ الفروق ٠75/١‏ 
(0) الفصول في الأصول ١١١/”‏ 


واب" اللي عل شيك القول: ( الأول ) ال قعل المافرة يد هك واحدة ؛ 


الس سحو 


أي 3 
1 -"وَغَيْرٌُ جَائزٍ إِنْبَاتُ التَحرَارٍ فِيمًا لَيْسَ فيه حرف التَكْرَارٍ . كُمَا لا يَجُو 
الخزار عَمَا عَمَا ذكرٌ فيه . 
َإِنْ قَالَ قَائِنٌ : لِمَا لَمْ يَعَوَقَنْ الْذَممْ وَكَانَ مَتَى فَعَلَ الْمَأمُورَ به في 
الْفِغْلُ فِي هَذِه الْأَوْقَاتِ عَلَى وَجْهِ النَكرارٍ 
قِيلَ له : هذا خطأ ‏ لِأنُّ لو قِيل لَه : افْعَلَهُ ما بَيْنَك وَبيْنَ حَمْسِينَ سََهُ كَانَ مُوَدْيَا لْعرَضٍ فِي أي وَقْتٍ فَعَلَهُ مِنْ هذه 
الْمُدةِ » ومَعْلُومٌ مع ذَلِكَ أَنّهُلَمْ يرد مِنْهُ فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ الايّصالٍ وَالدَّوَام في هَذِه الْأَوقَاتِ كُلْهَا لِعَجْرِهِ عَنْهُ وَلانْقِطَاعِهِ ( به 
) عَنْ سن ائر الْمُرُوضِ » فَدَلَّ عَلَى سْقُوطٍ قَوْلِك أَنّهُ ( من ) حَبْتُ كَانَ مُودِيا للواجبٍ فِي أي وَفْتِ فَعَلَهُ مِنْ هَذِه الْأَْقَاتٍ 
فكت أن دكرة هَذِهِ ( الْأَْقَاتْ ) كُلَهَا وَفَْا للفِغْلٍ فيهَا عَلَى وَجْد النَكْوارٍ فَهَذَا سْوَالُ سَاقِطٌ مِنْ هذا الْوَجْهِ . 
وأَيْضًا : فَإِنَا نَقُولُ : إِنَّمَا يَكُونُ مُؤَدّيا للْوَاجِبٍ فِي أي وَقْتِ فَعَلَهُ مِنْ + ل ا ل 
الْوفْت الَّذِي يُوجَدٌ بَعْدَ الْفِعلٍ ليس بوَقْتٍ لِْمَرْضٍ » كما يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا إِنَّ مَرْضَ صَلَاةٍ الظَّمْرِ فِي الْوَقْتِ َي 
وَاحِدَة » فَإِنْ فَعَلَهَا مره وَاحِدَةَ ما بَيْنَ أَولِ الوَفْتِ وآخره لَمْ يَكُن عَلَيْهِ غَيْيُها وَلَمْ يكحن مَا بَعْدَ وُقُوع الْفِْلٍ وَقًْا للْؤجُوبِ 
٠‏ وَلَمْ يجت مِن أَجْلٍكَوْنٍ الْوَقْتِ كُِّ وفَْالَّهَا ما لَمْ يدها بأَنْ يَكُونَ فِعْل الظَهْرٍ وَاجبًا عَلَى وَجْه الدَكرَارٍ مِنْ أوَلٍ الْودْتِ 
أ آخرة:. 
وَأيضًا : لو كات الْأَمْرْ ( بَقعَضِي التكَْار) لماكات بَْض الْأَْقَاتٍ أولَى يفل الْمَأمُور به فيه من بَعْضِ » بِلْكانَ الْوَايحب 
نْ تَكُونَ الْأَوقَات كُلّهَا مُتَسَاويَةٌ في اب وجوب فِعْلٍ الْمَأَمُورٍ به فيه » وَهَذًا مُْتَضَى وُجُوب فِعْلِهِ دائِمَا متَصِلًا غَيْرَ منْمَطِع 
» وَمَعْلُوم ل ل ُْرَادُ من فل في بَغضٍ الْأَؤَاتٍ » وَلَيِسَ بَْضها بأَوْلَى بوَإِيقَاع 
الْفِعْلٍ مِنْ بَعْضٍ فَيَحْصُل الْأَمْرُ مُجْمَلًا مُفْتَقِرًا إلى الْبَيَانِ غَيْرَ مَعْلُوم مِنْة تَنْفِيدُ الحكم . 
لما انَقَ الْجَمِيعْ عَلَى أَنَّ الْمَأمورَ بفغْلٍ ظَاهِرٍ الْمَعْتى بَيّن اْمْرَادٍ يرم فغله قبْلَ ورُودٍ بيَانِ الْوفْتٍِ الّذِي يَفْعلّهُ فيه عَلِمْا 


َ 
ا 


١١/79 الفصول في الأصول‎ )١( 
١١5/7 الفصول في الأصول‎ )( 


يَفْمَضٍ التّكرَارَ في الْذَوَْاتِ إِذْكَانَ وُجُوبْ اغَتِبَارٍ ذَلِكَ يُوَدّي إِلَى". )١(‏ 


4 -"الْفِعْلٍ ثم كان الِاعْتَقَادُ لِؤْجُوبٍ فِعْلِهِ لَازِمًا عَلَى وَجْهِ الَكْرَارٍ وجَبت أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ الْفِعْم لِأَنَ كلَيْهمَا مِنْ 
مَضْمُونٍ الْأَمْرِ . 
لامع كد ا حي ار كرو وكا ب كبو ا 
يَعَضَمٌنْ تَكُرَارَ الاعْيَقّادٍ خطأ . 
وَأَيْضًا : لَوْ فَعَلَهُ عَقِيب وُرُودِوِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ تَكُرَارُ الاعْتِقَادٍ » وَإِنَّمَا ظَنَّ السَائْلُ أَنَّ ُرُومَ النَبَاتِ عَلَى اغَيِقًا 
ولع رلا كاز وتان ود قوكها از وتى الا والتقضن بزناق الحين . 
وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيل لَهُ :ححجّ مّ في عُمْرِك حَجّةٌ وَاجِدََتَ لَكَانَ عَلَيْهِ النَّبَاتُ عَلَى اغْيِقَادٍ وُجُوبِهَا إِلَى وَفْتٍ إِيفَاعِهَا وَلّمْ يَجِبْ 
عَلَيْه كرا الْحَجّ من حَيْتُ لُرُومُُ الَّبَاتَ عَلَى الِاعْيِقَادٍ إلى وَفْتٍ إِيِمَاعِهَا 
قال أثو بكر سه الله : ولا فَرقَ عِنْدَ أَصحَايئًا : َيْنَ الَْمْرٍ داكا 


اطي ا رار 


ه>-"القاعدة /ا6 

إذا قلنا الأمر المطلق فيقتضي الفور اتفاقا. 
فهل يقتضي الفور أم لا؟ 

في ذلك مذاهب. 
أحدها: أنه يقتضي الفور وهذا قول أصحابنا قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه وحكاه 
الحلواني من أصحابنا عن المالكية. 
قلت: وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا 
لأصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية. 
والمذهب الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان وهذا ينسب إلى الشافعي 
وأصحابه وقال في المحصول إنه الحق. 
قلت: اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله عن 


3 


قضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال الله: مأفَعِدّة ث مِن أَيَام أخر؟ [البقرة: .]١185‏ 


١/5 الفصول في الأصول‎ )١( 
١ 50/١ (؟) الفصول في الأصول‎ 


وقال السرخسي ١‏ من الحنفية: الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه 
١‏ القاضي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي [ت 48ه] صاحب "المبسوط" في الفقه 
النسفى وله أيضا "الأصضول" فى أصول النقف ". (1) 


7 "يقتضيه الأمر فالمشهور من مذاهب العلماء أن النهي يقتضيه ونسب إلى الإمام فخر الدين أن النهي لا 
يقتضي التكرار كالأمر والله أعلم. 
ومنها: إذا قال لا تفعل هذا مرة قال القاضى أبو يعلى يقتضى الكف مرة فإذا ترك مرة سقط وقال غيره يقنضى تكرار 
الغرك ذكره 'في. المسودة. 
ومنها: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر للإباحة؟ 
فيه وجهان: 
أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثانى التحريم ذكرهما القاضى أبو يعلى والثانى اختاره الحلوانى وغيره وقيل الإباحة 
والله أعلم. 
إذا تقرر هذا فإطلاق النهى هل يدل على الفساد أم لا؟ 
في ذلك مذاهب. 
أحدها: أنه يدل على الفساد مطلقا قال أبو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهى المطلق على الفساد وهذا 
قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضى أبو يعلى. 
قال الخطابى ظاهر النهى يوجب فساد المنهى عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه قال وهذا هو مذهب العلماء في قديم 
الدهر وحديثه ذكره في الأعلام في النهى عن بيع الكلب. 
والثانى: لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدي عن المحققين. 
والثالث: وهو المختار في الحصول والمنتخب١‏ وغيرهما وقاله 
١‏ مصنف في الفقه الحنبلي لأبي الحسن علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس [4.ه -75ده] انظر 
الذيل على طبقات الحنابلة 4/١"‏ *".". (0) 


-" عليه قال لأن النية لا أثر لها في الصريح على الصحيح والله أعلم 


١ : القواعد والفوائد الأصولية- الفضيلي ص/4‎ )١( 
١1١ (؟) القواعد والفوائد الأصولية- الفضيلي ص/‎ 


القاعدة 4٠7‏ إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي 


الفور أم لا في ذلك مذاهب 

أحدها أنه يقتضى الفور وهذا قول أصحابنا قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبى حنيفة ومتبعيه 
وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية 

قلت وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور وحكاه القرافي عن مالك ثم قال 
خلافا لأصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامك وطائفة من الشافعية 

والمذهب الثاني أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان وهذا ينسب إلى 
الشافعى وأصحابه وقال فى المحصول إنه الحق 

قلت اختاره الآمدى وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله 


عن قضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال الله فعدة من أيام أخر 

وقال السرخسي من الحنفية الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه يعنى الأمر المطلق على التراخي وذكر عن 
أبي حنيفة ما يدل على ذلك قال وأشار الكرخي إلى أن موجب الأمر الفور قال ومن أصحابنا من جعل هذا الفعل على 
الخلاف بين أصحابنا في الحج هل هو على الفور أو التراخي قال وعندي أن هذا غلط لأن الحج مؤقت بأشهره فأبو 
يوسف يقول تتعين السنة الأولى ومحمد يقول لا تتعين وعن أبي حنيفة روايتان 

والمذهب الثالث أنه يفيد التراخي أي جوازا قال الشيخ أبو إسحاق والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط ". )١(‏ 


-"* قال الماتن:والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب» و صيغته افعل وهي عند 
الإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي 
التكرار| على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرارء ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير 
اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني» و الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر 
بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. * 
قال الشيخ مشهور حفظه الله: استدعاء أي طلب وبقوله طلب يخرج النهي لأنه ترك» قوله بالقول: العمل يشمل الفعل 
و القول؛ القول باللسان والفعل بالأركان أي بالجوارح ولذا الأمر استدعاء العمل لأن العمل يشمل قول اللسان ويشمل 
الفعل وقوله الفعل فهذا يكون فقط بالجوارح و الأوامر تكون بالجوارح و بالقلب و باللسان فالخوف والرجاء و النية 
أعمال قلبية والشهادتين باللسان. 
و أما قول الماتن بالقول فسببه أن التكاليف الشرعية جاءت من خلال كلام ربنا و كلام نبينا ولأن الأصل في أفعاله صلى 
الله عليه وسلم لا يقبت فيها أمر فخرج بقوله بالقول أفعال النبي عليه السلام و إشارته ولكن يثبت الوجوب بفعل النبي 


١79/ص القواعد والفوائد الأصولية- الفقي‎ )١( 


صلى الله عليه وسلم في صورة واحدة وهي: إذا امتثل لأمر قولي في الكتاب فبينه بفعله بصورة واحدة لا ثاني لها؛ فمثلا 
قال الله تعالى " و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " لم يأت نص لا في كتاب ولا في السنة القولية في بيان مكان 
القطع وكان النبي عليه السلام يقطع من مكان واحد واستفاض ذلك عنه في جميع الحوادث فيصبح هذا الفعل واجبا.". 
00 


8-"ثانيا:محظورا بحق المحرم فعند إحلاله يباح له الصيد فحكم قبل ورود الحظر مباحا والانتشار والبيع و 
الشراء بعد انقضاء صلاة الجمعة مباحا بعد أن كان محظورا في وقت الصلاة وإتيان المرأة بعد تطهرها من الحيض مباحا 
وزيارة القبور مندوبة بعد أن كانت محظورة؛ فهذه الأمور كلها مباحة ولا نقول واجبة لورود صيغة الأمر لأن هناك قرينة 
تدل على عدم الوجوب وهي ورود صيغة الأمر بعد الحظر فكانت هذه الأمور مباحة قبل ورود الحظر ثم حظرت لعلة 
ثانيا : [ الأمر الوارد بعد السؤال أو الاستئذان لا يدلل على الوجوب ] ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ثم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم 
قال إن شعت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض 
الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبلن قال لا.” ولو لم يأتي حديث " من أكل لحم جزور فليتوضأ " لما ثبت 
وجوب الوضوء من لحوم الإبل وذلك لأنه سأل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال له نعم صلٍ وهذا أمر يدلل على 
الإباحة. 

؟- عندما سأل الصحابة عما أخذوه بصيد الجوارح ( صيد الكلاب المعلمة ) فأنزل الله تعالى " فكلوا مما أمسكن 
عليكم " رجل أمسك عليه كلبه المعلم ولا يريد أن يأكله فلا إثم عليه لأن الأمر هنا للإباحة. 

الثا: [ قرائن منفصلة تصرف صيغة الأمر من الوجوب إلى غير الوجوب ] من الأمثلة على ذلك: 

١‏ - النبي صلى الله عليه وسلم حج ورمى ثم حلق وقال خذوا عني مناسككم ثم سأله رجل وكان حلق ثم رمى فقال له 
النبي لا حرج فدلت هذه القرينة المنفصلة على عدم وجوب الترتيب. 

؟ - قال الله تعالى " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " 

النبي لم يكاتب عبيده وكذلك لم يكاتب جميع الصحابة عبيدهم فدلت هذه القرائن المنفصلة على عدم وجوب المكاتبة. 
ثم قال الماتن: ولا يقتضي التكرار وال لا 


-'صيغة النهي فعل سلبي والفعل السلبي يلزم منه عدم الظهور ويقتضي ذلك التكرار فالعلماء مجمعون على 
أن النهي بقتضي التكوار فمثلا قال الله تعالى " ولا تقربوا الزنا “ هذا نهي وهو فعل سلبي ويجب أن لا يظهر فيقتضي 


١ الكلمات النيرات في شرح الورقات الشيخ مشهور حسن حفظه الله ؟/4‎ )١( 
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ذلك تكرار ترك الزنا حتى لا يظهر؛ فلو أن رجلا ترك الزنا مرة واحدة وقال أنا امتثلت أمر الله فأريد أن أزني المرة الثانية 
نقول له لا يجوز ذلك لأن هذا نهي يقتضي التكوار ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه 
" ولازم الاجتناب تكرار ترك الفعل. 

وأما صيغة افعل المجردة هي فعل إيجابي يجب أن يظهر و يوجد وأقل الوجود مرة فتعلق العدد بفعل الأمر ليس أصالة 
وإنما اقتضاء ففعل الأمر لا يقتضي التكرار وهذا عند جماهير الأصوليين و الفقهاء فعندما يأمر الله أمرا وأمتثل هذا الأمر 
فقد أديته و أوجدته فبرأت الذمة. 

أما إذا جاء دليل أو قرينة يستفاد منه التكرار فتصبح صيغة افعل تدل على التكرار بالقرينة؛ هناك أوامر استقرت من 
حيث العدد كالحج في قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت " والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لو أوجبه كل عام 
ما استطعنا وأن المرة الواحدة تجزئ, وهناك أمور علقها الشرع على صفة أو على شرط وهناك أمور يقع فيها تداخل 
وللعلماء في هذا التداخل وجهات نظر وهي محل اجتهاد فمنهم من يفطن لقيد ومنهم من لا يفطن على حسب ورود 
الدليل» مثلا: علق الشرع على الشرط بعض الأوامر فقال الله تعالى:". )١(‏ 


""-١‏ وإِن كنتم جنبا فاطهروا '' فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر وهذا يقتضي التكرار, ومثلا: علق الشرع 
على الصفة فال تعالى " والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ' فكلما سرق تقطع يده وكقوله تعالى " والزاني و الزانية " 
فكلما زنى وجب عليه الحد ويتكرر الحكم بتكرار الشرط أو الصفة» ومثال آخر: قال الله تعالى " إن الله وملائكته 
يصلون على النبي " والعلماء مجمعون على وجوب الصلاة على النبي مرة واحدة في العمر لقوله تعالى " صلوا عليه 
وسلموا تسليما " ولكن وقع خلاف بينهم فمنهم من أوجب الصلاة عليه إن ذكر ولو مرة واحدة يعني إن ذكر النبي مرات 
عديدة الواجب أن تصلي عليه مرة واستدلوا بحديث في صحيح ابن خزيمة 
ج: ” ص: ١97‏ عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال آمين آمين آمين فقيل له يا رسول 
الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل أرغم الله أنف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم 
أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فقلت آمين ". 
ومنهم من احتج بحديث " أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على نبيه صلى الله عليه 
وسلم إلا كانت عليهم من الله ترة إن شاء الله عذبهم وإِن شاء غفر لهم " فأوجب الصلاة على النبي في كل مجلس 
وهذا هو الراجح فيجب على المسلم المكلف في كل مجلس يجلسه أن يصلي على النبي و أن يكون الله ذكر فيه ولو 
بأقل الذكر فهذا التكرار لم نأخذه من عموم الآية ولكن من قيد آخر وهو الحديث. 
هناك أشياء فيها ما يسعف بالقول بالتكرار إما لصفة أو شرط وأشياء فيها ما يسعف بعدم التكرار و أشياء هي محل نظر 


١/8/5 الكلمات النيرات في شرح الورقات الشيخ مشهور حسن حفظه الله‎ )١( 


5. 


واجتهاد فمثلا: قال النبي صلى الله عليه وسلم " كل غلام مرتهن بعقيقته عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة " فمن ولد 
له ولدان عليه أربع شياة فقوله " كل غلام " يشير للتكرار.". )١(‏ 


؟-"والجواب على ذلك: هؤلاء كفار ولهم أحكام خاصة بينها ربنا عز وجل فقال " قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف " فهذه الآية قائمة على التأسيس وهم مخصوصون بهذه الأحكام. 
وأما قول الماتن: والأمر بالشيء نهي عن ضده ...الخ 
لا يستفاد من لفظ الأمر أنه نهي عن ضده وإنما يستفاد من معنى الأمر و مقتضاه أنه نهي عن ضده. فمثلا: أمر الشرع 
المصلي بأن يقوم في صلاته هذا نهي عن الجلوس أو الاضطجاع فلازم ومقتضى معنى القيام للمصلي المستطيع أن لا 
يجلس أو أن لا يضطجع. 
والصواب أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده فمتى أمر الشرع بشيء فإن فحوى ذلك ولازمه ومقتضاه أنه نهي عن 
جميع هذه الأضداد. 
وكذلك الصواب أن يقال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فمثلا الآية " ولا تقربوا الزنى " هذا نهي عن الزنى فلازم 
ومعنى هذا النهي الزواج بالحرة أو بملك اليمين أو بنكاح الأمة أو الاستعفاف أو الصيام فهو أمر بأحد هذه الأضداد. 
النهي: 
“قال إمام الحرمين : والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه . 
وترد صيغة الأمر و المراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين .* 
قال الشيخ مشهور حفظه الله : ما يقال عن الأمر يقال عن النهي والأمر طلب فعل و النهي طلب كف ( ترك ) والشريعة 
فعل وترك » فالأصوليون يقولون للأمر صيغة وللنهي صيغة وأن ثمرة من أتى بالأمر فإنه يخرج عن العهدة أي تبرأ ذمته 
وتنفذ العقود » والنهي من تجنبه برأت ذمته . 
ولا خلاف بين الأصوليين أن النهي على الفور فمتى نهاك المشرع وجب عليك الامتثال ولا يجوز لك التراخي »ولا 
خلاف بين الأصوليين أن النهي يقتضي التكرار فلو أن الشرع أمر المكلف بأن لا يسرق فامتثل مرة واحدة فامتثاله مرة 


لذ وجو له أن يبرق هرة قالية +" 57 


-"وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه 
معفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لناكذا وجعله لنا وامتنانه 
علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه ومن لفظ 
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الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل من الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما 
يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ونحو وبالنجم هم يهتدون ومن السكوت عن التحريم ومن 
الإقرار على الفعل في زمن الوحي وهو نوعان إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل فمن إقرار الرب تعالى 
قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر كنت أنشد 
وفيه من هو خير منك هذا نهاية كلام ابن القيم. 

الحكم الرابع و الخامس: المحظور و المكروه: 

ملاحظة: الحرام يختلف عن الواجب لأنه فعل ترك والعلماء متفقون على أن النهي يجب على الفور و يقتضي التكرار 
ومختلفون في أن الواجب يجب على الفور أم لا وهل يقتضي التكرار أم لا. 

ملاحظة : فعل الواجب مرهون بالاستطاعة وأما فعل المحظور و المكروه لا يحتاج إلى استطاعة و الدليل على ذلك 
قول النبي عليه السلام " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " ومما ينبغي أن يذكر أن 
حرص الصحابة على الواجب و المندوب من حيث الفعل سواء فالزهد عندهم في المباح وليس في المندوب وحرصهم 
في ترك المكروه و الحرام سواء ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن فعل المأمور مقدم على ترك المحظور في الشرع لذا أفضل 
الصبر عند الله و أحبه له أن تصبر على فعل الطاعات وترك المأمور أغلظ من فعل المحظور فكان عقاب إبلريس 
بسبب تركه للسجود أعظم و أغلظ من عقاب آدم بسبب أكله من الشجرة .". )١(‏ 


؛ لتر : حت له نا لخر ان الشذكي . وقطة .د مايه في زح منطرميه . لطايم 
َهُمَا َمْ يَطَلِعَا عَلَى كلام الْحتالَة في ذَلِكَ ( وَيَكُونُ ) النَهْي ( عَنْ ) شَيْءٍ ( وَاحِدٍ ) فَمَط » وَهُوَ كَثِير ( 3 ) عَنْ ( 
متَعَدّدٍ ) أي سَبْفَْنٍ فَأَكْثَرَ ( جَمْعًا ) أ عَنْ الْهَيْقَةِ الإجتِماءيّة . فَيكُونْ لَه فِغل أَيُّهَا سَاءَ عَلَى الْفِرَادِه كَالْجَمْع بَنْنَ 
الآخْمينٍ . وَبيْنَ الْمَرأةِ وَعَمتِهَا » وَبئنَ الْمَرََْ وَحَاليَهَا ( وَمَرْقَا ) وَهُوَ النَهْْ عَنْ الإمْيراقٍ دُونَ الْجَمْع . كَالنّفي عَنْ . 
ل ا ا ل 
4 (5 )يك ال أ عن تو( من ) ون أنه لهي لهذ المأ ويفا لك بح الله 
. فَإنّك إِنْ جَرَ: نت الْفِْلَيْن كان كٌُ مِنْهُمَا مُتَعلَقَ النَهْي . فِيَكُونُ النَهْْ عَنْهُمَا جَمِيعًا » وَإِنْ نَصَبْت التَانِيَ مَعَ جَرْمِ الأَوَلٍ 
كان ممَعلَقُ الَهِي الْجَمْعَ بَبْنَهُمَا » وَكْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْرُ َنْهِيَ عَنْهُ اْرَدٍ » وَإِنْ جرت الأول وَرَفَعْت الثاني كَانَ الأول 
تعلق النَهِي مَقَطْ فِي حَالَةِ مُلدَسةٍ الثاني . ولَعَا قرع من". (5) 
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ه-"باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار 
إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ولم يعزم 
على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب 
تكراره وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن اصحابنا من قال: يجب تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال: لا يجب 
أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح, والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم 
ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر بمرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. 
فصل 
فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فهل يقتضي التكرار إن قلنا إن مطلق الأمر 
بالشرط مثله؛ وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان. ومن أصحابنا من قال: 
كلما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لا فعضي التكواو إذا كان مطلقا لم يقتض التكرار 
إذا". (0) 


"كان بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. 
فصل 
فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال: صل ثم قال: صل فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر 


يقتضي التأكيد» وإِن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها: أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي. والثاني: 
إنه استئناف وهو الصحيح., والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا 
الفكرار كما لو كانا فعلين:". 57 


"باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 
إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله وهل يقتضي الفعل على الفور بنية 
على التكرار» فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور لأن الحالة الأولى داخلة في 
الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل» وإِن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا ؟ فيه 
وجهان لأصحابنا. أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور ومن أصحابنا من قال يقتضي ذلك على الفور وهو قول 
الصيرفي والقاضي أبي حامد والأول أصح لأن قوله أفعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني 
فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني. 


١ اللمع في أصول الفقه ص/؛‎ )١( 
١ اللمع في أصول الفقه ص/ه‎ )١( 


فصل 
فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور عند 
دخول الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر إلى أن يصير ظل كل". )١(‏ 


-"وصيغة الأمر عند الإطلاق تفيد الوجوب ., وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به . 
والأمر يقتضي الفور إلا ما دل الدليل على غيره . ولا يقتضي التكرار إلا بدليل . والأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة 
المعنى لا من جهة اللفظ . 
والأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي . ولا يتعلق الأمر الموقت بوقت موسع ببعض معين من الوقت . والأمر 
إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين فإنه يتعلق بالجميع ابتداءً . 
(باب) 
النهي 
وهو : قول يتضمن طلب ترك الفعل على وجه الاستعلاء . 
وصيغته هي : الفعل المضارع المقرون بلا الناهية . 
وتقتضي صيغة النهي عند الإطلاق التحريم . وفساد المنهي عنه إذا تعلق بذاته أو شرطه أو أمر خارج عنه ولا ينفك عنه 


والنهي عن شيء أمر بضده من جهة المعنى لا اللفظ 

(باب) 

العام 

ومعناه لغدّ : الشامل . 

واصطلاحًا هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. 

ومن صيغه : الاسم المعرف بالألف واللام » والمعرف بالإضافة » والأسماء الموصولة .كالذي والتي وغيرهما . » وأسماء 
الشرط .كمن » وما » وأي » وأين وغيرها . » وأسماء الاستفهام .كما » وأين » وماذا وغيره . » والنكرات » وما دل على 
العموم بمادته .ككل » وجميع » وكافة » وغيرها . . ومعظمها ظاهرة في العموم . وأقل الجمع ثلاثة . 

والعام أقسام : عام باقي على عمومه فيعمل به » وعام ورد على سبب خاص ؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
» وعام مخصوص .» وعام المراد به الخصوص فيعمل بالخاص . 

ويدخل النبي ( في عموم خطاب الأمة » والخطاب الموجه للنبي ( خطاب للأمة إلا ما أخرجه الدليل . ويدخل الجن 
في خطاب الإنس » والنساء في جمع المذكر السالم غالبًا 


١ اللمع في أصول الفقه ص/ه‎ )1١( 


(باب ) 
البخاض 


ومعناه لغة : ضد العام 1 

واصطلاحًا هو : قصر العام على بعض أوصافه بدليل . 

وهو نوعان : الأول : مخصص متصل » وأنواعه هي : 

)١( الاستثناء : وهو إخراج بعض ما يتناوله العام بإلاً أو إحدى أخواتها".‎ .١ 


8" المسألة السادسة 

إذا ثبت من مطلق الأمر الوجوب والإلزام فهل يحمل ذلك على التكرار أم تلغى منه فعلة واحدة 

اختلف في ذلك أرباب الأصول على قولين 

فمنهم من قال إنه يقتضي التكرار وأجلهم الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله بمسلكين 

أحدهما أن قال إن النهي محمول على التكرار فكذلك الأمر وعضد هذا بأن قال الأمر بالشيء نهي عن ضده 
فوجب أن يكون حكمه حكم النهي 

المسلك الثاني قال إن المكلف إذا علم بالأمر توجهت عليه ثلاثة فروض 

الأول اعتقاد الوجوب 

والثاني العزم على الامتغال 

والثالث فعل المأمور به 

وقد ثبت وتقرر أن اعتقاد الوجوب والعزم على فعل فرضان متكرران فكذلك يجب أن يكون وهو فعل المأمور به 
متكررا ايضا 

الجواب 

إن هذا ما لا يصح التمسك به في مسألتنا لأنه قياس ولا يثبت مثلها بالقياس ". (5) 


"-٠‏ من غير إشعار بالوحدة والكثرة إلا أن ذلك المطلوب لما حصل بالمرة الواحدة لا جرم يكتفى بها 
والأكثرون خالفوا فيه وهم ثلاث فرق 
إحداها الذين قالوا إنه يقتضى المرة الواحدة لفظا 


)00 المأمول من لباب الأصول ص// 


وثالثها التوقف إما لادعاء كون اللفظ مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار 
أو لأنه لا يدرى أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار 

نا وجوه 

أحدها 


أن صيغة إفعل موضوعة لطلب إدخال ماهية المصدر في ". )١(‏ 


"-١‏ كما رأيتموني أصلي و خذوا عني مناسككم 

والجواب عن الحجة الثانية 

ان قوله تعالى واتبعوه مطلق في الاتباع فلا يفيد العموم في كل شيء من الاتباعات والأمر لا يقعضي التكرار فلا 
يفيد العموم في كل الأزمنة 

فإن قلت ترتيب الحكم على الاسم يشعر بأن المسمى علة لذلك الحكم فماهية المتابعة علة للأمر بها 

قلت فعلى هذا لو قال السيد لعبده اسقني يلزم أن يكون أمرا له بجميع أنواع السقي في كل الأزمنة ولو ". (") 


-" أو الكراهة خلاف ولا أشبه أنه يقتضي التحريم 
الثالئة الأمر المطلق لا يقتضي التكرار وهذا هو الحق وذلك لأنه لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال 


ماهية الفعل في الوجود لا على كمية الفعل فلو دل على المرة كالحج أو على التكرار كالصلاة والصوم المفردين فإن تلك 
الدلالة ليست من حيث القرائن الدالة على المرة أو على التكرار 

الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة أي بطريق 
الاستلزام فالأمر بالإيمان مثلا نهي عن الكفر والأمر بالقيام نهي عن جميع أضداده كالقعود والاضطجاع والسجود وغير 
ذلك 

والنهي عن القيام أمر بواحد من أضداده لا بجميعها 

الخامسة الأمر إذا اقترنت به قرينة فورا وتراخ عمل بمقتضاها في ذلك وإن كان مطلقا أي مجردا عن قرينة فهو 
للفور في ظاهر المذهب ومعنى الفور الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل والتراخي تأخير الامتثال عن الأمر 
زمنا يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعدا 


١/9” المحصول للرازي‎ )١( 
(؟) المحصول للرازي 9/8/ام‎ 


السادسة الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد فإذا أمر بصلاة الفجر مثلا في 
وقتها المعين لها فلم يصلها حتى طلعت الشمس كان وجوب قضائها بالأمر ". )١(‏ 


8-" ومثال النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا تعلق به عقلا ما لو نهى عن الصلاة في دار لأن فيها صنما 
مدفونا أو شرعا ما لو نهى عن بيع الجوز والبيض خشية أن يقامر به أو عن بيع السلاح من المسلمين خشية أن يقطعوا 
به الطريق أو عن غرس العنب أو بيعه خشية أن يعصر خمرا ونحوه 

لم يكن ذلك النهي مبطلا ولا مانعا لأن هذه المفاسد وإن تعلقت بهذه الأفعال تعلقا عقليا بمعنى أن هذه 
الأفعال تصلح أن تكون سببا لتلك المفاسد لكنها غير متعلقة بها شرعا لأن الشرع لم يعهد منه الالتفات في المنع إلى 
هذا التعلق العقلي البعيد ومثال ما كان النهي فيه لوصف غير لازم النهي عن البيع وما في معناه من العقود وقت النداء 
وإنما نهى عنه لكونه بالجملة متصفا بكونه مفوتا للجمعة أو مفضيا إلى التفويت بالتشاغل بالبيع لكن هذا الوصف غير 
لازم للبيع لجواز أن يعقد مائة عقد ما بين النداء إلى الصلاة ثم يدركها فلا تفوت فالأولى في هذا العقد الصحة 

فوائد الأولى ما علق عليه الأمر من شرط كقوله إذا زالت الشمس فصلوا أو صفة كقوله تعالى لزانية ولزاني فجلدوا 
( النور ؟ ) إن ثبت أنه علة للفعل فلا خلاف في تكرره بتكرره وإن لم يكن علة فإن قيل الأمر المطلق للتكرار فههنا 
أولى وإن قبل ليس للتكرار اختلفوا ههنا واختار الآمدي عدمه وأما النهي المعلق بما يتكرر فمن قال مطلق النهي فعضي 
التكوار أثبت التكرار ههنا بطريق الأولى ومن قال لا يقتضي التكرار اختلفوا هل يقتضيه أم لا والأظهر أنه يقتضيه بخلاف 
الأمر 

الثانية ترد صيغة الأمر للتحريم نحو لا تقتلوا وللكراهة نحو لا يمسك ذكره وهو يبول وللتحقير نحو ولا تمدن 
عويلة: له 182 ) ولبياق "00 


4 '" التكرار لا يفضي إليه إذ يمكن الانتهاء في حال واحدة عن أشياء كثيرة مع الإشتغال بشغل ليس ضد 
المنهي عنه وهذا فاسد لأنه تفسير للغة بما يرجع إلى المشقة والتعذر ولو قال افعل دائما لم يتغير موجب اللفظ بتعذره 
وإن كان التعذر هو المانع فليقتصر على ما يطاق ويشق دون ما يتيسر 

الخامس أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه ويجب الكف عن القبيح كله والأمر يقتضي الحسن ولا يجب الإتيان 
بالحسن كله وهذا أيضا فاسد 

فإن الأمر والنهي لا يدلان على الحسن والقبح فإن الأمر بالقبيح تسميه العرب أمرا فتقول أمر بالقبيح وماكان 
ينبغي أن يأمر به وأما الأمر الشرعي فقد ثبت أنه لا يدل على الحسن ولا النهي على القبح فإنه لا معنى للحسن والقبح 


)١(‏ المدخل ص/7717 
(؟) المدخل ص/ره ١١‏ 


بالإضافة إلى ذوات الأشياء بل الحسن ما أمر به والقبيح ما نهى عنه فيكون الحسن والقبح تابعا للأمر والنهي لا علة ولا 
متبوعا 

الشبهة الثالثة أن أوامر الشرع في الصوم والصلاة والرّكاة حملت على التكرار فتدل على أنه موضوع له قلنا وقد 
حمل في الحج على الاتحاد فليدل على أنه موضوع له فإن كان ذلك بدليل فكذلك هذا بدليل وقرائن 

بل بصرائح سوى مجرد الأمر وقد أجاب قوم عن هذا بأن القرينة فيه إضافتها إلى أسباب وشروط وكل ما أضيف 
إلى شر وتكرر الشرط تكرر الوجوب وسنبين ذلك في المسألة الثانية مسألة ( تكرار الأمر المضاف لشرط ) اختلف 
الصائرون إلى أن الأمر ليس للتكرار في الأمر المضاف إلى شرط فقال قوم لا أثر للإضافة وقال قوم يتكرر بتكرر الشرط 
والمختار أنه لا أثر للشرط لأن قوله اضربه أمر ليس بقتضي التكرار فقوله اضربه إن كان قائما أو إذا كان قائما لا يقتضيه 
أيضا بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة للقيام وهو كقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار 
لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول بل لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول كلما 
دخلت الدار وكذلك قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه ( البقرة ١65‏ ) وإذا زالت الشمس 

فصل قوله لزوجاته فمن شهد منكن الشهر فهي طالق ومن زالت عليها الشمس فهي طالق ولهم شبهتان الأولى 
أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط كالعلة فإن علل الشرع علامات قلنا العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا 
يعقل وجود ذاتها دون المعلول وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة ما لم تقترن به 
قرينة أخرى وهو التعبد بالقياس ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع العلة وكأن الشرع يقول الحكم يثبت بها فاتبعوها 


الشبهة الثانية إن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ( المائدة 5 ) 

و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ( المائدة 5" ) قلنا ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد الإضافة بل بدليل شرعي في 
كل شرط فقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( آل عمران 17 ) ولا يتكرر الوجوب بتكرر 
0 )0 


م -"ص 7-...فقال قوم :لا أثر للإضافة. 
وقال قوم :يتكرر بتكرر الشرط. 
والمختار أنه لا أثر للشرط لأن قوله اضربه أمر ليس يقتضي التكرار فقوله اضربه إن كان قائما أو إذا كان قائما لا يقتضيه 
أيضا بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة للقيام وهو كقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار 
لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول بل لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول كلما 
دخلت الدار وكذلك قوله تعالى قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصْمَْهُ #]البقرة: من الآية65 ١‏ [وإذا زالت الشمس فصل قوله 
لزوجاته فمن شهد منكن الشهر فهي طالق ومن زالت عليها الشمس فهي طالق 


١١ المستصفى ص/54‎ )١( 


ولهم شبهتان: 

الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط كالعلة فإن علل الشرع علامات 

قلنا:العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر 
الشحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى وهو التعبد بالقياس ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع 
العلة وكأن الشرع يقول الحكم يثبت بها فاتبعوها. 

الشبهة الثانية:إن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب كقوله تعالى وَإِنْ كُنْثُمْ جُتْباً فَاطَّهَرُوا #]المائدة: من 
الآية> [وإِذًا قُمْكُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا #]المائدة: من الآية5[ 

قلنا:نليس ذلك بموجب اللغة ومجرد الإضافة بل بدليل شرعي في كل شرط فقد قال تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النّاسٍ حِجٌ الَْيِتِ 
مَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبيلاً ]آل عمران: من الآية317[ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة 

فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكرر أيضا على الدليل كيف ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه ومن 
كان نبا قليسن عليه أن يعطهر:إذا ل" (1) 


5-" مسائل الاوامر 

مسألة اذا وردت صيغة ( أفعل ) من الاعلى الى من هو دونه متجردة عن القرائن فهي أمر وقالت المعتزلة لا يكون 
أمرا الا بارادته الفعل وقالت الاشعرية ليست للامر صيغة وصيغة أفعل لا تدل عليه الا بقرينة وانما الامر معنى قائم بالنفس 
وقال ابن برهان ارادة المتكلم بالصيغة لا خلاف في اعتبارها حتى لو صدرت من مجنون أو نائم أو ( ساه ) لم يكن أمرا 
( وأما ارادة كونها أمرا ) فاعتبره المتكلمون من أصحابنا ليصرف ( اللفظ بها ) عنها من جهة الاعذار والانذار والتعجيز 
والتكوين أو يعبر بها عن | لمعنى القائم بالنفس قال وقال الفقهاء من أصحابنا لا يشترط ذلك بل اللفظ باطلاقه وتجرده 
عن القرائن يصرف الى الامر ولا يصرف الى غيره الا بقرينة زه 

فصل 

الآمر بالامر بالشيء ليس آمرا به مع عدم الدليل عليه ذكره الرازني والمقدسي 

مسألة الأصل في الامر الوجوب نص عليه في مواضع وبه قال عامة المالكية وجمهور الفقهاء والشافعي وغيره 
وقالت المعتزلة وبعض الشافعية الاصل فيه الندب وقال أكثر الاشعرية وشيخهم هو على الوقف بينهما اذا ثبت الاستدعاء 
وقال قوم الاصل فى صيغة الامر مجردة الاباحة وقد نقل الميموني عن أحمد أنه قال الامر أسهل من النهي ونقل عنه 
علي بن سعيد ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم عندي أسهل مما نهى عنه فيحتمل أنه أراد أنه على الندب وهو 
بعيد لمخالفته منصوصاته الكثيرة ويحتمل وهو الاظهر أنه قصد أنه أسهل بمعنى أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن 


(1) المستصفى من علم الأصول ؟/07./ 
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17 -" الكلام فى المسألة السابقة بكلام مطلق يقتضي التسوية بينهما عنده وعندي أن هذا التفضيل هو كل 
المذهب وكلام القاضي وغيره يدل عليه فانه سرح بأن هذا ليس بأمر إنما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق فظاهر 
كلام ابن عقيل فى الادلة يعطي أنه اذا جاء خطاب بلفظ الامر أو الوجوب اقتضى الوجوب وان جاء بصيغة الامر فانه 
لا يكون أمرا بل مجرد اذن وهذا لا يتأتى فى لفظ الامر 

مسألة الامر المطلق يقتضي التكرار والدوام حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وهو أبو اسحاق 
الاسفرائينى والجوينى وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يقتضيه ولم يذكر القاضى عن أحمد الا كلامه فى الوجوب كما 
يأتي بل يكون ممتثلا بالمرة واختاره أبو الخطاب والمقدسى وهو الذي ذكره أبو محمد المقدسى وقالت الاشعرية هو 
على الوقف وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية ان كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار والا فلا وهو أصح عندي وقال 
القاضي في المقدمة التى فى أصول الفقه فى آخر المجرد واذا ورد الامر مقيدا بوقت اقتضى التكرار وان ورد مطلقا ففال 
شيخنا يقتضي التكرار وقال غيره لايقتضى التكرار وحكى ابن برهان أن بالقول بالتكرار قال أصحاب أبي حنفية 
والمتكلمون ونصر الجوينى القول بالوقف فيما زاد على المرة الواحدة وقال لست أنفيه ولا أثبته مع كونى أبطل قول 
الوقف فى مسألة الوجوب والندب ويحقق ذلك عندي أنه يرجع الى قول من قال لا يقتضى التكرار 

قال القاضى فى كتاب اختلاف الروايتين والوجهين مسألة الامر اذا ورد مطلقا من غير تقييد بوقت هل يقتضى 
التكرار أم لا قال شيخنا أبو عبدالله يقتضى التكرار كما لو ورد مقيدا بوقت وقد نص أحمد فى رواية صالح فى ايجاب 
طاعة الرسول على الامر المقيد بوقت أنه يقتضى التكرار فال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فالظاهر يدل على 
أنه اذا قام الى الصلاة فعليه ما وصف فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه و سلم بوضوء واحد قال وعندى أنه 
" () 


-"القول الثاني: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ وهو أن الترتيب سنة من سنن الوضوء؛ جرياً على أصلهم من 
أن الزيادة على النص نسخء فيشترط أن يكون الناسخ متساوياً مع المنسوخ؛ إذ القرآن لم يأمر إلا بتطهير أربعة أعضاء. 
وتطهيرها حاصل بدون الترتيب.(١)‏ 
ه - الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف: 
وهذه المسألة مثل مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء»ء والتعليل قريباً من بعضء وهو أن الوارد في القرآن الأمر بالطواف» 
وهو يتحقق بما يُسمى طوافاً والأمر المطلق لا يقتضي التكرار, إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط 


)١(‏ المسودة ص/4؟ 
(؟) المسودة ص/8١‏ 


ثابت بدليل آخر وهو الإجماعء ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط» وإنما ثبت ذلك بالسنة الأحادية» وهي لا 
توجب أكثر من الوجوبء فيثبت بها الوجوب دون الفرض في الزائد على أكثر الأشواط والترتيب؛ لأنه لم يرد فيه نص 
قطعي.(؟) 

المبحث الثاني: 

في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات: 

١‏ - التغريب على الزاني البكر: 

اتفق المسلمون على أن الزاني البكر والزانية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله - تعالى - : طَلالرَاِيَةٌ وَالرَّنِي فَاجْلِدُوا كُلَ 
َاجِدٍ منْهُمَا مِائَهَ جَلْدَةٍ2(4). 

واختلف الفقهاء: في ضم التغريب إلى الجلد في حق الزاني البكر أيعتبر جزءاً من الحد أم لا يعتبر جزءاً منه؟ 

أ - فذهب الحنفية إلى أن الحد هو الجلد مائة فقط» وليس التغريب جزءاً منه» بل هو من باب التعزير الموكول إلى نظر 
الإمام إن رأى مصلحة غرب تعزيراً لا حداً( ). 


)١(‏ المبسوط »)55/١‏ وشرح العناية 257/١‏ والاصطلام 2737/١‏ وأثر القواعد الأصولية ص:77؟ - 0737750 ومنزلة السنة 
من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص: 571 فما بعدها. 

)١(‏ منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص: 5ه - 75ه. 

(؟) سورة النور آية: 7. 

(:) المبسوط للسرخسي 275/94 وفتح القدير مع الهداية وشرح العناية .".١810/- ١15/4‏ (1) 


8" الباب بأبواب العموم لأن أحدا لا يقول إن الأمر يقتضي وجوب جميع تلك الأفعال على الجمع وننظر 
أيضا هل يقتضي الأمر إجراء الفعل أم لا 

وأما النظر في فائدته فيما يتبع الفعل فبأن ننظر هل يقتضي وجوب ما لا يتم المأمور به إلا معه أم لا وهل يقتضي 
قبح أضداد المأمور به أم لا 


وأما النظر في فائدته في الوقت فان الأمر إما أن يكون مقيدا بوقت محدود وإما أن لا يكون مقيدا بوقت فيجب 
أن ننظر فييما ليس بمقيد هل لضي اكوا أم لا وفيما هو مشروط بشرط يتكرر هل لِقْضي الفكرال] بتكرار الشرط أم 
لا وإن لم يفد مطلقة التكرار هل يجب تقديم فعل المرة أم لا وهل إذا لم يقدمها المكلف اقتضى الأمر فعلها فيما بعد 
أم لا وإِن كان الأمر مقيدا بوقت محدود له أول وآخر نظرنا هل يوجب الأمر الفعل في جميعه على البدل أو يوجب 
تقديمه في أوله أو يوجب تأخيره إلى آخره وهل إذا عصى المكلف المأمور به اقتضى الأمر فعله بعده أم لا 


5/7 المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء‎ )١( 


وأما النظر في فائدته الملتحقة بالآمر فبأن ننظر هل يدخل فاعل الأمر في الأمر أم لا 

وأما النظر في فائدته فيما يرجع إلى المأمور فبأن ننظر هل يدخل الكافر والمرأة والعبد والصبي في مطلقه أم لا 
وإذا تناول جماعة وكان بعضهم يقوم مقام بعض في ذلك الفعل هل يفيد الإيجاب على جميعهم على البدل أم لا غير 
أن الكلام في دخول الكافر والمرأة والعبد والصبي يليق بأبواب العموم والخصوص لأنه كلام في شمول الخطاب لهم 
ونفي شموله لهم ومن يقول إنهم يدخلون تحت الخطاب يقول ذلك لأن لفظ العموم يشملهم ومن قال لا يدخلون فيه 
أو بعضهم يقول إن فقد تمكنهم من الفعل يخرجهم عن الخطاب 

وأما الكلام في الوجه الثالث وهو الأمر المفيد بشرط وصفة فتنظر فيه هل ". )١(‏ 


-" المنهي عنه وهذا لا يأباه القائلون بأن الأمر على الندب غير أنه لو سمي الأمر بالندب نهيا عن ضد 
المأمور به لكنا منهيين عن البيع وسائر المباحات لأنا مأمورون بأضدادها من الندب 

ومنها أن يقال إن الأمر بالشيء يقتضي حسنه أو كونه ندبا وحسن الشيء يقتضي قبح ضده وأن الأمر يدل على 
إرادة الآمر للمأمور به وإرادة الشيء كراهة ضده أو تتبعها لا محالة كراهة ضده إما من جهة الحكمة أو الصحة والحكيم 
لا يكره إلا القبيح وهذا كله باطل بالنوافل لأنها حسنة ومراده ليست اضدادها قبيحة ولا مكروهة 

فإن قالوا صيغة افعل إذا تعلقت بالنوافل لم تكن أمرا على الحقيقة فلهذا لم تكن نهيا عن أضدادها قيل إنما 
كلامنا على قولكم إن حسن الشيء وتعلق الإرادة به يقتضي قبح ضده وكونه مكروها وهذا منتقض بالنوافل سواء سميتم 
ما تعلق به أمرا أم لا ثم يقال لهم فاذا كان ما تعلق بالنوافل ليس بالأمر فما الأمر فان قالوا ما دل على الوجوب كانوا قد 
تركوا هذا القسم وعدلوا إلى ما تقدم فأما النهي عن الشيء فانه دعاء إلى الإخلال به فيجب كونه في معنى الأمر بما لا 
يصح الإخلال بالمنهي عنه إلا معه فإن كان للمنهي عنه ضد واحد ولا يمكن الانصراف عنه إلا إليه كان النهي دليلا 
على وجوبه بعينه وإن كان له اضداد كثيرة ولا يمكن الانصراف عنه إلا إلى واحد منها كان النهي في حكم الأمر بها 
أجمع على البدل باب في الأمر المطلق هل يقتضي الفعل مرة واحدة أو يقتضي التكرار 

ذهب بعض الناس إلى أن ظاهره يفيد التكرار وقال الأكثرون إنه لا يفيده وإنما يفيد إيقاع الفعل فقط وبالمرة 
الواحدة يحصل ذلك والدليل على "0 


١-"ومن‏ الأدلة أيضاً : أن الرجل لو أخبر عن نفسه وقال : صمت » فإنه يكون صادقاً بصوم يوم واحدٍ » ولو 
قال : سوف أصوم » صدق بصوم يوم واحلدٍ فقط , فهذا يدل على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرارا ولو كان يقتضيه 
لما صدق إلا بصوم الأيام كلها وهذا واضح . 


؟/./١ المعتمد‎ )١( 
94//١ المعتمد‎ )١( 


إذا علمت هذا فاعلم أنه يشكل على هذا المذهب الراجح بعض الإشكالات التي أوردها الفريق الآخر القائلون بأن الأمر 
المطلق يقتضي التكوار » فمن ذلك : حديث ابن عباس عند مسلم في وجوب الحج وهو قوله - صلى الله عليه وسلم 
- : (( إن الله فرض عليكم الحج فحجوا » فقام رجل قال : أفي كل عام يا رسول الله » فقال : لو قلت نعم لوجبت 
ولما استطعتم » الحج مرة فمن زاد فهو تطوع )) ووجه الإشكال أن الأمر في قوله ((فحجوا)) لو كان لا يفيد إلا المرة 
الواحدة لما حسن سؤال الأقرع بن حابس - رضي الله عنه - أعني قوله (أفي كل عام يا رسول الله)» لكن لماكان لا 
يفيده حسن السؤال منه » والأقرع من فصحاء العرب » فدل سؤاله أنه لم يكن يفهم أن الأمر المجرد لا يفيد التكرار 
فكيف تقولون إنه لا يفيد التكرار » فإنكم بهذا تكونون قد فهمتم شيئاً لم يفهمه الأقرع - رضي الله عنه - » كذا قالوا » 
وهو كلام مهزول ضعيف لا تقوم به حجة » وبيان ذلك من أمور: 

الأول : أن الأقرع لم يفهم من الأمر التكرار أيضاً » أعني أن الدليل يرد على قولكم كما يرد على قولنا » فنقول : سلمنا 
أن الأقرع سأل عن المراد بالأمر لأنه لم يفهم إفادته للمرة الواحدة » لكن أيضاً سؤاله دليل على أنه لم يكن يفهم أنه 
للتكرار كما تقولون إذ لو كان الأقرع يفهم من الأمر المطلق التكرار فلماذا يسأل عن إفادته التكرار » ففي الحقيقة أن 
حديث ابن عباس هذا يرد على كلا المذهبين هذا مع التسليم .". )١(‏ 


5 'وقالوا : ألستم تقولون إن النهي يقتضي التكرار أي إذا نهيت عن شيء فعليك تركه أبداً ولا يكفيك تركه 
في زمن دون زمن فالنهي يفيد التكرار » والأمر كالنهي فكما أن النهي يفيد التكرار فكذلك الأمر يفيد التكرار » لأن 
القول فيهما واحد . 
فنقول : أبداً هذا ليس بصحيح وقياسكم الأمر على النهي في هذه المسألة قياس مع الفارق » وذلك لأنك إذا نهيت عن 
شيء فإنه لا يتصور امتثالك له إلا بتركه مطلقاً في جميع الأزمان » فإنك إن فعلته مرة لا تعد ممتثلاً له » فهو يتصور من 
إيجاده مرة واحدة » وقياس ما امتثاله يتحقق بمرة واحدة على ما لا يتحقق امتثاله إلا بالترك المطلق قياس غير صحيح 
وأيضاً فإن المطلوب في النهي هو الترك والتكرار فيه لا مشقة فيه » وأما الأمر فإن المطلوب فيه فعل والتكرار فيه يوجب 
المشقة » وأصول الشريعة ترفع المشقة والحرج عن المكلفين » فالقول بأن الأمر المجرد لا يفيد التكرار قول متوافق مع 
أصول الشريعة ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . 
إذا علمت هذا تحقق لديك إن شاء الله تعالى أن الراجح من خلاف الأصوليين في هذه المسألة هو ما اعتمدناه في 
هذه القاعدة » ولم يبق فيها إلا ذكر بعض الفروع عليها لتتضح أكثر فأقول :". (5) 


(1) تحرير القواعد ومجمع الفرائد ص/ 5ه 
(؟) تحرير القواعد ومجمع الفرائد ص/ 1١‏ 


9-"وقال بعض أهل العلم : لا يلزم إعادته ما لم يحدث بل له أن يصلي الصلوات الخمس بتيمم واحد وذلك 
لأمور : الأول : القياس على الوضوء لأن التيمم بدل له والبدل يأخذ حكم المبدل إلا ما دل الدليل على خلافه » ومن 
أحكام الوضوء أنه يجوز أن تصلي بالوضوء الواحد جميع الصلوات فكذلك التيمم » وأما الآية فإن فيها الأمر بالتيمم 
والأمر لا يفيد التكرار وأما حديث ابن عباس فليس يصح من جهة سنده بل هو ضعيف جداً » فقد ضعفه المحققون 
العارفون بالعلل » والأحكام الشرعية لا تثبت بمثله » وهذا القول هو الراجح وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى وذلك لأن اأمر لا يقتي التكرارا حما رجحنا سابقاً وأما الحديث فسبق الجواب عنه » والله أعلم . 
ومنها : لو قال لوكيله: طلق زوجتي » فكم يملك الوكيل من الطلقات؟ 
فيه خلاف بينهم » فقال بعضهم : يملك الوكيل جميع ما يملكه موكله من الطلقاتء والموكل يم لك الثلاث فكذلك 
وكيله ولأنه أمره بالطلاق والأمر يفيد التكرار » فللوكيل أن يطلق واحدة واثنتين وثلاثاً » وقال بعضهم : بل لا يملك إلا 
طلقة واحدة لأن الأمر لا يفيد التكرار وإنما المراد إيقاع الطلاق من غير تعرضٍ لعدده » وقد وقع بالطلقة الأولى » فتبقى 
الطلقات الزائدة لا وكالة فيها فتكون لاغية لأنها وقعت ممن لا يملك حل العقد وهذا هو القول الراجح إن شاء الله 
تعالى » لكن لو قال له : طلق زوجتي ثلاثاً » فهذا لا إشكال في إفادته للتكرار لوجود القرينة وهي قوله (ثلاثاً) » والله 
أعلم . 
ومنها : الأمر بالعمرة في قوله تعالى : 99 وََتَُوا الْحَجِّ وَالْعْمْرَةَ ِلّهِ ‏ وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله : (( 
وتحج وتعتمر )) » وحديث : (( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )).". )١(‏ 


4 9-"فنقول : أما الأمر بالحج فقد ورد ما يفيد أنه مرةٌ واحدةٌ كما مضى » وأما الأمر بالعمرة فلم يأت ما يفيد 
المرة الواحدة ولا التكرار » فالأمر بها أمر مجرد عن القرائن » فالصواب إذاً أن الإنسان يخرج من عهدة الأمر بها إذا 
فعلها مر واحدة » لأن الأمر المجرد عن القرينة لا يقتضي التكرار هذا على القول بوجوبها » فإذا قلنا بوجوبها فتبرأ الذمة 
ويسقط الطلب بفعلها مرةّ واحدة » وأما على القول بأن الأمر يفيد التكرار فلا تبرأ الذمة إلا بفعلها دائماً مع الإمكان 
لكن الراجح ما قدمت لك لهذه القاعدة . 
ومنها : تكرار الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر وذلك لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة عليه في قوله : 
إِنَّ الله وَملائكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الَِّ يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا علي وَسَلِمُوا تَسلِيمًا 4 فالأمر في قوله ( صَلُوا عَلَيْهِ 4 
هل يفيد التكرار أو لا ؟ 1 
فيه خلاف » فقال بعضهم : نعم يفيد التكرار فتجب الصلاة عليه كلما ذكر ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - : (( 
البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي )) وقوله : (( رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك » قل آمين » فقال : 


آمين )) . 
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وقال بعضهم : بل الأمر في قوله 9 صَلُوا عَلَيْهِ 4 لا يفيد التكرار » فيخرج الإنسان من عهدته بفعله مرة واحدة في عمره 
ويبقى ما عداه على سبيل الاستحباب لا الوجوب » وهذا هو الراجح في نظري إن شاء الله تعالى لهذه القاعدة » وأما 
الأحاديث الأخرى فإنها تدل على تأكد الاستحباب لا الوجوب » والله أعلم 000 


؟-"ومنها : لو قال لوكيل البيع : بع هذه السلعة فباعها » فردت لعيب فيها فهل يجوز للوكيل أن يبيعها مرةً 
أخرى ؟ هذا يتفرع على هذه القاعدة » وفيه خلاف مبناه هذه القاعدة » فمن قال : إن الأمر يقتضي التكراا| » قال : 
نعم يبيعها مرةً أخرى لأن الأمر في قوله (بع هذه السلعة) يفيد التكرار » ومن قال : لا يفيد التكرار قال : لا حق له في 
البيع الثاني إلا بأمر جديد لأن الأمر في قوله (بع) لا يفيد التكرار وهذا هو الراجح عندنا إن شاء الله تعالى لهذه القاعدة 
» ولأنه الأحوط في أموال الناس » والله أعلم . 
ومنها : تكرار العُسْل من الجنابة » هل يسن فيه التفليث أو السنة تعميم البدن بالماء مره واحدة فقط ؟ فيه خلاف » 
وبيان ذلك أن الله تعالى قال : ل وَإِنْ كُنْتُمْ جُباًفَاطّمرُوا 4 فأمر بالتطهر إذا تحقق وصف الجنابة » والمراد بالتطهر هنا 
الاغتسال أي أمر بالاغتسال عند الجنابة » فقال بعض العلماء وهو رواية في المذهب عندنا : أن السنة تكرار الغعسل 
ثلاث مرات » وأظن أنهم استدلوا على ذلك بأمرين : 
الأول : قاسوه على الوضوء فالتثليث مستحب في الوضوء فكذلك في الغسل بجامع أن كلاً منهما طهارة واجبة . 
والثاني : أن الأمر المطلق يفيد التكرار » فالأمر في قوله ل فَاطَّهّوا 6 يفيد التكرار » وقال أكثر العلماء : بل السنة 
الاقتصار في الغسل على مرة واحدة وذلك لأمور : 
الأول : أن الأمر في قوله فإ فَاطّمَرُوا 44 لا يفيد التكرار لأن المطلوب هو تعميم البدن بالماء وهو حاصل بالمرة الأولى 
ا 


57-"الثاني : أن هذه الآية فيها بيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه لما اغتسل من الجنابة لم يفض 
الماء على بدنه إلا مرةّ واحدة إلا الرأس فقد أفاض عليه ثلاثاً كما في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما » أما 
قياسكم الغسل على الوضوء فهو قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق » وأما استدلالكم بالقاعدة فإن الصواب فيها هو أن 
الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ؛ وهذا القول أعني الاقتصار في الغسل على مرة واحدة إلا غسل الرأس هو القول الراجح 
وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
ومنها : تكرار غسل النجاسات » فإذا وقعت النجاسة على شيءٍ طاهر فقال الحنابلة وغيرهم إنه يجب غسلها سبعاً , 
وهذا هو المشهور » وعندنا رواية أنها تغسل ثلاث وموجب التكرار أمران : أن الشارع أمر بغسل النجاسات والأمر يفيد 
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التكرار » ولأن ابن عمر قال : " أمرنا بغسل النجاسات سبعاً " وقال بعض العلماء وهو رواية ثالثة في المذهب أن 
النجاسة تكائر بالماء حتى تذهب عينها من غير تعرض لعدد » وجعلوا على ذلك ضابطاً وهو أن الأصل ألا يُحَدَّ غسل 
النجاسة بعددٍ إلا بدليل » لأن الأصل في الأمر المجرد أنه لا يفيد التكرار » وأما حديث ابن عمر فليس بحديث إذ لا 
يعرف له سند فلا أصل له » وأما قياس سائر النجاسات على نجاسة الكلب فهو قياس مع الفارق » ولا أعلم دليلاً في 
الدنيا يدل على تحديد غسل النجاسات بعددٍ إلا في نجاستين : في غسل نجاسة الكلب سبعاً إحداها بتراب » وفي 
إزالة الخارج من السبيل بثلاثة أحجار منقية » هذا ما أعرفه » فيبقى سائر النجاسات تغسل بالماء حتى تزول عينها من 
غير تعرضٍ لعدد لأن الأمر لا يقتضي التكرار وهذا القول هو الراجح وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله 
ومنها : مسح الرأس في الوضوء » فإن الله تعالى قد أمر بمسحه فقال جل وعلا أ وَامْسَحُوا بِرُدُوسِكُمْ 4# فهل يشرع 
اتكرار ايده أ(" 00 


7-"فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى » فقال بعضهم : نعم يشرع تكرار مسحه ثلاثاً » لأن الأمر 
يقتضي التكرار ولحديث الأعوظا التي ب على الله عليه وبتلرت اقلا فادناً )) بوقياسا علق بائر الأعضاد. .برقال 
بعضهم : بل السنة فيه مسحة واحدة تأتي على جميعه وذلك لأن الأمر في قوله 49 وَامْسَحُوا # لا يفيد التكرار وإنما 
أمر بالمسح وهو حاصل بالمرة » ولأن السنة بينت ذلك ففي حديث علي في صفة الوضوء قال : (( ومسح برأسه 
واحدة)) وفي حديث عبد الله بن زيد (( ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر مرةٌ واحدةً )) وأما حديث (( توضا ثلاثا ثلاثا 


)) فهو مجمل قضى عليه البيان النبوي » وأما قياس الرأس على سائر الأعضاء ففاسد الاعتبار لمصادمته للنص ولأنه مع 
الفارق إذ الرأس ممسوح وباقي الأعضاء مغسولة . 

والضابط عندنا أنه لا تكرار في الممسوح . واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى » وهو مذهب 
الحنابلة » وهو القول الراجح والله أعلم. 

ومنها : تكرار المسح في التيمم فقد قال به بعض أهل العلم لأن الأمر في قوله تعالى 9 فَتَيَمَمُوا © يفيد التكرار ولحديث 
ابن عمر " التيمم ضربتان » ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين " » وقال بعضهم : بل السنة المسح مر واحدة 
لبيان السئنة كما في حديث عمار في الصحيحين » وأما حديث ابن عمر فالصواب وقفه لا رفعه » وقد خالفه غيره من 
الصحابة » وأما قولهم الأمر في قوله «( فَُيَمعُوا 4 يفيد التكرار فليس بصحيح » فالأمر لا يقتضي التكرار وهذا هو 
الراجح أن التيمم ضربة واحدة يمسح بهما ظاهر كفيه ووجهه والله أعلم . 

فهذه بعض الفروع التي ظهرت بالتأمل ولم أر كثيراً منها في كتب الأصول » وإنما هو توفيق الله وفتحه » فاللهم اغفر 
للعلماء مغفرة واسعة وارفع نزلهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم . 

القاعدة السادسة 
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( الأمر المعلق على شرطٍ أو صفة 
هما علته يتكرر بتكررهما )". )١(‏ 


-"لكن من تكرر دخولهم للمسجد كعمال النظافة ونحوهم فهؤلاء قد يشق عليهم تكرار التحية كلما تكرر 
دخولهم وخصوصاً على القول بوجوبهما » أما مع القول بالاستحباب فلا مشقة لجواز الترك » فحيتئدٍ ينظر لهؤلاء بنظرٍ 
خاص وهو الاكتفاء بالركعتين في أول دخولٍ لأن تكرارها عليهم فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع 
» لكن يبقى غيرهم ممن لا يكثر تكرر دخوله للمسجد على تكرر الأمر في حقه كلما تكرر شرطه , والله أعلم . 
ومنها : تكرر القطع كلما تكررت السرقة » ذلك لأن الله تعالى قال: 8 وَالسَارِقُ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 4 فالأمر في 
قوله «( مَافْطعُوا 4 قد علق على صفة هي علة فيه وهي وصف السرقة » فهو إذاً يقتضي التكرار كلما تكرر هذا الوصف 
لأنه علة فيه والحكم يتكرر بتكرر علته وخالف في ذلك بعض العلماء فقالوا : بل إذا قطع المرة الأولى ثم سرق فإنه لا 
يقطع وإنم١ا‏ يعزر بما يراه الإمام » لكن الصواب هو تكرر القطع بتكرر السرقة » فمن سرق في المرة الأولى فإنه تقطع 
يده اليمنى بالإجماع وفي قراءة شاذة « فاقطعوا أيمانهما # وهو عمل الخلفاء الراشدين . 
ومن سرق في المرة الثانية فاختلف القائلون بالقطع » فقال عطاء : " تقطع يده اليسرى " » لكن الصواب أنه تقطع رجله 
اليسرى لما روي عن عمر ولا يعرف له مخالف من الصحابة » ونقل بعضهم الإجماع عليه» لكن دعوى الإجماع لا 
تصح لثبوت الخلاف » وهو قول أكثر الفقهاء .". (") 


8"ثم إذا سرق ثالثاً » فقيل تقطع يده اليسرى عملاً بالأمر لأنه إيقعضي التكرار لتكرر الوصف » وقال بعضهم 
: إذا سرق الثالثة فلا قطع عليه وإنما يعزر بالجلد أو الحبس ونحوهما ويستدلون بفعل علي - رضي الله عنه - وهو أثر 
مشهور وكان على محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فكان مثل الإجماع » ولعل هذا الرأي هو الأقرب لا لأن 
الأمر لا يقتضي التكرار بتكرر الوصف وإنما لإجماع الصحابة السكوتي وهو من الحجج الظنية » ولأنه أرفق بالسارق 
فإننا لو أتينا على أطرافه الأربعة لتعطل عن منافعه ولذلك قال على - رضي الله عنه - ما قال » والله أعلم. 
ومنها : من زنى فأقيم عليه الحد ثم زنى لزمه حد آخر لأن الأمر في قوله : 9 فَاجْلِدُوا © معلق على صفة وهي قوله : 
الرَنيَةُ وني وهذه الصفة هي علة له » لكن ما الحكم إذا زنى مراراً ولم يقم عليه الحد » فهل يكفي في الجميع 
حد واحد ؟ أو يلزم لكل زناً حد مستقل ؟ فيه خلاف والراجح هو الأول لأن الحدود إذا كانت من جنس واحدٍ فإنها 
تتداخل وقد شرحنا طرفاً منها في موضع آخر ء والله أعلم . 
ونقها + الو قال زوع :نعلت الدار قائف عالق + فيطلت هزة وتيك عليها ظلقدت الكن بجا السك الو خريحك فد 
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دخلت مرةً أخرى » فهل تطلق ثانية وهكذا أو لا ؟ 

الجواب : فيه خلاف والصواب أنها لا تطلق » لأن الإنشاء في قوله (أنت طالق) معلق على شرط وهو دخول الدار » 
لكن هذا الشرط ليس علة في الطلاق فلا علاقة بين الطلاق ودخول الدار فإذاً لا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول لأننا 
اشترطنا في الشرط والصفة اللذين علق عليهما الأمر أن يكونا علة في الحكم لا تفارقه عند توفر شروطها وانتفاء موانعها 
؛ والله أعلم . 

ومنها : لو قال : إن جاء زيد فأعتق عبداً » فجاء زيد فبمجيئه يحصل العتق » لكن لو جاء ثانية وثالثة فهل يتكرر العتق 
كلما كر م 00176 


ا" نع[ 


ذهب الشافسي رض إلى أن مطلى الأسر وليه ذهب طائفة من العلماء ". 9) 


0" واحتج في ذلك بأن قول القائل افعل أمر بإيجاد جنس الفعل فانه لو صرح بذلك وقال أوجد الضرب 
كان ذلك صحيحا واسم الجنس يقتضي الاستغراق وهذا المعنى لا يثنى ولا يجمع فيتناول أعدادا من الفعل لا نهاية لها 
فان الجنس متناول للوجود الكائن والذي يكاد إن سيكون إلى قيام الساعة فلا جرم نقول يجب عليه إتيان ما قدر عليه 
فان عجز سقط لا لأنه من مقتضى الصيغة بل لعجزه 

وذهب الحنفية إلى أنه لا ليقتضي التكرار واحتجوا في ذلك بأن التكرار معنى زائد على الفعل لأن مقتضى قوله 
" 0 


5" ومنها أنه لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها عند الشافعي رض لأنه أمر بالغسل والمسح عند القيام 
إلى الصلاة والأمر عام غير أنه ترك العمل به في الوضوء لدليل وهو انه صار مقصودا في نفسه حتى تعبدنا فيه بالتكرار 
والتعجديد بخلاف التيمم فيبقى على مقتضى الصيغة 

وعنده يجوز لما ذكرناه 

ومنها أن السارق يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا عملا بقوله تعالى السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما فانه أمر 
مقتضاه التكرار بتكرر السرقة 
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وعندهم لا يقتضي التكرار فلا يقطع في المرة الثانية وهكذا إذا تكررت السرقة في العين الواحدة يتكرر القطع 
عندنا وعندهم لا يتكرر ". )١(‏ 
١٠-"فِي‏ اللَفْظِ عَنْ مَوْضُوعِه تَجوْرا 
ِنَفْصٍ اؤ زيَادَةٍ أو تَقْلٍ 
أَواسْتِعَارةِ كُتَفْص أَهْلٍ 
وَ هْوَ الْمُرَادُ في سُوَالٍ المَريَةُ 
كُمَا أَنّى فِي الذَّكْرٍ دُونَ مي 
وَكَازْدِيَادٍ الكافٍ فِي "كَمثْلِبمِ" 
وَالعَائِطٍ الْمَنْقُْلِ عَنْ مَحَلَْه 
رَابعُهَا كَمولِهِ تَعَالَى : 
"يريد أَنْ ين ث#قَضَ" َعْنِي َال 
باب الأَمْرٍ 


وَحَذّه استدغاء فِغْلٍ(١)‏ وَاجِبٍ 


َالقولٍ مِكَنْ كان دُونَ الطَالِبٍ 
ِصِيعَةٍ افْعَلْ فَالوْجُوب حُيًّا 
لامغ َلِيلٍ َلَّنَا شَيْعًا عَلَى 
إِبَاحَةٍ في الفغْلٍ َو تَدْبٍ قلا 
بل صَرْفُهُ عَنِ الؤجُوبٍ حْيمًا 
وَلم يِذ قرا ولا كارا 


7/./ تخريج الفروع على الأصول ص‎ )1١( 


وَحَثُمَا إِنْ جيء(١)‏ بِالْمَطْلُوبٍ 
يَخْيُحٌ به عَنْ عْهْدَةٍ الؤُجُوب 
بَابُ النَهِي 
تَعْرِيقُُ اسْتدْعَاء تَرْكِ قَدْ وَحَبْ 
بالقؤل كن كان هون من طل 
وأَمْينا بالشّيء(") نَهْيْ مَانِعُ 
مِنْ ضِدّهِ وَالعَكمن أيضًا وَاقِعُ 
وَصِيعْةٌ الأثر الي مَضّت ترد 

وَ القَصْدُ مِنْهَا أَنْ يُبَاعَ ما وُجَدْ 
كُمَا أَنَتْ وَالمَصْدُ مِنْهَا النَّسْوية 
وَالمؤْمِنُونَ في خطاب الله 

كَدْ دَحَنُوا إلا الصبِي وَالسسَاهِي 
وَذَا الْجْنُونِ كَُّهُمْ لم يَدْخُلُوا 


.. وفي نسخة إِنْ جَاءَ‎ )١( 
0 )عقي تتح إل‎ 7( 


١٠١-"باث‏ أقسام الكلام 
أقكٌ ما منهُ الكلامُ رَكُبوا *** إسمانٍ أو اسم وفعكٌ كاركبوا [47] 
كذاكٌ من فعلٍ وحرفبٍ وجدا #** وجاءً من اسم وحرفي في اليّدا |5 4] 
وقْسّمْ الكلامُ للإخبارٍ *** والأمرٍ والنهي والاستخبارٍ [55] 
ثم الكلامُ ثانيًا قد الْمَسَمْ *** إلى تَمَنّ ولِعَرْضٍ وقَسَمْ [5-5] 
وثالِئًا إلى مجاز وإلى *** حقيقةٍ وحدَّها ما استُعملا [41] 


من ذاكَ في موضوعه وقيل ما *** يجري خطابًا في اصطلاح قدما [4] 


)١(‏ تسهيل الطرقات في نظم الورقات ص/4 


أقسامُها ثلاثةٌ شرعيك *** واللغويٌ الوضع والعرفييٌ [49] 

ثم المجارٌ ما به تُجوّزا *** في الفط دن ضوع عزنا [م] 
بنقصٍ أو زيادةٍ أو نقل *** أو استعارة كنقص أهلٍ [كه] 

وهْوَ المرادُ في سؤال القرية *** كما أتى في الذّكرٍ دون مريّة [57] 
وكازديادٍ الكافٍ في كمئله *** والغائطٍ المنقولٍ عن محلَهِ [27] 
رابغها كقوله تع الى *** يريد أن يَنقضّ# يعني مالا [5] 


باب الأمرٍ 


وغذة اسعدحاة قعل وابيى *** بالقول مكق كاث دو الطالب [58] 


0 


بصيغة افع فالؤجوبث خُيّّقا *** حيث القرينة انقَمَث وأَطْلقا [51] 
لا مغ دليل دَلَّنا شرعًا على *** إباحةٍ في الفعلٍ أو ندب فلا [01] 
بل صرفة 3 الوجوب ما *** بحمله على المُرادٍ منهُما [/5] 
ولم يفِدُ فوا ولا تكرارا *** إِنْ لم يرد ما يقعضي الُكوارا [55] 
والأمرٌ بالفعل المُهِمٌ المُنحَتم *** أمرٌ به وبالذي به يَيِمْ [0] 
كالأمر بالصلاةٍ أمرٌ بالؤضو *** وكلٌ شيءٍ للصلاة يُفرَضُ [11] 


وحيثُما إِنْ جيءِ بالمطلوب *** يخرحٌ به عن عُهدةٍ الوؤجوب [17]". (1) 


ه١١-"والإرادة‏ ليست شرطاً عند الأكثرين خلافاً للمعتزلة» وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. 
وقال بعضهم: للإباحة» وبعض المعتزلة: للندب؛ فإن ورد بعد الحظر فللإباحة. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : لما 
يفده [4| ] الحظرة ولا ليقتضي التكرار عند الاتكترين.وآنى الطاب خادقا للقاضى» وبعض'الشناقعية» وقبل: يتكرز إن 
عُلّقَ على شرطء وقيل: يتكرر بتكرر لفظ الأمرء وحُكِيَ ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. 
قوله: (والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين) المراد بالإرادة: إرادة امتثال المأمور به ووقوعه» والجمهور على أنه لا يشترط 
في كون الأمر أمراً إرادة الآمرء وذلك لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط؛ لأنهم رتبوا ذم المأمور أو مدحه أو إثابته 
أو عقوبته على مخالفة مجرد الصيغة» أو موافقتهاء ولم يسألوا هل أراد الآمر امتفال المأمور أو لا؟ ولوكان ذلك شرطاً 
عندهم لما أهملوا السؤال عنه» ول١‏ رتبوا أحكام الأمر عليه بدون تحققه. 
قوله: (خلافاً للمعتزلة) أي: إن بعض المعتزلة[(7١5)]‏ عبّفوا الأمر بأنه: إرادة الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. وهذا 
يدل على أنهم يشترطون في الأمر إرادة وقوع المأمور به» وقالوا: إن الصيغة نفسها لا تكفي في أن تكون طلباً للفعل؛ 
لئلا يلزم عليه أن يكون التهديد أمراًء وكلام الساهي أمراً. 


(1) تسهيل الطرقات في نظم الورقات في أصول الفقه ص/” 


والصحيح قول الجمهور» وهو: أنه لا يشترط إرادة وقوع المأمور به» وما قاله المعتزلة فهو غير صحيح؛ لأمرين: 
الأول: أن تعريف الأمر بأنه استدعاء يدل على أن التهديد ليس بأمر» لعدم الاستدعاء»ء والقرائن تحدد المراد. 
الثاني: أن الإرادة نوعان: 

١.كونية‏ قدرية» وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات» وهي لا تستلزم محبة الله ورضاه. 

)1( شرعية دينية» وهي المتضمنة لمحبة الله ورضاه» ولا يلزم وقوع المراد.".‎ . ١ 


7 "قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا4 [المائدة: ؟] : (والصحيح الذي 
يثبت على السبر أنه يُردٌ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً رده واجبأ» وإن كان مستحباً فمستحب» أو 
مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرء والذي 
ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم)[(575)]. 
ومثاله: أن الصيد قبل الإحرام كان مباحاًء فمنع للإحرام بقوله تعالى: طوَحْرْمَ عَلَتكُمْ صَيّدُ الْبرَّ مَا ذُمْتُمْ حزما 4 
[المائدة: 95] » ثم 3 به بعد الإحلال بقوله تعالى: 99وَإِذًا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوائ* [المائدة: ]١‏ فيرجع إلى الإباحة. 
وقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم» فمنع من أجلهاء ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: «فَإِدًا الْسَلَحَ 
الأْهرُ الْحْرُمُ فَاقْمُوا الْمُشْركِينَ4 [التوبة: 5] فيرجع إلى ما كان قبل التحريم» وهو الوجوب. 
وقال صلَى الله عليه وسلّم: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» [(575)]» 
فالأمر بالصلاة للوجوبء لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة. 
قوله: (ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب) اعلم أن الأمر إِمّا أن يقيد بما يفيد الوحدة» أو بما يفيد التكرار» 
أو يكون خالياً من القيد. 
فالثاني يحمل على ما قيّد به[ (5 1)57» والقيد إِمّا صفة كقوله تعالى: وَالستَارِقٌ وَالسَارقةُ فَافْطَعُوا أَيدِيَهُمَاك4 [المائدة: 
]| » فكلما حصلت السرقة وجب القطعء ما لم يكن تكرارها قبله.". (5) 


٠١-"وإما‏ شرطء كقوله تعالى: ليأَتُهَا الَِينَ آمَنُوا ذا قُمْتُْ إِلَى الصّلاَةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَك: 44 [المائدة: 5] 
؛ فظاهر الآية إيقاع الفعل . وهو الوضوء . على التكرار بتكرر الصلاة» إلا أن السنة دلت على أن الأمر معلق بِالحَدَثْء 
تخفيفاً على الأمة» وأما بدون الحدثء فهو على الندب, كما دلت عليه السنة[(577)]. وهذا فيما إذا كان الشرط 


والصفة علة ثابتة كما مثّلناء فإن لم يكن علة ثابتة» فلا تكرار مثل: إن جاء زيد فَأَعتِق عبداً من عبيديء فإذا جاء زيد 
حصل ما عُلْقَ علية الأمرء لكن لا يتكرر يتكرر مفجيغه. 


(1) تيسير الوصول ص/١٠”‏ 
(؟) تيسير الوصول ص/4 ١١‏ 


وكذا الأول» وهو ما قُيد بالوحدة فيقيد به. كقوله تعالى: وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِج الْمَيْتِ مَنِ اسعطاع إِليْهِ سَبياةً 44 [آل 
عمران: 9177] . فظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة» لكن سكل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: أفي كل 
عام يا رسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه مرة واحدة في العمر [(7717)]» فيحمل الأمر في الآية على الوَحْدَةٍ لهذا 
الدليل فرع السفة: 

فإن كان الأمر مطلقاً لم يقيد» فهذا فيه خلاف كما ذكر المصنف رحمه الله. 

فالقول الأول: أن الأمر لا يقتضي_التكرار: وهو قول الأكثرين» وهو رواية عن الإمام أحمدء اختارها أبو 
الخطاب [(/57)]» فيخرج المأمور من عهدة الأمر بمرة واحدة؛ لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إيقاع المأمور به 
مرة واحدة؛ والأصل براءة الذمة مما زاد عليهاء واللغة تدل على ذلكء فإن السيد لو قال لعبده: ادخل السوق واشتر تمر 
لم يعقل منه التكرار» ولو كرر العبد ذلك لحسُنَ لومه, ولو لامه سيده على عدم التكرار لعُدٌ السيد مخطناً. 

قوله: (خلافاً للقاضي وبعض الشافعية) هذا القول الثاني » وهو أن صيغة الأمر تقتضي التكرار» وهذا رواية عن الإمام 
أحمد اختارها أكثر أصحابه» وهو أشهر قولي القاضي أبي يعلى [(579)].". )١(‏ 


"قالوا: لأن الأمر كالنهىء فى أن النهى أفاد وجوب الترك» والأمر أفاد وجوب الفعلء فإذا كان النهى يفيد 
الترك على الاتصال أبداًء وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبداًء وهذا معنى التكرار» والمراد به 
عندهم: حسب الطاقة والإمكان. 


قوله: (وقيل يتكرر إن عُلَّقَ على شرط) هذا ليس بقول في المسألة» وقد تبع المصنف رحمه الله غيره كابن قدامة في 
«الروضة»[(770)]» وذلك لأن الكلام في الأمر المطلق المجرد عن القرائن. والأمر المعلق على شرط غير مطلق» وقد 


قوله: (وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر..) هذا القول الثالث في المسألة» وهو أنه إن تكرر لفظ الأمر مثل: صلٍّ ركعيتن» 
صل ركعتين» أفاد التكرار» وإلا فلاء ونسبه الزركشي لبعض الأصوليين[(771)]. 

والأظهر . والله أعلم . هو القول الأول» وهو أن صيغة الأمر لا تدل على إيقاع المأمور به أكثر من مرة واحدة إلا بدليل» 
لقوة مأخذهء ويؤيده أنه قد عْلِمَ حُسْنُ قول القائل: افعل كذا أبداًء أو افعله مرة واحدة» فلو دل الأمر على التكرار لم 
يكن لقوله: (أبداً) فائدة» ولكان قوله: (مرة واحدة) تناقضاً؛ لأن (افعل) بوضعه يقتضي التكرار. 

وأمّا ما قاله أصحاب القول الثاني من قياس الأمر على النهي» فغير صحيح؛ للفرق بينهما؛ لأن الانتهاء عن الفعل ممكن؛ 
أمّا الاشتغال به أبداً فغير ممكنء؛ فظهر الفرق. وأمّا تكرر لفظ الأمر فهو لا يفيد التكرار» بل هو في التأكيد أظهر. والله 
أعلم. 


وهو على الفور في ظاهر المذهبء كالحنفية. وقال أكثر الشافعية: على التراخي» وقوم: بالوقفء والمؤقت لا يسقط 


١١ تيسير الوصول ص/5‎ )١( 


بفوات وقته» فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب والأكثرون: بأمر جديد. 
قوله: (وهو على الفور في ظاهر المذهبء كالحنفية) المراد بالفور: الشروع في الامتثال عقب الأمر من غير فصل» وضده 
التراخي» وهو تأخير الامتثال عن الأمر زمناً يمكن إيقاع الفعل فيه فصاعداً.". )١(‏ 


89 "وإما شرط » كقوله تعالى : ف يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوا ذا قُمْتُمْ إلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 [المائدة//"] 
فظاهر الآية إيقاع الفعل وهو - الوضوء - على التكرار » بتكرار الصلاة » إلا أن السنة دلت على أن الأمر معلق بِالحَدَثِ 
» تخفيفاً على الأمة » وأمّا بدون الحدث » فهو على الندب كما دلت عليه السنة »)١(«‏ » وهذا فيما إذاكان الشرط 
والصفة علة ثابتة كما مثلنا » فإن لم يكن علة ثابتة » فلا تكرار » مثل : إن جاء زيد فاعتق عبداً من عبيدي » فإذا جاء 
زيد حصل ما علق عليه الأمر » لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه . 
وهذا معنى قول الشيخ : ( إلا إذا علق بسبب فيجب عند وجود سببه ) وأما قوله : ( أو مستحب ) فيمثل له بتحية 
المسجد على قول الجمهور - وهو أنها سنة - », وعلى هذا فتتكرر التحية كلما دخل المسجد , لقوله - صلى الله 
عليه وسلم - : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليرك ع ركعتين قبل أن يجلس ) «(75)» » ورجح ذلك الشيخ في « الفتاوى 
» «(5)» . 
والأظهر - والله أعلم - أنه يكفيه ركعتان » لأن من خرج من المسجد وعاد من قُرْبٍ » لم يخرج خروجاً منقطعاً » فلا 


يعيد التحية » أما من خرج خروجاً منقطعاً ولم ينو الرجوع فهذا تشرع له التحية مرة أخرى إن رجع «(5)» . 


الثالثة : أن يكون الأمر مطلقاً لم يقيد » فهذا لا َقعضي التكوار . كما ذكر الشيخ » وهو الأرجح في هذه المسألة » 
فيخرج المأمور من عهدة الأمر بمرة واحدة » والأصل براءة الذمة مما زاد عليها » واللغة تدل على ذلك ؛ فإن السيد لو 
قال لعبده : « ادخل السوق واشترٍ تمراً » لم يعقل منه التكرار » ولو كرر العبد ذلك » لحسن لومه » ولو لامه سيده على 
عدم التكرار لَعُدَّ السيد مخطفاً . 


. )715/1( انظر : فتح الباري‎ )١( 
. )7115( (؟) أخرجه البخاري (477) ومسلم‎ 
. )١5١( الفتاوى السعدية ص‎ )( 


(5) فتاوى ابن عثيمين (5 ١/9ه")‏ .". (1) 


(1) تيسير الوصول ص/7١”‏ 
(؟) جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول ص/١١٠‏ 
070 


"ويؤيد ذلك أنه قد علم حسن قول القائل : افعل كذا أبداً » أو افعله مرة واحدة » فلو دل الأمر على 
التكرار لم يكن لقوله : ( أبداً ) فائدة » ولكان قوله : ( مرة واحدة ) تناقضاً , لأن ( افعل ) بوضعه يقتضي التكرار , 
فلما لم يقتض التكرار حسن مثل ذلك . 
؟ . حكم ما خُير فيه المكلف 
والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف : فهو تخيير رغبة واختيار » وإن كان لمصلحة ما ولي : فهو تخيير 
يجب تعيين ما تربجحت مصلحته . 
ذكر الشيخ في هذه المسألة أن الأشياء المخير فيها نوعان : 
الأول : أن يكون التخيير مقصوداً به التسهيل على المكلف » فيكون التخيير تخيير رغبة واختيار » كخصال الكفارة ؛ 
من إطعام أو كسوة أو عتق » وكفدية الأذى » وهي صيام أو صدقة أو نسك » كما دل على ذلك القرآن . 
الثاني : أن يكون المقصود من التخيير مصلحة الغير » فهو تخيير يجب فيه ما تبجحت مصلحته » مثل : تخيير ملتقط 
الحيوان في حول تعريفه بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده » وبين بيعه وحفظ ثمنه » وبين أكله 
بعد أن يقومه على نفسه » ومن ذلك : تصرفات ولي اليتيم » وناظر الوقف » والوصي » وغيرهم . 
4 . من مسائل العام والخاص 
وألفاظ العموم - ككل » وجميع » والمفرد المضاف . والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط . والمعروف 
بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق - كلها تقتضي العموم . 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
ويراد بالخاص العام وعكسه , مع وجود القرائن الدالة على ذلك . 
وخطاب الشارع لواحد من الأمة » أو كلامه في قضيه جزئية : يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات » إلا إذا دل الدليل 
على الخصوص .". )١7‏ 


0"رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 595 
قوله: 
(قولان) 
خبر مبتدأ محذوف أي هما قولان في معنى الوقف. قوله: (ومنشأ الخلاف) أي المذكور من أوّل المبحث إلى هنا. 
قوله: (كأمر الحج والعمرة) مثال للمرة. وقوله: وأمر الصلاة والرّكاة والصوم مثال للتكرار. قوله: (فهل هو حقيقة فيهما) 
أي في المرة والتكرار فيكون مشتركاً» وهذا هو القول الأول من قول الوقف. وقوله أو في أحدهما الخ هو الثاني من قولي 
الوقف. قوله: (أو هو للتكرار) أي مطلقاً وهذا مذهب الأستاذ ومن معه. قوله: (أو المرة) هذا هو القول الثاني في كلام 


(1) جمع المحصول في شرح رسالة ابن سعدي في الأصول ص/7١٠‏ 
:“7 


المصنف المشار له بقوله وقيل المرة مدلوله. 
رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 599 


قوله: 

(أو في القدر المشترك) 

هذا هو القول الأول المصدر به في كلام المصنف كما قاله الشارح. قوله: (إن التعليق بما ذكر) أي من شرط أو صفة. 
رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: 599 

قوله: 

(؟/5) 


(مشعر بعليته) 

أي بعلية ما ذكر من الشرط والصفة. قوله: (إن التكرار حينئذ) أي حين التعليق. قوله: (إن سلم مطلقاً) يعني لا نسلم 
أولاً إن التعليق بالشرط أو الصفة مشعر بالعلية مطلقاً بل إنما يشعر بها إذا ثبتت عليه المعلق به من خارج نحو: إن زنى 
زيد فاجلدوه, فإنما لم تنبت عليته مثل: إذا دخل الشهر فاعتق عبداً من العبيد فالمختار أنه لا يقتضي التكوار بتكرار ما 
علق به ثم إن سلم إشعار التعليق بذلك مطلقاً أي سواء ثبتت عليه المعلق به من دليل خارجي عن الشرط أو الصفة أو 
لم يغبت بل اقتصر على فهمها من التعليق ليس التكرار مستفاداً من الأمر بل إما من الخارج أو التعليق المشعر بالعلية 
القفطية لحو المعلول كلنا وعدت غلفة: 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: "٠٠١‏ 

قوله: 

(ما يمكن) 

احترز بذلك عن أوقات الضرورة كالأكل والنوم. قوله: (فهم يقولون) أي الأستاذ ومن معه. قوله: (وبالتكرار فيه) أي في 
المعلق وجعل بعض من حشى الكتاب ضمير فيه لما يمكن من زمان العمر سهو. 

رقم الجزء: ١‏ رقم الصفحة: "٠٠‏ 

ل 07 


5 "قول المحشي : (فإن كان عن ماض فلا يتأتى نسخه) سيأتي الخلاف فيه في الشارح. قوله: (بمعنى 


صوموا الخ) هذا إخراج للكلام عن حقيقته وقد عرفت الفرق. 
رقم الجزء: ” رقم الصفحة: ٠5‏ 


(1) حاشية البنانى ١١1١/5‏ 


قوله: 
(فلا يتأتى النسخ) 


رقم الجزء: ” رقم الصفحة: 75 


قوله: 

(ولا مانع عقلاً الخ) 

لعل هنا لفظ ولو سلم ساقط لأنه إذا كان الغرض لا يكون قبيحاً. 
رقم الجزء: ” رقم الصفحة: ٠75‏ 


قوله: 

(دال على أن الخبر المنسوخ لم يتناول تلك الصورة) 

كيف هذا والفرض أن هذه الصورة نقيض ذلك الخبر فهذا كلام لا وجه له. قول المصنف: (إن كان عن مستقبل) أي 
كان المنسوخ خبراً عن شيء يقع في المستقبل كما إذا قيل الزاني يعاقب ثم قيل الزاني لا يعاقب. 

رقم الجزء: ” رقم الصفحة: ٠75‏ 

قول الشارح: 

(لجواز المحو لله فيما يقدره إلى قوله والأخبار تتبعه) 

فيه أن النسخ حينئذٍ ليس لمدلول الخبر وهو نسبة العقاب للزاني في المثال المتقدم بل فيما الخبر حكاية عنه وهو 
تقدير الله ذلك وهو إنشاء لا خبر. 

رقم الجزء: ؟ رقم الصفحة: 5ل 

قوله: 

(والحق أن مثل هذا تخصيص) 

هذا هو وجه الضعف لا ما قبله تدبر. 

رقم الجزء: ” رقم الصفحة: ٠5‏ 

قوله: 

(هو اسم مفعول من أبيض الخ) 

صوابه اسم فاعل لأن أبيض لازم لا مفعول له ولو قرئت مبيضة من بيض لصح ما قال. 


رقم الجزء: ” رقم الصفحة: /ا" 


رفي عنده مغياة الخ) 
ا 
--" () 


+١١-"الْخِيَارٍ‏ فَمَعَلَ فَفْسِح بِالْخيَارٍ هَل لَه الْبَيْعُ ثَانِيًا وَفِيهِ خلافٌ حَكَاه اليافعئٌ قُبَيْلَ كم الْمَبيع قَبْلَ الْمَبْضٍِ 
نا وني يأك جز فيال هُ ليس لَهُ الْبيعُ تنا اه . ْ 
إِنَّ الْمَيْضَاوِيَ في لوهاج مر جرم بِمَا التَارَهُ الإِمَامُ الرَازِي في الْمُعلّق من أنه لا يَقْعَضِي التَكوارَ د مني الدع باضه 
مِنْ جهّة الْقِيَّاسِ لِأَنَّ رتب الْخكم عَلَى الشّرْطٍ أو الصِّقةٍ يُمَيَدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشّرْطٌ وَتَلْكَ الصّّقَة لِذَلِكَ الْخكم فَيَلرَمُ تكير 
الخكم بِتَكَُرِ دَلِكَ لِتَكيُرٍ الخكم بِنَكرُر عليه . 
وَأَوْردَ عَلَيْهِ أَنّهُ َو كَانَ تَعْلِيق الْحُكم بالش ترط دالا عَلَى تَكْرَاره بِالْقيّاسٍ لَكَانَ يَلْرَمُ تَكرَارُ الطّلاقٍ بتَكَدرٍ الْقِيَام فِيمَا إِذا 
َال إذ ثنت انق طالخ ولد كذللق وابعينيت أن هذا قوير وال حك آله جهن الوتاء عله الألدق ولك لعب ديه 
ا لِأنّ وُقُوعَ الطّلاقِ كم شَرْعِينٌّ وَآحَادُ النَّاسِ كا عِبْرَةً يتَعْلِيلهِمْ في أخكام اللّهِ تَعَالى فَوْلُهُ ا وَإِنْ كُنْتُمْ جنبًا 4 
لكية معان ليق باد وَمَا بَعْدَمُ لِلتَعْلِيقٍ بالصّفّة . 
( قَوْلَهُ : بمَريئَة كمَا فِي أَمْرٍ | ير ل ل 
لبه سَبِيًا 4 إِذْ التَقْدِيمُ ونث اشتطاع مَلْيَحْجّ أو لِيَحْجّ الْمُسْتَطِيمٌ فَالتَعلِيقْ هَاهْنَا بِشَرْطٍ وَهُوَ تَكَرَارُ الاستطاعة وَقَضِيَثه 


التَكْرَارٌ تَكَدُرهَا لَكِنْ قَامَتْ هينه الدَالَّةُ على اليك وَهِيَ حَدِيثُ 7 لِعَامِنَا هَذَا 3 لِأََبَدٍ قَمَالَ لا ب لِأَدَبَدٍ 4 


( قَوْنّهُ : َللْمئة ) الأولّى أَنْ يَقُولَ مَلِطَلّبٍ الْمَاهِية أو فَلبْسن لِلتّكْرار إلا أنْ يبت أَنَّ الْقَائِلَ بن الكَهر". (5) 


"تقول الأثر بالؤئل فلا يان تكزيات ها لا بطاق + 

وكا لاني : فَِدّنَّ النَسْمْ نما يَلْيمُ أَنْ لَوْكَانَ الأَمْرْ الثاني أَيْضًا مُطْلنًّا غَيْرَ مُخَصّص بِبَعْض الْأَوْقَاتِ شَّبِعًا أَوْ عَفْلُا وَمِئْه 
هَذًا غَيْرُ وَاقِع في الشّزع أت ولو وَقَعَ َالْمَرَم ا خَضّه الكّيه م 11 إِذَاكَانَ لد الثاني ر وو صا بي اهام الْأَوقَاتِ قا يَْرَمُ 
تَسْحُةُ لِأْذَوَلٍ بل يَلَيَمَهُ 4 تَخْصِيصُة بِبَعْضٍ الْأَوقَاتٍ ولا اماع في ذَلِكَ عَفْلَا مع أنه َيْرُ وَاقِع أَيْضًا عَلَى الْوَجْهِ الْمَفْوْوضٍ لا 
فِي الشرْع ولا في غَيْرهِ ١ه‏ . 

0 

( كؤلة + أذ التخراز يتيز ) أن بم التغليق وله إن لم مطلنا ينني ها ذسلة أ أن التَعْلِيقَ بِالشَّيِطٍ أو الصَّفَةٍ 
مُشْعِرٌ بِالْعِيّة مُطْلَمًا بَنْ إِنَّمَا يُشْعِرُ بها إِذَا ثَبه َتَثْ عي الْمَُلَقٍ به بدَليلٍ خارجي مِْلٍ إنْ رنَى فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ لَمْ تبث عَلْيهُ 


١١/9 حاشية البنانى‎ )١( 
١١1/7 (؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ 
7 


مثا إذَا دَخَلَ الشَّهْدُ تأغيق عَبْدَا من عببدي المختاز أنه ١‏ يفي المَكر بتخرار ما كلق يه ثه إن سَله إِشْكاز الكشليق 
ِدَلِكَ مُطْلنًا سَوَاءٌ نبت عَلَيْهِ الْمُعَلّقُ به مِنْ وَلِيلٍ حارج عَنْ الشَّرْطٍ أو الصّقةٍ أو لَمْ تثيث بَل افْمَصَرٌ عَلَى فَهْمِهَا مِنْ 
الفثليق لبن الفكراذ شتتفاا من الأفر كلذ إكا من الْخارج أو من التَعلِيقٍ الْمُشْعِر بِالْعليّة الْمقْمَضِيّة لوخد الْمَعلُولٍ كُلَّمَا 
ا ل ل 

( قَولَهُ : حَيْتُْ ل ل 


عَنْ أَؤْقَاتٍ الضّرورة كالْأَكْلٍ وَالشُرْب والنوْم وَنَحْوهَا وَاسْمْ هَاهْا كَلَامُ لا يَنْبَنِي أَنْ يُسَطَرَ مفله". )١(‏ 


- 


يَخْمَى أن 


- 
سي 


2000 


كلام الأمطوائيق في الْأَوَامِرِ الْوَاقِعَةٍ من نْ الشّارِع الفِغْلٍ 
0 عزو توه عا وَكَعَتْ وَلَمْ تَقَعْ فَمَا بَالَنَا تَفْرضُ وُقُوعَهَا وَتَتَكُلَم 


> و 0 


لياه لداعل لتر 


( كَولُّ : هَهُمْ يَفُولُونَ ) أي الْأُسْتَادُ وَمَنْ مَعَهُ وَهُوَ تَفْرِيع عَلَى الاسْتِيعَاب ( فَوْلُهُ : وَبالكْوَارٍ فيه ) أي في الْمُعَلّ َخؤ إِنْ 
دَخَلْت الدَّارَ مَتَصّدَّقْ فَيَحجِبْ عَلَى هَذَا تَكْرَارُ النّصَدَّقٍ بِمُقْمَضَى الْأَمْرِ وَإِنَ لَمْ يَتَكيرْ الكل الف هُوَ الْمُعَلَّقُ به لِأَنَّ 
أن بَفْصضِي التَكوَاً عِدْدَهمْ فطلا قَالَ سم ل, ة كان الْمعلّقُ بد الامنيطاعة ولَم تتكرز بله عجر طلقا كيبش عَدَهْ 
النَكرَارٍ جيئيذٍ وَاسْيَئْنَاءُ ذَلِكَ عَلَى هذا الْقَوْلٍ . 

( فَوْلْهُ : مُطْلًا ) أَئْ في كلام الْأُسْعَاذِ . 


3 


( فول : ولا لِقَرٍ ) أ ولا لتراخ يَدُلَّ عَلَيْهِ ما بَعْدَهُ وَهوَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَولِ لا لمَكرارٍ وَحَاصِك اكلام أنّ صِيمة الْعَلْ إِا 
قيَدَثْ بِوَقْتٍ فطق أو مومع كانث يكب ما يدث ب كلك إذا يدث قَوْرٍ أؤ ترَاخ وَإِنْ لَمْ تُمَيد بِمَورٍ ولا ترَاخ وَهُوَ 
مَوْضِعٌ الْكلام هُنَا فَهَلْ يَقْتَضِي الْمَوْرَ أو لا وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْن 5 الْبُدِهَانٍ الصِّيِعَةٌ الْمُطلفَة إِنْ قِبِلَ إِنّهَا تَمْمَضِي تاق 
الْأَوْقَدَاتٍ بِالِاميعَالٍ فَمِنْ ضَرُورة ذَلِكَ الْقَوُْ وَالْبِدَارُ وَاسْتِعْقَابُ الصّيعَة فِي مَوْرِدِهَا اقْتِضَاءٌ مُبَادَرَةِ الامتكَالٍ وَِذَا جَرَى التفْرِيعُ 
عَلَى أَنَّ الصِيعَة لا تَقْنَضِي استفناق الثنان قعل عدا فيلت الأمتولئوة كَدَهَب طَائَفَةٌ إلى أَنَّ مُطْلَقَ الصّيعَة تَقْنَضِي الْمَوْرَ 


وَالْدَارَ إلى الِامتَِالٍ وعَذَا مَعْزِيٌ إلى أبِي حَنِيقٌة رَحِمَهُ الله وَمُتعِيهِ وَدَهَب ذَاهِبُونَ". (5) 


5" أن ذَلِكَ الاسْتِعْمَالَ قَلِيلٌ لَعَدَ وَكَوْلَهُ آخِرًا وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الْعْرْفُ يُنبَهُ عَلَى كَدْرَتِهِ عُرْقَا وَقَدْ تُسْتَعْمَلْ لُعَُ 
لم لي ل َم مع َسُولٍ اللو صَلَى الله علي وسَلّمَ بلعم 
تذْبَح الْبَمَرةُ عَنْ سَبِعَةٍ 4 ؛ لِأَنَّ امهم مُتَمَبَعِينَ بالْغمرة إلى الْحَجّ مَعَ التي صَلَّى الله عَليِْوَسَلّمَ إِنّمَا كان مره وَاحدَةٌ 
وَذَلِكَ في حَجَةٍ الْوَدَاعَ . 1 1 


١15/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
١١14/5 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )5( 
7/ 


الاي ا ا ا ا اس لاي 


لون ا ل اي لومز لي ع «ولاة. 


( فول لا كر 
سحي سم ري 5 ل 
دَلِكَ وَكَذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو الطَّّب وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاء 0 الفقوة وو ابه 
وَل بَفْمَضِي التَكُرَارَ رما لا لَه قَالَ الْهندِيْ نه طهر ويُمكِنْ حمل كلام ابن اْحاجب عَلَِْ وَقِيلَ لا يفده لا لَه ولا 
عُيْقَا وَاخْتَارَهُ في الْمَحْصُولٍ". (1) 


عض 
4 


7“ وَيُطْلَقْ عَلَيْهُ بهَذَا الاغْتِبَارٍ الحِصّةٌ عَبَفُوهُ بِأنّهُ مَا دَلْ عَلَى شايع في لبط نا بدَّلِكَ كَوْنَهُ حصةٌ 
مُحْتَمَلَةٌ عَلَى سَبِيلٍ الْبَدَلِ لحصّص كير من غَيْرٍ شْمُولٍ , ولا تَعْينٍ وَرَادُوا بالاحْتِمَالٍ إِمْكَانَ صِدْقِهًَا عَلَى كُلّ مِنْ تِلْكَ 
الْحِصّص وَمَا يُقَالُ : إِنَّ في إطلاقٍ الْحصّة تَنْبِيهًا عَلَى رَدِّ مَا يُنَوَهُمْ مِنْ ظَاهِرٍ عِبَارَةِ الْقَوْمِ أَنَّ الْمُطْلَقَ ما يُطْلَقْ عَلَى 
الْحَقِيقَة مِنْ حَيْتْ هِى هِي وَدَلِكَ ؛ لِأنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تَتَعلّقُ بالْأَفْرَادٍ دُونَ الْمَفْهُومَاتِ تملفرع أن مَا ذَكرَُ الَْوْمُ هُوَ 


- 


حَالَةُ اعْتبَارٍ الْوَضْع » وَالتَّعْرِيفُ الْمَذَُكُورُ إِنّمَا هُوَ بِاغْتِبَارٍ حَالَة وُجُودِهِ في ض دمن الْأَقْرَادٍ لُِرنّب عَلَيْه 0 لا تَنَافِيَ 


52 


3 


َيْنَ الاعْتِبَارَيْنِ » وَالْمَائِدَةُ في وَضْعِهِ لِمُطَْلّقٍ الْحَقِيقَة جي ا 1 نَّ الْحكم الْوَاردَ عَلَيْهِ غَيْرْ مُخْنَصٌ بِالْبَعْضٍ وَلَا عَامَ 
َكل » وَحَاصِلَةُ تمك العأمور بر القتات 2 د مِنْهَا أي فَرْدِ كَانَ » وَإِنْ حَصّلٌ التي والشروع من خارج مكلا لمر 
لْمطْلقُ يَفْعَضِي في نَفْسِهِ ووب لماه ذقط » ولا يفطي الك امور اراي ع إلا مِْ خارج » وقد يَف المطلق 
ما يَنْدرِجُ تخت أُمْرٍ مُشْمَركِ مِنْ غَيْرِ تَغِينٍ » وأرَادُوا ِالأَمْرٍ الْمُسْمرَكِ الْمَفهُومَ الْمُطْلَقَ باغتبارٍ الْوُجُودٍ يما يَنْدَرجُ مح ثثة 
الخقيصة المذكورة | ه.. 

وَبهِ تَعْلَمْ تَرْجِيحَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجب وَالْآمِدِيُ وَإِنْ قَالَاهُ هُوَ الْمُوَافِقُ 5 اأترية ؛ لِآنَّ كَلَامَهُمْ في قَوَاعِدٍ 
اسْتَنْبَاطٍ أَحْكام أَفْعَالٍ لد ؛ وَالتَكْلِيفٌ مُتَعَلّقٌ بِالْأَفرَادٍ دُونَ الْمَفْهُومَاتٍِ الْحُلْيةِ 3 لني ه عن ألو فاكة فكدكة ( كول + 
حي الوا ) حَنية تغليل ( كله : حفلا على". (" 


"إما أن يقيد بما يفيد الوحدة» هذا قطعا لا يفيد التكرار لأنه مقيد» وإما أن يقيد بما يفيد التكرار» وإما أن 


يطلق. الذي فيه الخلاف الأمر المطلق, أما الأمر الذي قيد بما يفيد الوحدة» فهذا يُحمل على القيد» ومثاله قول الله 


775/7 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
7./4 (؟) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع‎ 
1,7 


تعالى: «9 وَلِلَّه عَلَى النَّاسٍ حِج الَْيْتِ مَنِ اسْعَطاع إِلَْهِ سَبِيلٌا 4 )١(‏ " فقال الأقرع - رضي الله عنه - أفي كل عام يا 
رسول الله ؟ قال: لاء ولو قلت: نعم؛ لوجبت " 

تصور أنت في زماننا هذاء يعني شوف حكمة التشريع لو أن الحج كل سنة مفروضء أنه كل سنة لازم تحج» يقع الناس 
في الحرج أو الهلاك, يقع الناس في الهلاك؛ فبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن قوله تعالى: ١‏ وَلِلّه عَلَى النّاسِ 
حِجٌ الْبيْتٍ 4 (1) أن هذا الأمر لا بقعضي التكرار إنما هو مرة واحدة في العمرء فمن حج مرة واحدة في عمره برنت 
ذمته » يعني: أدى ما عليه. 

الثاني: أن يويد الأمر بما يفيد التكرار ؛ فيحمل على التكرار » وهذا هو الذي قال عنه المصنف: "إلا إذا علق على 
سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه" السبب قد يكون شرطا وقد يكون وصفا أو غير ذلكء كما يعلم بالتتبع 
والاستقراء» إذا قرأت قول الله تعالى: 99 وَالسَارِقُ وَالسَارقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا 6 (؟) معناه أن السارق تقطع يده» فإن سرق 
مرة أخرى قطعء تقطع يده. فالسرقة يتكرر القطع فيها بتكرار السبب» فلا يقال: إنه ما يقطع إلا المرة الأولى؛ لأن الأمر 
يقتضي التكرار, إذا سرق مرة ثانية خلاص ما في قطع, لاء يقطع ولا يقوم مقام القطع عقوبة أخرى. 


.531/ : سورة آل عمران آية‎ - )١( 
.51/ : (؟) - سورة آل عمران آية‎ 
)1( ح سورة المائدة آي برس ال‎ )0( 


8 "طيبء إذا قرأت قول الله تعالى: 9 يا أَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا ًا كُمُْم إِلَى الصلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُئ وأبْدِيكُن » 

)١(‏ معنى الآية: أنك كل ما أردت القيام للصلاة توضأت؛ إذن هذا أمر يقتضي التكرار؛ لأنه أمر مربوط بشرط فيتكرر 

الأمر متى ما تكرر الشرطء إلا أن السّنة دلت على أن الوضوء إذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة وهو على الطهارة» أنه 

لكن هذا دليل غير الآية» الآية ظاهرها أن كل من أراد أن يقوم إلى الصلاة لا بد أن يتوضأء لكن دلت السنة أن الإنسان 

ما يلزم أن يتوضاً إذا كان على طهارة » إلا إذا أراد السنة يعني : : تطبيق السنة» أ أراد المُستحب يعنى أراد تجديد الوضوع» 
يجدد الوضوء. 

والسبب الذي نص عليه المؤلف كما في قول الله تعالى: 8 أَقِم الصّلاةً لِدُلُوكِ الشّمْسِ *» )١(‏ دلوك الشمس: يعني 

ميلانها جهة المغرب وهو الزوال» أي صلاة؟ صلاة الظهر» إذن صلاة الظهر تتكرر بتكرر السبب. إذن لماذا حملنا الأمر 

على التكرار؟ نعم؛ لوجود إما سبب أو شرط» الشرط يعني: « يا انها الذزية آَمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إِلَى الصّلاة © () والسبب 

٠‏ أَقِمِ الصّلاةً لِدُنُوكِ الشَّمْسِ * (؛) والوصف 99 وَالسَارِقٌ وَالسسَارِقَةُ © (5) الشيخ هنا يقول أيش؟ يقول: "فيجب أو 


١١9/ص رسالة جامعة في أصول الفقه‎ )١( 


يستحب عند وجود سببه". 

المراد بالمستحب مثل: تحية المسجدء إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين " كما مر علينا » إنسان -مثلا- دخل المسجد وصلى ركعتين » وخرج 
من المسجد لغرض ما ورجع » يصلي الركعتين ؛ لأنه تكرر السبب» ما هو السبب؟ الدخولء يعني + + الصلاة فحيثما 
وجد الدخول وجدت التحية. 


: سورة المائدة آية‎ - )١( 
: (؟) - سورة الإسراء آية‎ 
: سورة المائدة آية‎ - )©( 
: (؟ ( - سورة الإسراء آية‎ 


)كوه الجانلة ا اا 


-"صفحة رقم هاه 
' تعليق الأمر ' 
( مسألة ) 


الأمر : إذا علق على علة ثابتة » وجب تكرره بتكررها اتفاقا ؛ للإجماع على اتباع 
العلة لا للأمر » فإن علق على غير علة » فالمختار : لا يقتضي . 
لنا : القطع بأنه إذا قال : إن دخلت السوق فاشتر كذا - عد ممتثلا بالمرة 


ثم هذا الجواب يتأتى للقائلين بالمختار . 

وأما القائلون بالتكرار فما أراهم يسلمون حصول امتثال الأمر بجملته وهو واضح على 
أصلهم » ولكنا لا نعرف خلافا في مذهبنا فيمن قال : تزوج وأعتق » واشتر وطلق وبع » أنه 
يحصل الامتثال بمرة » بل لا تجوز الزيادة عليها » حتى لو رد البيع في الوكالة بعيب » أو 
أمره بشرط الخيار » فشرط ففسخ البيع لم يكن له البيع ثانيا » جزم به الرافعي في الوكالة » ثم 
حكى فيه خلافا فقيل : حكم المبيع قبل القبض وبعده . 


١١.١ رسالة جامعة في أصول الفقه ص/‎ )١( 


وفي الرهن أيضا قال : أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باع » ثم فسخ البيع هل يتمكن 

من البيع مرة أخرى ؟ فيه خلاف . 

ولنا : خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده : انكح . فنكح نكاحا فاسدا » هل له أن ينكح 
ثانيا ؟ 

ودليل قائل ' الوقف ' : أنه ' لو ثبت إلى آخره ' - أي : لغبت بدليل » وهو إما عقلي » أو 
نقلي ؛ كما تقدم في المسألة قبلها وجوابه » ثم فرع إجابة المؤذن » هل تختص بالمؤذن الأول 
حتى لو سمع ثانيا » فلا يستحب إجابته ؟ 

قد يقال : يتخرج ذلك على أن الأمر إيقتضي التكرار » ومسألة تكرار الإجابة للأذان 

مختلف فيها بين العلماء » ولا نقل فيها في المذهب . 

امسألة' 


الشرح : ' الأمر إذا علق على علة ثابتة ' - أي : ثبت كون الحكم معللا بها - وإنما". )١(‏ 


ه١ صفحة رقم‎ "١ 


قال : ثابتة ؛ ليشير إلى أنه رب وصف لا يثبت كونه علة » فإن الوصف في هذه المسألة يطلقه 
الأصوليون » ولا يريدون به العلة » بل أعم منها . 

وقال أبو الحسين في ' المعتمد ' : الصفة في هذا الموضع », ما علق بها الحكم من 

غير أن يتناوله لفظ تعليل » ولا لفظ شرط ؛ مثل : ) فتحرير رقبة مؤمنة ( [ سورة النساء : الآية 
7 ] . انتهى . 

فإذا كانت علته تامة ' وجب تكرره بتكررها اتفاقا ' . 

وأنا أقول : المراد بالتكرار ها هنا ؛ [ أنه متى وجد الوصف وجد أصل الأمر ثم لا 

يتكرر » فليس التكرر هنا ] هو التكرر المذكور في المسألة السابقة . 

ومثاله : اجلد الزاني » فحيث زنى وجب جلده مرة » ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا 

آخر . 


ومن هذا أقول : الأمر لا يقتضي التكرار , ولو علق بعلة ثابتة ؛ لأني أريد بالتكرار هنا 


)00 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ؟/واه 


التكرار المراد في المسألة السابقة . 

وما ادعاه المرنف من الاتفاق » سبقه إليه القاضي في ' التقريب ' » وابن السمعاني » 
[ والجماعة ] . 

والإمام في ' المحصول ' أطلق حكاية الخلاف فيه . 

ولعله نصب الخلاف مع من ينكر اقتضاء ترتيب الحكم على الوصف للعلية ؛ إذ لا 
تتأتى المخالفة هنا إلا منه . 

واستند القائلون بالتكرار ' للإجماع ' من القياسيين ' على اتباع العلة لا للأمر . 

فإن علق على غير علة ' - والكلام فيه مع من يقول : إن مطلق الأمر لا يقتضي 
التكرار » ' فالمختار لا يقتضي ' أيضا .". )١(‏ 


5" صفحة رقم /١١اه‏ 
قالوا : ثبت ذلك في أوامر الشرع : ) إذا قمتم ( [ سورة المائدة : الآية ‏ ] » ) الزانية 
والزاني ( [ سورة النور : الآية ؟ ] » ) وإن كنتم جنبا ( [ سورة المائدة : الآية 5 ] . 
قلنا : في غير العلة ؛ بدليل خاص . 
قالوا : تكرر ؛ للعلة » فالشرط أولى ؛ لانتفاء المشروط بانتفائه . 


وصححه الشيخ أبو حامد » وأبو إسحاق الشيرازي » وغيرهما من أصحابنا . 

وشرطه كما قال القاضي عبد الوهاب المالكي ألا يكون معلقا بافظ يقتضي التكرار » 
وإلا فلا شبهة في أنه يتكرر . 

وذلك مثل : كلما دخل زيد فاضربه فيتكرر » وذلك التكرار أيضا ليس من لفظ الأمر 
كما عرفت . 

' لنا : القطع بأنه إذا قال ' السيد لعبده : ' إن دخلت السوق فاشتر كذا » عد ممتثلا 
بالمرة ' في حال كونه ' مقتصرا ' عليها . 

الشرح : ' قالوا : ثبت ذلك ' أي : تكرر الفعل بتكرر المعلق به ' في أوامر الشرع ' » 


ه١5/79 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 


) ' إذا قمتم ' إلى الصلاة فاغسلوا ( [ سورة المائدة : الآية > ] » ) الزانية والزاني ' فاجلدوا ( 

[ سورة النور : الآية ؟ ] » ) وإن كنتم جنبا ' فاطهروا ( [ سورة المائدة : الآية " ] فكذا في اللغة . 

' قلنا ' : أما فيما تثبت عليته كالزنا في الجنابة » فليس محل النزاع . 

وأما ' في غير العلة ' فإنه ' بدليل خاص ' , لا مجرد الأمر ؛ ولذلك لم يتكرر الحج وإن 

علق بالاستطاعة . 

فإن قلت : عدم تكرر الحج [ وإن علق بالاستطاعة ]| ؛ إنما هو من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) للرجل 
الذي سأله أكل عام يا رسول الله ؟ : ' لو قلت نعم لوجبت ' .". )١(‏ 


-"صفحة رقم 5ه 
( مسألة ) 


النهى يقتضي الدوام ظاهرا . 


1 


' و ' أيضا : ' طلاق الحائض » وذبح ملك الغير معتبر ' ؛ إذ يقع عليها الطلاق مع كونه 

محرما » ويحل أكل الذبيحة » وإن كان الذبح صادرا بغير إذن المالك » وكل منهما منهى عنه 
بوصف . 

' وأجيب : بأنه ' - أي : النهي - ' ظاهر فيه ' - أي : في الفساد - لا قطعي فجازت 
مخالفته لدليل » ' وما خولف ' فيه من الصور » ' فبدليل صرف النهي عنه ' - أي : عن الأصل . 
واعلم أن معتمدنا في دلالة النهي على الفساد » ما صح » وثبت من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ' من 
أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ' » والمنهي عنه ليس بداخل في الدين » فيكون مردودا 
باطلا » وأن النهي للتحريم » والتحريم ينافي كون الشيء مشروعا » فهذه إشارة إلى معتمدنا » 
وتقرير ذلك في المبسوطات . 

"مسألة' 

الشرح : ' النهي يقتضي الدوام ظاهرا ' » فيحمل عليه ما لم يصرفه عنه دليل . 

ومنهم من يعبر عن هذا بأن النهي يقتضي التكراا . 

وقد زعم ابن برهان . انعقاد الإجماع على هذا . 


)00 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ااه 


وخالف الإمام الرازي فقال : إنه كالأمر في التكرار » فلا يقتضيه ظاهرا . 

مع أن كلامه في مسألة أن الأمر هل هو للفور - يوهم الاتفاق على أنه للتكرار ؟ . 

وأنا أوافق القائلين بالتكرار في المعنى دون العبارة » فأقول : إذا قلت مثلا : لا 

تضرب » فلا ريب في أنك مانع من إدخال هذه الماهية في الوجود » وإنما يحصل ذلك 
بالامتناع عن إدخال كل الأفراد » ولا يتحقق الامتثال إلا بالامتناع عن الكل » فالتكرار من 
لوازم الامتثال » لا من اللفظ .". )١(‏ 


4" صفحة رقم ١59‏ 


عمر : ' ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ' رواه مسلم » ونور الشفق : حمرته . 

هذا وقد قلنا : إن صلى بعد غيبوبة الشفق غير محفوظ . 

وأما قول الصحابي : كان يفعل » مثل ما رواه البخاري في ' صحيحه ' من حديث 

أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ' كان يجمع بين الصلاتين في السفر ' » فإنه من حيث لفظه لا يقتضي 
تكرار الفعل , إذا كان لا يقتضي التكرار . فمقتضاه وقوع الجمع مرة » وهو إما في وقت 

الأولى منهما » أو في وقت الثانية » ويستحيل أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهما » فإذن 

' لا يعم وقتيهما ' من حيث لفظه » كما قلنا في : ' صلى داخل الكعبة ' . 

نعم يتميز عن مثل : ' صلى داخل الكعبة ' بأن العرف فيه يقتضي [ التكرار ] » وإليه 

الإشارة بقوله : ' وأما تكرر الفعل المستفاد من قول الراوي : كان يجمع ' ؛ فإن العادة جارية 

بأن ذلك لا يقال إلا لمن تكرر منه الفعل » ' كقولهم : كان حاتم يكرم الضيف ' . 

وقوله تعالى في قصة إسماعيل عليه السلام : ) وكان يأمر أهله بالصلاة والركاة ( [ سورة 

مريم : الآية هه ] والمراد به التكرار . 

ولقائل أن يقول : روى أبو داود في ' سننه ' بسند صحيح عن عروة عن عائشة 

- رضي الله عنهما - قالت وهي تذكر شأن ' خيبر ' : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يبعث عبد الله بن رواحة إلى 


55/8 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 


يهود ١‏ خيبر ١‏ فيخرص النخل 0 00 


'" انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين قلنا ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله اقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم فقاتلوا أئمة الكفر وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن الصارفة له بدليل المندوبات 
وغيرها وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه وقولهم إن النسخ يكون بالإيجاب قلنا النسخ إنما يكون بالإباحة التي 
تضمنها الإيجاب فهو مقتض لإباحة الترك كقوله عليه السلام توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم وإن 
سلمنا فالنهي اكد 

الأمر المطلق لا 

الأمر المطلق لا في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين هو اختيار أبي الخطاب ". (5) 


5" وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار لأن قوله صم ينبغي أن يعم كل زمان كما أن قوله اقتلوا 
المشركين يعم كل مشرك لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص ولأن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده وموجب النهي ترك المنهي أبدا فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا فإن قوله صم معناه لا تفطر 
وقوله لا تفطر يقتضي التكرار أبدا ولأن الأمر يقتضي العزم والفعل ثمراته تقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب 
الآخر 

وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضيه لأن تعليق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة ثم إن 
الحكم يتكرر بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر شرطه ولأنه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط ودليل اعتباره 
النهي المعلق على شرط 

وقيل إن كرر لفظ الأمر كقول صل غدا ركعتين اقتضي التكرار طلبا لفائدة الأمر الثاني وحملا له على مقتضاه في 
الوجوب والندب كالأول وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه 

ولنا أن الأمر خال عن التعرض لكمية المأمور به إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد 
الأعداد وضع اللفظ المشترك لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية فهو كقوله اقتل لا نقول هو مشترك بين زيد وعمرو ولا 
فيه تعرض لهما فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص فإتمامه بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان 
فحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها فصار الزائد 
كما قبل الأمر فإنا كنا نقطع بانتفاء الوجوب ". (5) 


١59/7 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
١95/ص (؟) روضة الناظر‎ 
”٠٠0/ص (؟) روضة الناظر‎ 


7" فقوله صم أزال القطع في مرة واحدة فصار كما كان ويعتضد هذا باليمين والنذر والوكالة والخبر 

بيانه أنه لو قال والله لأصومن أو لله علي أن أصوم بر بصوم يوم ولو قال لوكيله طلق زوجتي لم يكن له أكثر من 
تطليقة ولو أمر عبده بدخول الدار أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة واحدة ولم يحسن لومه ولا توبيخه ولو قال صمت 
أو سوف أصوم صدق بمرة واحدة 

فإن قيل فلم حصل الاستفسار عنه قلنا هذا يلزمكم إن كان فضي التكرار| فلم حسن الاستفسار ثم بيبطل بما 
ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع انه لا بققضي التكواو ثم أنه حسن الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكرناه 

وقولهم إن صم عام في الزمان ليس بصحيح إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص لكن الزمان من ضرورته 
كالمكان ولا يجب عموم الأماكن بالفعل كذا الزمان وليس هذا نظير قولنا اقتلوا المشركين بل نظيره قولهم صم الأيام 
ونظير مسألتنا قوله اقتل مطلقا فإنه لا يقتضي العموم في كل من يمكن قتله 

والفرق بين الأمر والنهي أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقا والنهي يقتضي ألا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم 
والوجود المطلق لا يعم فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقا وما انتفى مرة فما انتفى مطلقا ولذلك افترقا في اليمين والنذر 
والتوكيل والخبر ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي والنفي في النكرة يعم والإثبات المطلق لا يعم 

وتحقيقه أنه لو قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف 
وقولهم أن الأمر بالشيء نهي ". )١(‏ 


"ص -45-.. .على هذا الرأي بالشذوذء وأن الصحيح عندهم أنهم غير مكلفين مطلقا١.‏ 
وهو الذي ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال: "مسألة: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلًا حالة 
الأمر. 
بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط» ويكون مأمورًا بتقديم الشرط. 
فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام» كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوءء والملحد بتصديق 
الرسول» بشرط تقديم الإيمان بالمرسل. 
وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك" ؟. 
ه- أحيانًا يورد في المسألة عدة آراء» ويستدل لهاء ويترك أهم الآراء فيها فلا يشير إليه. 
ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق» هل يقتضي التكرار أو لا؟ 
حكى الآراء المختلفة» واستدل لما رآه راجحاء وأغفل أهم الآراء» وهو: أنه يدل على مجرد تحصيل الماهية» من غير 
نظر إلى المرة أو التكرار» وهو الرأي الذي رجحه المحققون من علماء الأصول. 
7- عدم تحريره لمحل النزاع فكثيرًا ما يطلق القول في المسألة» ويحكم عليها حكمًا عامّاء مع أنه قد يكون هناك محال 


”١1١/ص روضة الناظر‎ )١( 


اتفاق ومحال خلاف وهذا قد يوقع القارئ في خطأء وبالأخص المبتدئ. 
١‏ راجع: كشف الأسرار "5/ 8547”", فواتح الرحموت ."١١/ /١"‏ 
انظر؟ المسعطفي /١٠"‏ 4" تحفيق الدكور جمزة تحافظ:". 07 


اص حارج على في الكداب” 
بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكرمة» زادها الله شرفًا وتعظيماء 
وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه" من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب» 
بسبب الملاحظات التى أشرت إليها آنقًا. 
فكنت أقرأ عبارة الكتاب أكثر من مرة» وأراجعها على "المستصفى" وأسجل الفوارق التي بينهما -إن وجدت- أو أضيف 
عبارة يكون تمام المعنى متوقمًا عليهاء وقبل ذلك أحرر محل النزاع» ثم أدخل المحاضرة وأقول لأبنائي الطلبة: درس اليوم 
في الموضوع الفلاني» والذي يحتوي على العناصر الآنية.... ثم أشرحها شرحًا وافيّاء ثم أقول لهم: تعالوا نستخرج ذلك 
من الكتاب» فكان البعض منهم يستغرب ذلك في أول الأمر» ويقول: أين تحرير محل النزاع في الكتاب» ولم يذكره 
المصنفء فأقول لهم: إن المصنف قد ذكره. لكن بطريق الإشارة» وليس بصريح العبارة. 
ومن أمثلة ذلك قوله في باب الأوامر: "الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين". 
فقوله: "الأمر المطلق" فيه إشارة إلى أن الأمر المقيد بمرة واحدة» أو مرات لا يدخل تحت موضوع المسألة» فهذا تحرير 
ولما وجدتنى أسجل فى كل مسألة بعض الملاحظات» أو أضطر إلى توضيح عبارة الكتاب بأسلوب مبسط» استخرت 
الله -تعالى- في أن يتم ذلك على الكتاب كله -إِن شاء الله تعالى- وتمثل ذلك في: 


)5( توضيح ما هو غامض من عبارات الكتاب» إما توضيح كلمة".‎ -١ 


-"صض -54ه-...فصل: [الأمر المطلق هل يقتضي التكرار] 
الأمر المطلق١:‏ لا في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار أبي الخطاب؟. 
وقال القاضي وبعض الشافعية: ؛ لأن قوله: "صم" ينبغي أن يعم كل زمان» كما أن قوله -تعالى-: 
افْثلُوا المشركين»: يعم كل مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. 
ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضده. وموجب النهي: ترك المنهي أبدَاء فليكن موجب الأمر: فعل الصوم أبدّاء فإن قوله: 


47/١ روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 
554/١ (؟) روضة الناظر وجنة المناظر‎ 


"صم" معناه: لا تفطر» وقوله: 3 تفطر" يقتضي التكرار أبدّاه . 


١‏ قوله: "المطلق" تحرير لمحل النزاع» فإن الأمر إذا قيد بالمرة أو بالتكرار حمل على ما قيد به بلا خلاف. كذلك إذا 
قيد بصفة أو شرطء عند وجود الصفة أو الشرط. 

."7١/ /١ وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: "التمهيد‎ ١ 

انظر: العدة /١"‏ 5515". 


4 سورة التوبة من الآية: 5. 

ه خلاصته: أن القائلين بأنه يدل على التكرار استدلوا على ذلك بوجهين. 

أحدهما: أن النهي نقيض الأمرء والنهي يقتضي التكرار بالاتفاق» فكذلك الأمر» يجب أن 

ثانيهما: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال له: صمء فقد نهاه عن الفطر» والنهي عن الفطر 
فكذلك الأمر بالصوم. 

انظر: شرح الطوفي "؟/ 5/ام".". (1) 


١‏ -"ص -57ه-... ولو أمر عبده بدخول الدار» أو بشراء متاع: خرج عن العهدة بمرة واحدة» ولم يحسن 
لومه» ولا توبيخه. 
ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة. 
فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟ 
قلنا: هذا يلزمكم إن كان إيقتضي التكراا فلم حسن الاستفسار ١؟‏ 
م يطل بما ذكرناه من الأمئلة بحسن الاستفسارء مع انه لا يقتضي التكرار؟. 


ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له؛ لما ذكرناه. 


جاء في نزهة الخاطر العاطر "؟/ 87": "قوله: "فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه" أي: فإن قال من زعم بأن الأمر 
مشترك بين التكرار والمرة: إنه يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت الأمر مرة واحدة أو دائمًا؛ ولذلك قال سراقة للنبي - 
صلى الله عليه وسلم-: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسانء وأقره عليه. فلو كان الأمر موضوعًا في لسان 
العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عنه الاستفسار؟ 

وأجيب عنه بالمنع بأن يقال: ما قلته ممنوع؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ» فإذا قال: "أعتق رقبة: فيقول: أمنومنة 
أم كافرة» سليمة أم معيبة؟. 


١70/7 روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١1( 


وقد يتمسك بدليلهم -أيضا- من يقول: بأن الأمر للتكرار فيقال له: ما ألزمتنا به هو لازم لكء لا لنا؛ لأنه إن كان 
ذم حسن الاستسار؟ 

وأيضا: ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة يحسن فيها الاستفسار ولا يقتضي التكرار باتفاق منا ومنكم» فليس كل ما حسن 
فيه الاستفسار يكون للتكرار". 

؟ يقصد بالأمثلة المتقدمة قوله: "والله لأصومن؛ وطلق زوجتيء وأمر عبده بدخول الدار إلخ" فإن يحسن الاستفسار 


فيها أيضًا.". )١(‏ 


"ص -4.٠-...مع‏ عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال؛ امتحانًا للعبد واستصلاحًا له. 
ولو وكل رجلا في عتق عبده غدّاء مع عزمه على عتق العبد: صحء ويتحقق فيها المقصود من: استمالة الوكيل» وامتحانه 
في إظهار الاستبشار بأوامره» والكراهية له وكل ذلك معقول الفائدة» فكذا ههنا. 
وقولهم١:‏ "يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط". 
قلنا: ليس هذا شرطًا لذات الأمر» بل الأمر موجود, وجد الشرط أم لم يوجدء وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ» فلا يفضي 
إلى ما ذكروه. 


١‏ أي: المعتزلة فى بعض أدلتهم السابقة. 


اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر» تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي ؟ وعلى العكسء فلا 
حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. 


١‏ معنى ذلك: أن المسائل التى بحثت في الأمر هي التي تبحث في النهي, فما قيل هناك يقال هناء والراجح هناك هو 
الراجح هنا إلا في بعض الأمور كما سيأتي. 

فإذا كان الأمر عبارة عن: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» فالنهي عبارة عن استدعاء الترك بالقول على وجه 
الاستعلاء. 

وصيغة الأمر: "افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل", ولا يشترط إرادة الآمر والناهي. 

وإذا كان الأمر ظاهرًا في الوجوب» محتملًا للندب» فالنهي ظاهر في التحريم» مع احتمال الكراهة. 


١7/7 روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 


وإذا كان الأمر يدل على التكرار والفور على خلاف في ذلكء فإن النهي يقتضي التكرار والفور بدون خلاف. -". )١(‏ 


عم ط_"ص -10-. ..أدلة أصحاب المذهب الأول ٠ه‏ 
مناقشة أدلة المذهب الثاني ١51ه‏ 
فصل 
الأمر المطلق هل 
المذهب الأول: أنه لا :”هه 
المذهب الثاني: أنه وأدلته 4 ده 
المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 8ه 
المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 6ه 
أدلة المذهب الأول هده 


مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 55ه 
مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ ١ه‏ 

المذهب الأول: أنه يقتضي الفور ١/اه‏ 

المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته ؟/1ه 

المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته 7ه 

المذهب الثالث: التوقف ”/اه 

بيان فساد المذهب الثالث ؟/اه 

أدلة أصحاب المذهب الأول لاه 

مناقشة أدلة المذهب الثاني ه/اه 

فصل 

الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد 
المذهب الأول: أنه لا يحتاج إلى أمر جديد /اه 

المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك /الاه 
أدلة المذهب الأول /الاه 

مناقشة أدلة المذهب الثاني /1ه 


فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور لاه 


١174/7 روضة الناظر وجنة المناظر‎ )١( 


المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 19ه 

أدلة المذهب الثاني 61/9 

أدلة المذهب الأول ١ه‏ 

مناقشة أدلة المذهب الثاني ١/ه‏ 

مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل على ذلك 7ه 

مذاهب العلماء في المسألة ./ه 

فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم 5/0 

حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 85ه". )١(‏ 


. ١ٍناَسْنِإلا -"الْعْمْرٍ به » دُونَ أَرْمِئَةٍ قَضَاءٍ الْحَاجَة وَالنّوْمِ وَضَرُورِيّاتٍ‎ ١4 


9 


وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايةٌ ثَانيَةٌ: لا يَفْمَضِي تَكَرَارًا إلا بقَريئة. وَنَقَلَهُ ابْيْ مُفْلِح عَنْ أَكُثَر الْعْلَمَاءِ وَالْمْتَكَلّمِينَ؟. 
املف اتا لضي أَبِي يَلى 


١‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص »1١١‏ المعتمد »1١١/١‏ المنخول ص8 2٠١‏ العضد على ابن الحاجب 287/75 نهاية 
السول ؟/57. 

١‏ وهو قول ابن الخطابء؛ ورجحه الطوفي؛ ومال إليه ابن قدامة» وهو الصحيح عند الفخر الرازي وابن الحاجب وأبي 
الحسين البصري» وعبد الحنفية والظاهرية. 

"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 2١17١‏ الروضة »١55/7‏ المسودة ص »٠١‏ 77» مختصر الطوفي 480: /8» العدة 
١0؛‏ مختصر البعلي ص١٠٠؛‏ كشف الأسرار 2١77/١‏ تيسير التحرير 2751/١‏ فتح الغفار 257/١‏ التوضيح على 
التنقيح 79/7» مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ؟/57. أصول السرخسي ,30/١‏ الإحكام لابن حزم 2515/١‏ 
المعتمد 2٠١8/١‏ المحصول ١‏ ق157/5١»‏ فواتح الرحموت ."580/١‏ 

* ذكر البعلي في القول الأول أنه: "أشهر قولي القاضي" "القواعد والفوائد الأصولية ص ١1١"؛‏ وهو ما نص عليه القاضي 
في "العدة١/775".‏ ونقله الطوفي عنه» "مختصر الطوفي ص807"» وقاله الموفق عنه "الروضة 7/٠٠؟".‏ 

وهناك أقوال أخرى في المسألة» ففي قول ثالث: أن الأمر لا يقتضي التكرار, ولا يدل على المرة» ولا على التكرار» وفي 
قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار» وإن كان مطلقاً فلا يقضي التكرار» وهو اختيار المجد ابن تيمية 
في "المسودة ص١7"‏ وفي قول خامس أنه مشترك بين التكرار والمرة» فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة» 
وفي قول سادس أنه على التوقف» وهو اختيار الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي» واختلفوا في معنى الوقف, فقيل: لا يعلم 
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أوضع لرمرة هنا أو للتكرار أو لمطلق الفعل» وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة» ونقل ابن الحاجب 
والآمدي والمجد عم إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئاًء ولكن كلام الجويني في "البرهان" يخالف ذلك. 

"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١/١١» 2١177‏ المسودة ص 27١‏ ١7ح‏ يك ص/8//» مختصر البعلى ص 2٠١١‏ 
التلويح على التوضيح 59/7. المنخول ص/8١٠: »١١١‏ الإحكام للآمدي 5/١‏ 5٠١.ء‏ البرهان للجويني 5/١‏ 25757 257/8 
شرح تنقيح الفصول ص 2.17.0 العدة 754/١‏ وما بعدهاء 2705 إرشاد الفحول ص48» مختصر ابن الحاجب 
م 


ااااز ا 


وم -""و"ا مر مُعَلّقٍ "يفط أذضفة لنضا ملز" للقافور ركم كقولية إِذَا مَضّى شَهْرٌ » أؤ ذا هَبَثْ١‏ رِيحْ » أو 


ا 0 


اعافد يزه » ذاطيق ذا من عيرق © تعصل اع بك عاق عليه الأقر فاق نذا مخ غبيذه: قَمَدْ امَْكَلَ مَا أَمَرَ 


به 'وَلَمْ 0 بَعْدَ ذَلِكَ "يعَكَدُرهِمَا"؟ أي : كدر الشّرْطٍ الذي لين ل َابئَة. 
ولا الصّّمّة التي لَيِسَتْ؛ بعلّة نَابَِةِ ه. وَعْلِمَ مِمًا تَقَدَمَ أَنَهُ إنْ كان الشِّطٌ عِلَةَ تَابِتَةَ نَحْوُ قوله تعالى: «إوَإِنْ كُنْثُمْ تا 
مَاطَّهرُوا)» 5 كانية الحلقة عا تَابتَةَ نَحْوْ قوله تعالى: طوَالسَارِقُ وَالِسَارقَةُ مَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك» 7 «الرَّ انِيَةُ والرَاني 


فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مان جَلْدَوِكه ٠‏ فَإِنَّ الأمرَ يتَكَرُ بتَكَدْرٍ ذَلِكَ اْقَانَا؟ 


١‏ في ض: هب. 

في عن بتكررة 

7 في ب: بتكرر. 

4 في ع: ليس. 

ه اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهبء الأول: أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ. لكن يدل عليه 
من جهة القياس» بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية» وهو اختيار الفخر الرازي» والثاني: يدل على 
التكرار بلفظه؛ والثالث: لا يدل على التكرار لا بلفظه ولا بالقياس» وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وأبي الحسين 
البصري والشيرازي. 

انظر: هذه الآراء مع الأدلة والمناقشة في "التمهيد ص 274 أصول السرخسي 25١1/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 2١7١‏ 
المعتمد ١١5/١‏ وما بعدها . المستصفى ؟/7, الإحكام للآمدي ١51/5‏ وما بعدهاء اللمع ص6» التبصرة ص57 وما 
بعدهاء المحصول ١‏ ق2175/5 وما بعدهاء نهاية السول 57/5». 5.٠‏ وما بعدهاء منهاج العقول ؟/45» القواعد 
والفوائد الأصولية ص177١»‏ العدة ١/ه/1؟".‏ 

5 الآية >" من المائدة. 
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/ الآية ”7 من المائدة. 

8 الآية ؟ من النور. 

5 دعوى الاتفاق غير مسلمة, لأن بعض الحنفية خالفوا في ذلك؛ فقال النسفي: "ولا يقتضي التكرار| سواء كان معلقاً 
بالفرط او مخصوص بالوصتب الم يحي "تيج الغدار يرح المدان للسفي 75/957577 ببوقال ‏ صدر الشريية وعد 
بعض علمائنا: لا يحتمل التكرار إلا أن يكون-". )١(‏ 


وا الأَمد "للَمَورٍ"٠١‏ سَوَاءٌ قيل: إَّ ددر يَفْضِي الدَكرارَ َو لا عِنْدَ 1 و 0 و إن حَابِهِ 0( وَأ حَنَفيَّة والقالكةة 
وَبَعْض الشافِعيّة ؟. 


١‏ المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد سماعه دون تأخير» فإن تأخر عن الأداء 
كان مؤاخذاًءقال صدر الشريعة: "المراد بالفور الوجوب في الحالء والمارد بالتراخي عدم التقيد بالحال لا التقيد 
بالمستقبل. حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة" "التوضيح على التنقيح »"١88/7‏ وقال عبد العزيز البخاري: 
"ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أوقات الإمكان» ومعنى قولنا على التراخي: أنه يجوز تأخيره عنه» 
وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه" "كشف الأسرار 5/١‏ 8”". 

"وانظر: اللمع ص868» فواتح الرحموت »”/81//١‏ جمع الجوامع 25/١/1١‏ تخريج الفروع ص ٠‏ 54» أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية ص ١؟5؟".‏ 

وفي ب: إلا للفور. 

١‏ إن القول بان الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي 
بكر الدقاق» وهو قول الظاهرية» وبعض الحنفية» وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كما فعل الجويني 
والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم» والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية» وأن أكثر الحنفية 
يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقطء قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت :"5/.10//١‏ "هو لمجرد 
الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار" وقال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار 514؟": "اختف العلماء في الأمر 
المطلق أنه على الفور أم على التراخي» فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي» 
وذهب بعض أصحابناء منهم أبو الحسن الكرخي.. إلى أنه على الفور. 

وانظر تحقيق المسألة في "تيسير التحرير ١/57"؛‏ أمرول السرخسي 7/١‏ 3ن التوضيح على التنقيح 2188/7 المعتمد 
0 الإحكام لابن حزم »2594154/١‏ شرح تنقيح الفصول ص78 »١‏ البرهان للجويني 2771/١‏ 2551 المنخول ص 
١‏ الإحكام للآمدي »١55/١‏ التبصرة ص57» المحصول ١‏ ق184/5١»‏ المستصفى 9/7ن مختصر ابن الحاجب 
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باه نهاية السول ؟ هه جمع الجوامع الى العبادي على الورقات ص 5/» مختصر البعلي ص »٠١١‏ المسودة 
ص 4 27 35» التمهيد ص١8‏ » الروضة ٠١7/7‏ وما بعدهاء العدة 01/81/1١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص77 ",2 


تفسير النصوص 5/7 54 27 القواعد والفوائد الأصولية ص 2١/84‏ مختصر الطوفي ص84» مباحث الكتاب والسنة ص »٠١‏ 
إزشات اللدول هر جه" 01 


١7‏ "عن الضّلاةٍفَكَانَ للْمَدْرٍ الْمُشْتَرَكِ دَفْعًا للاشْيَراكِ وَالْمَجَازٍ. 
ويد أن عَدَمَ الدَّوَام لِقَرَِتَ حي تَفْيبدُهُ بِالْحَيْضِء وَكَوْنْهُ حَقِيمَةَ لِلدَّوام أَؤْلَى مِن الْمََهَ دنا وَلِمْكَانٍ النَّجَوُرٍ فِيهِ عَنْ 
بَعْضِهِ لاسْترَامِهِ لَهُ بخلافٍ 00 
"و"قَوْلُ النّاهِي عَنْ شَينْءٍ "لا تَفْعَلْهُ مَبَةٌ يَقْمَضِي تَكْرَارَ الك" قَدَّمَهُ مة اب فيح في أُسئوله .قلا نط الذي بن ككه مم7 . 
وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالأَكْثرِ 1 بِمَرَة031 وَهُوَ 00 عِنْدَ الشافعيّة. وَقَذَّمَهُ 5 جْمْع الْجَوَامِع؛ حَنَّى قَالَ شَارِحْهُ ابْنُ الْعِرَاقََ 
عَنْ الْقَوْلٍ با" يَفْحضِي التَكْرَار: غَرِيبٌ لَمْ نَرهُ لِعَيْرٍ ابْن؛ السُبٍكدي. وَقَطّعَ به الِْرْمَاوِيُ في شَرْح مَنْظُومَتهِ. وَالظَّاهِرٌ هما 
0 عَلَى كلام الْحَتابلّة في ذَلِكَّه. 


1 


عقر 


د" النَهَئْ "عن" شين "واجد" مَقَطء وَهْوَ بير 'و'عَن "مُتَعدّدٍ" أي شَيقيْ/ فَأَعْكْرَ "جَمْعًا" أي عَنْ الْهَيقة 
00 لَهُ فِعْلُ 

.١914/؟ انظر: الإحكام للآمدي‎ ١ 

١‏ قال القرافي: "وهو المشهور من مذاهب العلماء" وقال الكمال: "خلافاً لشذوذ"؛ وهذا فرع لاقتضاء النهي التكرار 
"انظر: الروضة ,7١١/7‏ المسودة ص١8»‏ شرح تنقيح الفصول ص58١2‏ تيسير التحرير 2707/١‏ مختصر البعلي 
صه 2٠١‏ فواتح الرحموت 07/١‏ 5» المحصول ١‏ 508 القواعد والفوائد الأصولية ص57 ."١‏ 

7 ساقطة من ض. 

ساقطة من ض. 

ه ومذهب الفخر الرازي» ورأيه مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة والشافعية. 

"انظر: المحصول ١‏ ق470/5» المسودة ص١8»‏ القواعد والفوائد الأصولية ص57١»‏ مختصر البعلي ص5 2٠١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص8/١2‏ جمع الجوامع والمحلي عليه .""9-0/١‏ 

5 انظر جمع الجوامع ,253917/١‏ نهاية السول 57/5. 
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/. في ض ب: عن شيكين. ". )0 


١‏ -"الدوام ١‏ كما عْلِمَ تكر در إِكرَمُ الصيِضٍ مِن قَوْلِهِْ: كان حاتم بكرم المكئفء قلا يعم دَلِكَ جَمِيعَ جهَاتٍ 
الْفغْلٍ مِنْ حَيْتُ الْوَقْتِكُمَا لا يَعُمُّ من؟ حَيْئيّة غَيْرِِ الْوَقْتِه . 
"ول تذخ الأكة" أ أكة لي صَلّى الله عليه وَسَلَّم "بفِغْله >" لأَنَّ فِعْلَهُ لَمَا كان لا عُمُومَ لَهُ فِي أَقْسَامِه كَانَ/ كَذَلِكَ 


لا عْمُومَ لَه باليّسْبَة إِلَى آَم "بن" هُوَ خاصيٌ به وَاجبًا كَانَ أو جائرًام . 

١‏ العلاقة بين هذه المسألة مع ما قبلها أنها استدراك للأولى» وذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم 
والدوام والتكرار» إلا إذا نقل الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان" فإن نقله كذلك فإنه يدل على 
الدوام والتكرارء عند الجمهورء ولذلك قال الشوكاني: "وأما نحو قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل 
كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم, لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرارء لا لفظ الفعل الذي بعدها" "إرشاد 
الفحول صه؟١١".‏ 

"وانظر: المسودة ص5 »١١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص777» مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 24١١/7‏ المحلي 
على جمع الجوامع ١/5؟47»‏ الإحكام للآمدي ؟/517؟», شرح الورقات صه .١‏ مختصر البعلىي ص7١١".‏ 

١‏ ساقطة من ش» وفي ض ع ب: تكرار. 

ساقطة من ش. 

ساقطة من ش. 

ه اختلف العلماء في مسألة "كان" هل تفيد التكرار أم لا على قولين» الأول: أنها تفيد التكرار» وهو ما ذكره المصنف» 
والثاني: لا تفيد التكرار ورجحه الإسنوي والفخر الرازي» قال الإسنوي: "لفظ كان" لا يقتضي التكرار, وقيل يقتضيه'» 
"نهاية السول 88/5". وقال الفخر الرازي: "فأما التكرار فلا.." "المحصول ج١‏ ق550/5" ونقل القاضي أبو يعلى 
القول الثاني في " الكفاية" ومن العلماء من قال: إنه يفيد التكرار في العرف. 

"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه »١١4/”‏ المحلي على جمع الجوامع »475/١‏ تيسير التحرير 5//١‏ 25 
شرح تنقيح الفصول ص ١85‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت 2531/١‏ نهاية السول 288/7 المحصول ج١‏ ق؟56./9" 

” في ش: في فعله. 

/ا ساقطة من ز ض ب. 

8 انظر: مختصر ابن الحاجب 241١/7‏ المستصفى 54/7. الإحكام للآمدي ؟١/55,‏ فواتح الرحموت ١/5597‏ 
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التلويح على التوضيح ١/71١‏ »تيسير التحرير 57 21/7 إرشاد الفحول صه؟١.".‏ (1) 


١9‏ -"[هل الأمر يقعضي العكرار؟] 
ولا ليقتضي التكرار على الصحيح )١(‏ لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به (1) يتحقق بالمرة الواحدة» والأصل براءة 
الذمة مما زاد (؟) عليهاء 
إلا إذا () دل الدليل على قصد التكرار» فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس (5)» والأمر بصوم رمضان (3). 


منس سس ا 01[ :0 


)١(‏ وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان /١‏ 45514 وقد أخطأ من نسب إلى إمام الحرمين أنه اختار في البرهان التوقفء 
انظر تفصيل ذلك في التلخيص /١‏ 799 - .6" الهامش» تفسير النصوص ؟/ 791١‏ -197. ومذهب جمهور 
الأصوليين هو ما قرره إمام الحرمين هناء انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص »4١‏ الإحكام ,١٠55 /١‏ المحصول /١‏ 
:5 أصول السرخسي 25١ /١‏ المستصفى ؟/ ”2 كشف الأسرار »١7 /١‏ تيسير التحرير ."61١ /١‏ 
(9)اليسافى "ات" 

(8) في "اب" نزاد. 

(4) في " المطبوعة " ما. 

(5) كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) سورة البقرة الآية *4» فقد دل الدلي ل كحديث ليلة المعراج على تكرارها في 
كل يوم وليلة» انظر صحيح البخاري مع الفتح ؟/ 5». حاشية الدمياطي ص 5. 

(7) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه) سورة البقرة الآيات »١85 - ١+‏ فقد دل الدليل على تكراره في كل رمضان من كل عام كما في قوله 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (صوموا لرؤيته ... ) رواه البخاري ومسلم؛ صحيح البخاري مع الفتح 0/ 8؟؛ صحيح مسلم 
بشرح النووي */ ١55‏ . 

(0) وهذا قول جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر أصحابه كما نقله ابن النجّار» وهو قول أبي 
إسحاق الإسفرايني كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام, ونسبه الغزالي في المنخول لأبي حنيفة 
والمعتزلة ونسبه القرافي إلى مالك وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في البرهان /١‏ 2575 الإحكام ؟/ ه5١‏ 
المنخول ص »٠١/8‏ المسودة ص 5» شرح الكوكب المنير */ 47» المحصول /١‏ 57/7, أصول السرخسي 2٠١ /١‏ 
البحر المحيط ؟/ 285 فتح الغفار 23١ /١‏ إرشاد الفحول ص 244 شرح العضد ”/ 079 شرح المحلي على جمع 
الجوامع /١‏ 23375 المعتمد /١‏ /اه» شرح تنقيح الفصول ص 217٠١‏ شرح مختصر الروضة ”؟/ 1/4 - 2370 التمهيد 


515/5 شرح الكوكب المنير - الرقمية‎ )١( 


)١( .".554 /١ العدة‎ 2557/1١ /١ لأبي الخطاب‎ 


)١١١‏ أحيانا يكون مصروفاً عن الوجوب إلى الندب كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث 
عبدالله المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 8 صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء ‏ هذا صارف من 
الوجوب إلى الندب. 
؟) وقد يكون الصارف عن الوجوب إلى الإباحة لقوله تعالى 8 وَإِذَا حَلَلَتُمْ قَاصْطَادُوا # )١(‏ لأن الاصطياد في حال 
الإحرام محرم والقاعدة هي 98 أن الأمر بعد الحظر والتحريم للإباحة # وليس للندب ومن هنا قال الأصوليون أن الأمر 
بعد النهي إنما هو للإباحة لأنه قال 8 وَإِذَا حَلَلتُمْ قَاصْطَادُوا © هنا أمر مع أنه نهى من قبل 9 لا تَقْثُلُوا الصّيْد وَأَنْثُْ 
ْم 4 (0). 
ثم قال المصنف رحمه الله ولا يققضي التكرار| على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار» ولا يقتضي الفور 
والأمر يإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمره بالطه ارة المؤوية إليهاء وإذا فعل يخرج المأمور 
عن العهده *# 
قوله ف ولا يقتضي التكرار على الصحيح 4 هنا مسألة الأمر إذا أمر به المكلف» هل يجب أن يفعله دائماً أو يكفي 
مرة واحدة ؟ يعني هل يكفي إذا قام به مرة واحدة يكون قام بالواجب أم يفعله دائماً ؟ 
المؤلف جزم فقال ا ولا يقعضي التكرار على الصحيح # ولكن الحقيقة أننا نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول/ ما ثبت بالدليل أن الإنسان مامور به مرة واحدة هذا واضح إذا جاء دليل يدل على أن هذه العبادة إنما 
أمر بها الإنسان مرة واحدة فهذا بالاتفاق لا يقتضي التكرار يعني إذا فعله مرة واحدة يكون قد امتثل الأمر وهذا مثل 
الحج والعمرة وذلك لما قال رجل كما تقدم وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم  -‏ أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال 
ذروني ما تركتكم أو قال لا ولو قلت لوجبت وما استطعتم © . 


)١(‏ المائدة: من الآية؟). 
)١(‏ المائدة: من الآيةه 9).". (5) 


5-05 الدرس الثاني والعشرون - 
يقول المصنف رحمه الله تعالى * من مسائل الأمر ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار 
ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أكر بالطهارة المؤدية وإذا فعِلٌ يخرج 


٠١5/ص شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي‎ )١( 
١١5/١ (؟) شرح الورقات في أصول الفقه - للصقعبي‎ 


عن المأمور عن العهدة 4# . 

تقدم أن تطرقنا وقلنا الأمر إذا أمر به المكلف هل يجب أن يفعله دائماً أم يكفي أن يفعله مرة واحدة فقلنا أن في ذلك 
تفصيل المؤلف رحمه الله تعالى جزم مباشرة أنه لا يقتضي التكرار ولذلك قال 9 ولا على الصحيح # 
لكن الحقيقة كما تقدم أن قلنا نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام يعني هل أم لا يقتضي التكرار 
بمعنى أنه إذا أمر مثلاً بالشيء هل يكون ممتثلاً إذا فعله ؟ هل يكرر أم يكفي مرة واحدة ؟ 

قلنا نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما ثبت في الدليل أنه مرة واحدة فهذا بالاتفاق يكون ممتثلاً إذا فعله مرة واحدة هذا كما قال المصنف لا 
بقتضي التكوار على الصحيح؛ مثل الحج والعمرة؛ ولذلك لما قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال: لا» لو قلت 
لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم. 

القسم الثاني: أن يعلق الأمر على سبب أو شرط يعني يكون هذا الأمر معلق على سبب من الأسباب أو وجود شرط من 
الشروط» كقول الله - عز وجل - 9 أَقِم الصّلاةً لِدُنُوكِ الشّمْسٍ(١)‏ # كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة. وكقول الله 
- عز وجل - 9 وآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٍ # )١(‏ إذا حصد وجب عليه أن يركي مع تحقق شروط أخرى وكما في قول 
الله - عز وجل - 8 وَإِنْ كُنْتُمْ جُُباًفَاطّهُّوا © (") هذا علق الطهارة عند وجود السبب وهي الجنابة وهكذاء المهم إذا 
علق الأمر على سبب أو على شرط فإنه يتكرر بتكرار الشرط أو السبب. 


)١(‏ الإسراء: من الآيةقم27). 
(؟) الأنعام: من الآية١4 .)١‏ 
0 المالدةة عن الكرقت "0 


"القسم الثالث: الأمر المطلق الذي لم يبين أنه مرة أو مرات ولم يعلق على سبب أو شرطء فهذا فيه خلاف 
فبعضهم قال (أنه يفيد المرة الواحدة يعني أنه إذا فعله مرة واحدة وقع الأمر). 
ويعضهم الآخر قال (أنه يتكرر في العمر) يعني ما دام الإنسان حياً فهو مأمور به وهؤلا يقيسونه على النهي» يقولون كما 
أن الإنسان إذا نهى عن شيء فإنه عليه تركه على الدوام قالواكذلك فإنه إذا أمر بشيء يفعله على الدوام. 
والراجح: 
أنه يجب في العمرة مرة واحدة إذا أطلق الأمر بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة يعني إذا فعله مرة واحدة برئت 
ذمته ولا يلزمه التكرار أو المداومة عليه لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل مرة واحدة لا على 


(1) شرح الورقات في أصول الفقه - للصقعبي ١/7‏ 


كمية الفعل فمثلاً إذا قال الأب لولده اشتر خبزاً فهذا الأمر لا يتم إلا إذا حقق الأمر واشترى خبزاً فقد فعل الم أمور به 
لا على الكم (كم مرة) مقدار ما يشتري بل على الفعل» على هذا لو رجع وأخرى لشراء الخبز فإنه يُلام على ذلك 
والصحيح أنه لا يجب إلا مرة واحدة. 

ثم قال المصنف ذو ولا يقتضي الفور #© . 

الفور: هو فعل العبادة بعد ورود الأمر مباشرة. 

مسألة: 

هل الإنسان ما يكون مطبق للأمر إلا إذا فعل الأمر مباشرة أو يكون كذلك حتى لو أخر ؟ 

المصنف يقول ف ولا يقتضي الفور © . 

وعبر عنه بعضهم بأنه 4 فعل العبادة في أول وقت الإمكان # . 

وبعضهم قال 45 فعل العبادة عقب ورود الأمر © . 

وبعضهم قال 1 عقيب ورود الأمر © . 

الفرق بينهما 4 عقب 4# و ا عقيب # (عقيب) دليل على قصد العبادة بعد الأمر أي أن وقت العبادة قصير (وقت 
الأمر). 

مسألة: 

هل الأوامر إذا وردت تكون على الفور أو التراخي ؟ 

الأحكام الشرعية من حيث الوقت تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أوامر مقيدة بوقت. 

القسم الثاني: أوامر مطلقة يعني لم تقيد بوقت معين. 

مال المقيد: بوقت (الصلاة) فكل صلاة لها وقت بداية ونهاية.". )١(‏ 


4 ١-"الجمهور‏ يقولون "وهو الصحيح" أنه يقتضي الفورية أي يجب أن ينتهي على الفور طاعة ومعنى (يقتضي 
الفور) أي يوجب أن لا يؤخر الطاعة فيعصي قبلء أما معنى (لا يقتضي الفور) أي يؤخر الطاعة وهي امتثال ترك النهي 
فيعصي وإذا فعل ذلك سمي عاصياًء ولذلك النهي مشتمل لكل العمر وهذا هو الأصل في النهي إذا قيل (لا تزني أو لا 
تقرب الزنى) لا يقول الإنسان لا أطيق هذا إلا بعد شهر لأن الإنسان إذا أخر امتثال ترك النهي فإن لم يمتثل يكون غير 
ممتثل لأن مجرد فعلة واحدة تعني العصيان ولذلك الجمهور قالوا: بأن النهي يقتضي الفورية أي تركه على الفور ولم 
يفصلوا فيه تفصيل الأمر(لأنه فصل به كما تقدم إذا قيد أو لم يقيد) لكن هنا قال: إن النهي يقتضي الفورية بدون تفصيل 
وعلى هذا نقول: نعم الصحيح أن النهي يقتضي الفورية كما هو مذهب الجمهور. 


(1) شرح الورقات في أصول الفقه - للصقعبي ؟/” 


المسألة (؟) 

ل دس اد 

الجمهور يقولون "وهو الصحيح " أنه لأنه إذا قيل للإنسان (لا تفعل) فقول العرب (لا تفعل) في اللغة 
فهذه تفيد النهي عن الفعل في كل الأوقات كما لو قال رجل لابنه (لا تضرب أخاك) ثم ضربه بعد أربعة أيام يعتبر عاص. 
فدلالة التكرار في النهي: 

.١‏ مأخوذة من ذات اللغة بأنه يقتضي التكرار يعني الإنسان مأمور بترك هذا المنهي على الدوام. 

؟. دليل عقلي " من المتبادر إلى الذهن " فإذا قيل مثلاً لا تفعل كذا فالمتبادر إلى الذهن أن النهي عن فعل هذا الشيء 
أنه متكرر ودائم وهذا التبادر يدل على أن الحقيقة في النهي هي التكرار ودائمة في كل الأوقات. 

ثم قال المصنف رحمه الله 8 وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا مثل قوله عممت زيداً وعمر بالعطاء؛ وعممت جميع 


الناس وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام..الخ 4 .". )١(‏ 


- الدرس الثاني والعشرون‎ -"-١4 
يقول المصنف رحمه الله تعالى © من مسائل الأمر ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار‎ 
ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أكر بالطهارة المؤدية وإذا فل يخرج‎ 
. 4# عن المأمور عن العهدة‎ 
تقدم أن تطرقنا وقلنا الأمر إذا أمر به المكلف هل يجب أن يفعله دائماً أم يكفي أن يفعله مرة واحدة فقلنا أن في ذلك‎ 
#*# تفصيل المؤلف رحمه الله تعالى جزم مباشرة أنه لا يقتضي التكوار ولذلك قال ل ولا على الصحيح‎ 
لكن الحقيقة كما تقدم أن قلنا نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام يعني هل أم لا يقعضي التكرار‎ 
بمعنى أنه إذا أمر مثلاً بالشيء هل يكون ممتثلاً إذا فعله ؟ هل يكرر أم يكفي مرة واحدة ؟‎ 
قلنا نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام:‎ 
القسم الأول: ما ثبت في الدليل أنه مرة واحدة فهذا بالاتفاق يكون ممتثلاً إذا فعله مرة واحدة هذا كما قال المصنف لا‎ 
يقتضي التكرار على الصحيح, مثل الحج والعمرة» ولذلك لما قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال: لا» لو قلت‎ 
لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم.‎ 
القسم الثاني: أن يعلق الأمر على سبب أو شرط يعني يكون هذا الأمر معلق على سبب من الأسباب أو وجود شرط من‎ 
الشروط» كقول الله - عز وجل - 98 أَقِمِ الصّلاةً لدُُوكِ الشّمْسٍ(١) # كلما دلكت الشمس وجبت الصلاة. وكقول الله‎ 
إذا حصد وجب عليه أن يركي مع تحقق شروط أخرى وكما في قول‎ )١( # عز وجل - 9 وآثُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‎ - 
الله - عز وجل - 8ل وَإِنْ كُنْتُمْ جُُباً فَاطّهُّوا © (") هذا علق الطهارة عند وجود السبب وهي الجنابة وهكذاء المهم إذا‎ 


57/7 شرح الورقات في أصول الفقه - للصقعبي‎ )١( 


علق الأمر على سبب أو على شرط فإنه يتكرر بتكرار الشرط أو السبب. 


)١(‏ الإسراء: من الآيةقم77). 
)١(‏ الأنعام: من الآية 41 .)١‏ 
(") المائدة: من الآيةة).", (0) 


١-"القسم‏ الثالث: الأمر المطلق الذي لم يبين أنه مرة أو مرات ولم يعلق على سبب أو شرطء فهذا فيه خلاف 
هل يقتضي التكرار أم لا ؟ ولم يعلق بسبب أو شرط. 
فبعضهم قال (أنه يفيد المرة الواحدة يعني أنه إذا فعله مرة واحدة وقع الأمر). 
ويعضهم الآخر قال (أنه يتكرر في العمر) يعني ما دام الإنسان حياً فهو مأمور به وهؤلا يقيسونه على النهي» يقولون كما 
أن الإنسان إذا نهى عن شيء فإنه عليه تركه على الدوام قالواكذلك فإنه إذا أمر بشيء يفعله على الدوام. 
والراجح: 
أنه يجب في العمرة مرة واحدة إذا أطلق الأمر بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة يعني إذا فعله مرة واحدة برئت 
ذمته ولا يلزمه التكرار أو المداومة عليه لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل مرة واحدة لا على 
كمية الفعل فمثلاً إذا قال الأب لولده اشتر خبزاً فهذا الأمر لا يتم إلا إذا حقق الأمر واشترى خبزاً فقد فعل الم أمور به 
لا على الكم (كم مرة) مقدار ما يشتري بل على الفعل» على هذا لو رجع وأخرى لشراء الخبز فإنه يلام على ذلك 
والصحيح أنه لا يجب إلا مرة واحدة. 
ثم قال المصنف ذو ولا يقتضي الفور © . 
الفور: هو فعل العبادة بعد ورود الأمر مباشرة. 
مسألة: 
هل الإنسان ما يكون مطبق للأمر إلا إذا فعل الأمر مباشرة أو يكون كذلك حتى لو أخر ؟ 
المصنف يقول 98 ولا يقتضي الفور # . 
وعبر عنه بعضهم بأنه © فعل العبادة في أول وقت الإمكان 4# . 
وبعضهم قال « فعل العبادة عقب ورود الأمر 4# . 
وبعضهم قال عقيب ورود الأمر © . 
الفرق بينهما 4 عقب 4# و 9 عقيب 4# (عقيب) دليل على قصد العبادة بعد الأمر أي أن وقت العبادة قصير (وقت 
الأمر). 


(1) شرح الورقات في أصول الفقه/ الخضير ص/١‏ 


مشآلة: 

هل الأوامر إذا وردت تكون على الفور أو التراخي ؟ 

الأحكام الشرعية من حيث الوقت تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أوامر مقيدة بوقت. 

القسم الثاني: أوامر مطلقة يعني لم تقيد بوقت معين. 

مال المقيد: بوقت (الصلاة) فكل صلاة لها وقت بداية ونهاية.". )١(‏ 


57 "الجمهور يقولون "وهو الصحيح" أنه يقتضي الفورية أي يجب أن ينتهي على الفور طاعة ومعنى (يقتضي 
الفور) أي يوجب أن لا يؤخر الطاعة فيعصي قبلء أما معنى (لا يقتضي الفور) أي يؤخر الطاعة وهي امتثال ترك النهي 
فيعصي وإذا فعل ذلك سمي عاصياًء ولذلك النهي مشتمل لكل العمر وهذا هو الأصل في النهي إذا قيل (لا تزني أو لا 
تقرب الزنى) لا يقول الإنسان لا أطيق هذا إلا بعد شهر لأن الإنسان إذا أخر امتثال ترك النهي فإن لم يمتثل يكون غير 
ممتثل لأن مجرد فعلة واحدة تعني العصيان ولذلك الجمهور قالوا: بأن النهي يقتضي الفورية أي تركه على الفور ولم 
يفصلوا فيه تفصيل الأمر(لأنه فصل به كما تقدم إذا قيد أو لم يقيد) لكن هنا قال: إن النهي يقتضي الفورية بدون تفصيل 
وعلى هذا نقول: نعم الصحيح أن النهي يقتضي الفورية كما هو مذهب الجمهور. 
المسألة (؟) 

ل دس اد 

الجمهور يقولون "وهو الصحيح " أنه لأنه إذا قيل للإنسان (لا تفعل) فقول العرب (لا تفعل) في اللغة 
فهذه تفيد النهي عن الفعل في كل الأوقات كما لو قال رجل لابنه (لا تضرب أخاك) ثم ضربه بعد أربعة أيام يعتبر عاص. 
فدلالة التكرار في النهي: 

.١‏ مأخوذة من ذات اللغة بأنه يقتضي التكرار يعني الإنسان مأمور بترك هذا المنهي على الدوام. 

؟. دليل عقلي " من المتبادر إلى الذهن " فإذا قيل مثلاً لا تفعل كذا فالمتبادر إلى الذهن أن النهي عن فعل هذا الشيء 
أنه متكرر ودائم وهذا التبادر يدل على أن الحقيقة في النهي هي التكرار ودائمة في كل الأوقات. 

ثم قال المصنف رحمه الله هذ وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا مثل قوله عممت زيداً وعمر بالعطاء» وعممت جميع 
الناس وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام..الخ *# .". (5) 


)١(‏ شرح الورقات في أصول الفقه/ الخضير ص/” 
(؟) شرح الورقات في أصول الفقه/ الخضير ص/١”‏ 


)١١١7‏ أحيانا يكون مصروفاً عن الوجوب إلى الندب كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث 
عبدالله المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال 98 صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء # هذا صارف من 
الوتعوية إلى الدنيه 
؟) وقد يكون الصارف عن الوجوب إلى الإباحة لقوله تعالى 8 وَإِذَا حَلَلَتُمْ قَاضصْطَادُوا # )١(‏ لأن الاصطياد في حال 
الإحرام محرم والقاعدة هي 98 أن الأمر بعد الحظر والتحريم للإباحة ‏ وليس للندب ومن هنا قال الأصوليون أن الأمر 
بعد النهي إنما هو للإباحة لأنه قال 8 وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا 4 هنا أمر مع أنه نهى من قبل 99 لا تَفْتُلُوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ 
خم 4 (0). 
ثم قال المصنف رحمه الله ف( ولا يقتضي التكرار| على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار» ولا يقتضي الفور 
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمره بالطه ارة المؤوية إليهاء وإذا فعل يخرج المأمور 
عن العهده 4 
قوله .ا ولا يقتضي التكرار على الصحيح # هنا مسألة الأمر إذا أمر به المكلف» هل يجب أن يفعله دائماً أو يكفي 
مرة واحدة ؟ يعني هل يكفي إذا قام به مرة واحدة يكون قام بالواجب أم يفعله دائماً ؟ 
المؤلف جزم فقال ب ولا يقتضي التكرار على الصحيح © ولكن الحقيقة أننا نستطيع أن نقسم المسألة إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول/ ما ثبت بالدليل أن الإنسان مامور به مرة واحدة هذا واضح إذا جاء دليل يدل على أن هذه العبادة إنما 
أمر بها الإنسان مرة واحدة فهذا بالاتفاق لا يقتضي التكرار يعني إذا فعله مرة واحدة يكون قد امتثل الأمر وهذا مثل 
الحج والعمرة وذلك لما قال رجل كما تقدم وسأل النبي - صلى الله عليه وسلم  -‏ أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال 
ذروني ما تركتكم أو قال لا ولو قلت لوجبت وما استطعتم #© . 


)١(‏ المائدة: من الآية؟). 
(؟) المائدة: من الآيةةة).". )١(‏ 


)١( 4‏ قال الدمياطي ( الاستثناء منقطع لأن ما دل الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجرداً ) حاشية 
الدمياطي ص 4 » وجوز صاحب التحقيقات أن يكون الاستثناء متصلاً إن خصّ الدليل بالمنفصل » لأن ما فيه القرينة 
المنفصلة داخل في المجرّد عن القرينة المتصلة . التحقيقات ص ١07‏ (”) في " ج " الماد وهو خطأ . 

(4) ما بين المعكوفين ليس في " ص » المطبوعة " » وهذه العبارة من متن الورقات كما في جميع نسخ الشرح وشرح 
العبادي » " ط " », " و " . وهو الموافق لما في الأنجم الزاهرات والتحقيقات 
(5) سورة النور الآية 70 . والمكاتبة معاقدة عقد الكتابة وهي أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجوماً في مدةّ معلومة 


١١ شرح الورقات في أصول الفقه/ الخضير ص/5‎ )1١( 


فيعتق به » طلبة الطلبة ص ١5١‏ » تفسير القرطبي 554/١7‏ ؟ . والمكاتبة مندوبة كما قال الشارح وهو مذهب الجمهور 
» لأن القاعدة العامة في الشريعة أن المالك حرّ التصرف في ملكه . 

(5) سورة المائدة الآية 7 . 

(0( دعوى الشارح الإجماع على عدم وجوب الكتابة فيها نظر فقد نقل القول في الوجوب عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس واختاره الطبري وهو قول أهل الظاهر » انظر تفصيل ذلك في البرهان 751/١‏ » الإحكام »١57/7‏ المحلى 
7794-4 : تفسير القرطبي 745/١7‏ . 

(0) فى" يي" الكاب وموخطا . 

[ هل الأمر ؟] 

ولا على الصحيح(١)‏ » لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به (؟) يتحقق بالمرة الواحدة » والأصل 
براءة الذمة مما زاد (؟) عليها , 

إلا إذا (:) دل الدليل على قصد التكرار » فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس (5) » والأمر بصوم رمضان (5) . 


ومقابل الصحبح أنه يقعضي التكرار (/) , 0 


6 0 


8 "ثالقاً : أهمية شرح جلال الدين المحلي ... 6٠‏ 
رابعاً : وصف النسخ ... 4١‏ 
المبحث الرابع : منهجي في التحقيق ... 41 
صور للنسخ المخطوطة ... 45 
القسم الثاني ... 517 
المقدمة ... ه> 
تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً ... + 
تعريف الأصل ... > 
تعريف الفرع ... 5137 
تعريف الفقه لغة واصطلاحاً ... ./> 
أقسام الحكم الشرعي ... ٠١‏ 
تعريف الواجب ... 7١‏ 


تعريف المندوب 1 


)١(‏ شرح الورقات في أصول الفقه/المحلي ص/ه> 


١ تعريف‎ 


ريف اه 


تعريف الشك ... 76 
تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَماً ... /ا./ 


أبواب أصول الفقه ... 65٠‏ 


أقسام الكل ام باعتبار ما يتركب منه ... 91١‏ 


أقسام الكلام باعتبار مدلوله ... 57 

أقسام الكلام باعتبار استعماله ... 58 
تعريف الحقيقية ... ه68 

تعريف المجاز ... 55 

أقسام الحقيقة ... 

أقسام المجاز ... ٠٠١‏ 

تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل ... ١٠١‏ 
0 

هل الأمر يقتضي الفور أم لا ؟ ... ٠١4‏ 

ما لا يتم الواجب إلا به ... ٠١5‏ 


خروج المأمور عن عهدة الأمر ... ٠١١‏ 

الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل ... ١١١‏ 
هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا ؟ ... ١١1‏ 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضلده ؟ ... ١١٠‏ 

النهي عن الشيء أمر بضده ... ١١‏ 

تعريف النهي ... ١١5‏ 

النهي يدل على فساد المنهي عنه ... ١١17‏ 

معاني صيغة الأمر ... ١١١‏ 

تعريف العام ... ١‏ 

صيغ العموم ... ١١7‏ 

العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له ... ١107‏ 
تعريف الخاص والتخصيص ... ١7٠.‏ 

أقسام المخصص ... ١١١‏ 

أنواع المخصص المتصل ... ١١‏ 

أولاً : الاستثناء وشروطه ... ١٠+‏ 


الشرط الأول 027:0 


١-"الحقيقة‏ العرفية: ما تعارف الناس عليه بعد أصل اللغة» ك: الدابة» فهي حقيقة عرفية لذوات الحافر» وهي 
في الأصل لكل ما يدب على الأرض. 
والمجاز: إما أن يكون بزيادة» أو نقصانء أو نقل» أو استعارة. 
- المجاز بالزيادة» أي: بزيادةٍ في اللفظ. يمكن في الأصل الاستغناءً عنهاء ولكنها جيء بها لأمر آخرء مثاله قول الله 
تعالى: 98 ليس كمثله شيء 4 فالكاف هنا زيادة في الكلام؛ وأصل الكلام: (ليس مثله شي)؛ والكاف جاءت لتأكيد 
هذا المعنى» فكانت زيادة مفيدة. 
- المجاز بالنقص: مثل قول الله تعالى: #ؤواسأل القرية أي: أهل القرية» فخرج به الكلام عن استعماله الأصلي» فكان: 
مجازا بالنقص. 
- المجاز بالنقل» أي: نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معبّى آخرء له معه علاقة» مثاله: الغائط» فهو في الأصل: 
المطمئن من الأرض» ولكن الشارع نقله للدلالة على الحدث الخارج من البدن, فاستعمل الغائط في معنى غير معن اه 


١5١/ص شرح الورقات في أصول الفقه/المحلي‎ )١( 


الأصلي بواسطة النقل. 

الاستعارةٌ» لغةٌ: طلب الإعارة؛ واضطلاحا: التشبيه الذي خذفت أدائه» مقال: زيد أسدء أي: كالأسد. 

[باب الأمر] 

(وَالأَمْرُ اسِْدْعَاء الْفِْلٍ بِالْقَولٍ لِمَنْ هُوَ دُوتَهُ عَلَى سَبِيلٍ الْوُجُوبٍء وَالصِيعةُ الدَّلّهُ عََيِْ: افْعَن وَهِيَ عِنْدَ الإطلاق وَالتّجيْد 
عَنِ الْقَريئَةِ مُحْمَل عَلَيْه إِلذّ مَا دَلَّ التَِيل عَلَى أَنَّ الْمْرَادَ منْهُ: التّدْبُ أو الإباحةٌ. 

ل يَفْمضِي التَكُرَارَ علَى الصّجيح: إلا إن دَلَّ لديل عَلَى قَصدٍ التَكْررٍ. ول يَفْمَضِي الْفؤر. 

وَالأَمْرُ بإِيجَادٍ الْفِغْلٍ مد به وَِمَا لآ يم الغ كَالأَمْرٍ بالصّلة أَمٌْ بالطّهارة. 

وَإِذَا فُعِلَ بُخْرِجُ الْمَأَمُورَ عَنِ الْعْهْدَةًَ) 

الأمر: لغة: مصدر (أَمَر)» و أتَمَرَ بالشيء: إذا طَلّب وقوعه.". (1) 


5١‏ قال: " إلا ما دل الدليل على أن المراد منه: الندب أو الإباحة "» هذا الاستثناء منقطع؛ لأن ما دل 
الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة» ليس عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. 
والمراد: أن الأمر إذا لم يحتف بقرينة حالية أو مقالية» تدل على عدم إرادة الوجوبء فإن مَحِْلّه على الوجوب» ولكن 
دلت قرينة حالية أو مقالية على أن المقصود به الندبُ» فإنه يُصرف إلى الندب» أو دلت قرينة حالية أو مقالية على أن 
المقصود به الإباحة» يُصرف إلى الإباحة. 
- فإطلاقه الأصلي: الوجوبء مثل قوله تعالى: 98 أقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة 4 فهذا الأصل فيه أنه للوجوب. 
وإذا احتفت قرينة تقتضي عدم الوجوب, عمل بتلك القرينة. 
- مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء "؛ وقال: "بين كل أذانين 
صلاة " ثم قال: " لمن شاء ". 
- وإذا كان الأمر بعد الحظرء كو وله تعالى: 98 وإذا حللتم فاصطادوا #» فهذه قرينة تدل على عدم الوجوب» فلا يجب 
على من تحلل من الحج أو العمرة أن يصطاد؛ لأن هذا الأمر ورد بعد الحظر في قوله تعالى: 4 غير محلي الصيد وأنتم 
حرم 4. 
ومثله قوله تعالى: 9 فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله #: فقوله: " فأتوهن " صيغة أمرء ولكنها لا تدل على 
الوجوب؛ لأنها جاءت بعد حظرء وهو قوله تعالى: 9 يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن #©. 
- والقرينة الحالية» كأن يكون سياق الأمر للإرشاد الطبي أو نحوه. 
- والإرشاد قد يُفهم من القرينة المقالية أيضاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " زوروها فإنها تذكركم الآخرة ". فالأمر هنا 


١ شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو ص//‎ )١1( 


ليس للوجوب؛ لأنه قال: " فإنها تذكركم الآخرة ". فبين العلة» فهي قرينة مقالية تدل على عدم إيراد (8) الوجوب. 


قال: ١‏ ولا يقتضي التكارٌ على الصحيح» إلا إن ف الدليل على قصد التكرار اا )00 


١-"خامساً:‏ بروز شخصية القرافي الفدّة في هذا الكتاب؛ وفي سائر كتبه عامةً. فلقد وهب شخصيةً فريدةً 
مستقلة لم تكن منساقةً وراء الأقوال دون تمحيصء ولم تنجرٌ خلف أحدٍ بدافع التبعيّة والتقليد» ومع كونه مالكياً إلآّ أن 
اختياراته ومناقشاته» وترجيحاته وتنقيحاته» ونقوده وردوده» توحي بانخلاعه عن ربقة التعصّب المذهبي» فكانت نظراته 
عند عرضه لمسائل الخلاف موضوعيةً حيادية. 
وتلازمنا هذه الشخصية المتميزة دائماً في ثنايا الكتاب من خلال مخالفته لآراء بعض العلماء» وإصداره أحكاماً عليهاء 
وانفراداته في بعض المسائل العلمية. 
ولنأخذ أمثلة سريعة تبرهن صحة الادعاء باستقلالية شخصية القرافي» وبروزها بصورة واضحة في جوانب عديدة: 
)١(‏ مخالفته لبعض آراء العلماء» من ذلك: 
أ - مخالفته للجمهور والأكثرين: 
- قال: ((اختلف الفضلاء في مسمى لفظ " المضمر " حيث وجد, هل هو جزئي أو كلِي؟ فرأيت الأكثرين على أن 
مسماه جزئي - ثم ساق حججهم وقال - والصحيح خلاف هذا المذهبء وعليه الأقلون» وهو الذي أجزم بصحتهء 
وهو أن مسمّاه كلّي. 60 ). 
وقال: ((وأما النكرة في سياق النفي» فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين» يقولون: النكرة في 
سياق النفي تعم» وأكثر هذا الإطلاق 
باطل))(015). 
ب - مخالفته لجمهور المالكية إن لم يكن جميعهم؛ كما في مسألة التعليل بالاسم؛ فالقرافي لم ينقل سوى الاتفاق 
على عدم جواز التعليل بالاسم بينما أكثر المالكية على جوازه مطلقاً(. ؟5). 
ج - مخالفته للقاضي عبد الوهاب في قوله باشتراط تقدّم الوجوب في القضاء(١571).‏ 
د - مخالفته لأبي إسحاق الشيرازي في بيان المراد بالقياس في اللغات(0757). 
ه - مخالفته لشيخه العز بن عبد السلام في الجواب عن إشكال وهو أن القول بأن النهي لا يقتضي التكوار يلزم منه 
ألا يوجد عاص في لديا لبود 0 


)00 شرح الورقات للشيخ محمد الحسن الددو ص/. ١‏ 
(؟) شرح تنقيح الفصول ٠٠١/١‏ 


5 ١-"وأما‏ تأخير صلاة الفجر » فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤخرها وإنما خرج عن ذلك المكان 
فقط لأن ذلك المكان حظر فيه الشيطان » ولهذا قال العلماء : يستحب للإنسان إذا نام عن الصلاة في مكان ألا يصلي 
في ذلك المكان » لأنه مكان حضر فيه الشيطان . 
والصواب في ذلك : هو الرأي الأول . 
قوله : ( ولا يقتضي الأمر التكرار ... ) . 
هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : أن يقيد الأمر بما يفيد عدم التكرار » فنقول : بأنه لا يقتضي التكراز. 
من ذلك : قول الله : 4 ولله على الناس حج البيت ... # . 
وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحج أكل عام يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : " الحج مرة " 


الغاني : أن يقيد الأمر بما يفيد التكرار , فنقول : بأنه يقعضي التكراو . 

من ذلك : قول الله : 98 وإن كنتم جنباً فاطهروا # . 

فكل ما وجدت والجنابة وجب التطهير » وقول الله : 8 و السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ‏ فكل ما حصلت السرقة 
وجب القطع . 

الثالث : أن يكون الأمر مطلقاً : فهل 

الرأي الأول : ما عليه أكثر الأصوليين : أنه لا وقالوا : بأن اللغة تقتضي ذلك فلو أن الأب أمر ولده بأمر 
ثم نفذ هذا الأمر ولم يعاود الأمر مرة أخرى نقول : بأنه لا يحسن لومه . 

الرأي الثاني : ذهب إليه ابن القيم رحمه الله : أن الأمر المطلق يقتضي التكوار » واستدل على ذلك باستقراء أدلة الشرع 
؛ فإنه حسب استقراء أدلة الشرع أن الأوامر المطلقة تقتضي التكرار مثل : قول الله : 35 وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة # . 
والأقرب : هو الرأي الأول . 

( قال : والأشياء المخير فيها إن كان للسهولة على المكلف » فهو تخيير رغبة واختيار » وإن كان لمصلحة ما ولي : 
فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته ) . 

ذكر الشيخ في هذه السالة أن الأشباء المضين فنها توفان 1071 


5 ه١-"والأمر‏ استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب, والصيغة الدالة عليه (افعل)» وهي عند 
الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه» إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه؛ ولا يقضي 
التكرار عفن الميفيع- إلهنإذا دل الدليل علق تقميه التكرارهبولة يفتضتى القوره والأكتر بإيتخاة الفعل أآمر يه 


١١ شرح رسالة ابن سعدي في الأصول ص/5‎ )١( 


2 السَّرْح »: 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» يقول المؤلف 
-رحمه الله تعالى-: 

« والأمر استدعاء الفعل » الأمر الذي هو أحد شقي التكليف؛ التكليف إما بأمرٍ أو بنهي» على خلافٍ في التخيير» 
الذي مقتضاه الإباحة هل هو تكليف أم لاء الأمر عرفه المؤلف بأنه 

« استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه » فيخرج بقوله استدعاء الفعل النهي لماذا؟ لأنه استدعاء للترك» كما أنه يخرج 
به المباح؛ لأنه ليس استدعاء أصلاً» ل١‏ فعلاً ولا تركاً. 

وقوله: « بالقول » يخرج به ما دل على طلب الفعل من غير قول كالإشارة» ونصب العلامة؛ والكتابة» والقرائن المفهمة. 
الآن إذا قال الأب لابنه: اذهبء, هذا أيش؟ أمرء من الإشارات المفهمة إذا قال الأب لابنه:... -أيش معناه؟ اذهب» 
يعني بدون نطقء لو قال لولده باليد هكذاء هل يسمى أمراً أو لا يسمى أمراً على مقتضى كلام المؤلف؟ لا يسمى أمراً.". 
00 


هه ١-"الشّيْخ‏ عَبْد الكْرِيُم الْحُضِيّْر : الحظر إنما وجد لعارض» الحظر وجد لعارضء فإذا زال هذا العارض رجع 
الحكم إلى ماكان عليه قبل هذا الحظرء وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَدَ مَا ذُمْتُمْ خُيُمًا » انتهى الإحرام» وحل من إحرامه نقول: 
حل له الصيد» لكن إن كان الصيد بالنسبة له حلالاً -قبل الإحرام مباحاً- نقول: الصيد حينئذٍ مباح؛ إن كان الاصطياد 


والصيد واجباً لضرورته إلى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجباً؛ إن لم يصد مات» نقول: يجب عليه أن يصطاد. 
إذا كان الصيد في حقه مكروهاً أو محرماء يرجع إلى ماكان عليه قبل الحظر إذا كان يصطاد هذه الطيور لا لمأكله 
وإنما هواية» لا يجوز له أن يصطاد, إذا كانت مجرد هواية لا لمأكله؛ وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكله» هل 
يقتل حيوان كذا من غير فائدة؟ 
قوله: « ولا يقتضي التكرار -على الصحيح- إلا إذا دل الدليل على قصد التدرار » يعني أن صيغة الأمر (افعل) لا 
تقتضي تكرار الفعل» صيغة الأمر (افعل) لا تقتضي تكرار الفعل» بل إذا فعله المكلف مرة واحدة خرج من عهدته وبرئت 
ذمته وتم امتثاله؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة» يعني لذات الأمر لا لأمرٍ خارجء وهناك أدلة تدل على التكرار 
يعمل بالتكرار. 

إن الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا ليه وسَِّمُوا تَسلِيمًا 
[ سورة الأحزاب» الآية : 55 ] : يعني من صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمره مرة واحدة نقول: برئت 
ذمته وامتثل الأمرء أو نقول يكرر كلما ذكر عليه الصلاة والسلام؟ 


(1) شرح متن الورقات في أصول الفقه ص/ ٠١١‏ 


للنصوص الواردة في ذلك يكرر» فإذا دل الدليل على التكرار فهو المتعين.". )١(‏ 


57 "وقال بعضهم: إنه يقتضي الفور» وهذا قول المالكية» وهو أيضاً قول معتبر عند الحنابلة؛ للأمر بالمسارعة 
والمسابقة: وَسَارِعُواُ [ سورة آل عمرانء الآية : ١١*‏ ]»ء سَابِقُوا [ سورة الحديدء الآية : ”5١‏ ]» فَاسْتَبِقُوا 
الخَيْرَاتِ [ سورة المائدة» الآية : 48 ]» ولا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة» لكن الإلزام يحتاج إلى نص قاطع؛ قال في 
قرة العين: "وهو مقتضى قول كل من قال إنه بقتضي التكرار". 
يقول الناظم: باب الأمر: 
وحده استدعاء فعل واجب *** بالقول ممن كان دون الطالب 
بصيغة افعل فالوجوب حققا *** حيث القرينة انتفت وأطلقا 
لا مع دليل دلنا شرعاً *** على إباحة في الفعل أو ندب فلا 
بل صرفه عن الوجوب حتما *** بحمله على المراد منهما 
ولم يجب فوراً ولا تكرارا *** إن لم برد ما ليقتضي التكرارا 
عم 
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به» كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليهاء وإذا فُعِل يخرج المأمور 
عن العهدة. 

2 السَّرْح »: 

نعم « الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة » أمر بالسترة أمر بتحصيل 
الماء» أمر بقصد المسجد؛ لأداء صلاة الجماعة وهكذا. 

وإذا فُعل خرج المأمور عن العهدة: يعني أن الأمر بالشيء أمر به على سبيل الغاية» وأمر بما لا يتم إلا به على سبيل 


الوسيلة» فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة؛ لأنها لا تصح بدونهاء سواء كان المأمور به واجباً كما ذكر أو مستحباً كغسل 
الجمعة عند جمهور أهل العلم -الأمر به على سبيل الندب عند الجمهور- وهو أمر لا يتم إلا بإحضار الماء وتسخينه 
أو تبريده» إذا كان استعماله لا يتم إلا بذلك» وإيجاب الجماعة في المسجد إيجاب للذهاب إليهاء وإيجاب أداء الشهادة 
إيجاب للذهاب إلى المحكمة وهكذاء وهذا بخلاف الوجوبء يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء لكن ما لا 


يتم الوجوب إلا به هل هو واجب أو لا؟ 


(1) شرح متن الورقات في أصول الفقه ص/9١٠‏ 
(؟) شرح متن الورقات في أصول الفقه ص/١1١١‏ 


١-"ويرى‏ آخرون أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ماكان عليه قبل الحظرء قال ابن كثير عند تفسير آية المائدة: 
(وإذا حللتم فاصطادوا((١٠):‏ (والصحيح الذي يثبت على السبر(ة )٠١‏ أنه يرد الحكم إلى ماكان عليه قبل النهي. 
فإن كان واجباً رده واجبأء وإن كان مستحباً فمستحبء أو مباحاً فمباح» ومن قال: إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات 
كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخر. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه» كما أختاره بعض علماء 
الأصول والله أعلم)(١١١)‏ أ ه. 
فمثال: أمر بعد نهي عاد إلى الوجوب حديث: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم 
صلي"(١١١).‏ 
فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة» ومثاله أيضاً قوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين((7١١)‏ فالأمر بقتل المشركين كان واجباً قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلهاء ثم أمر به بعد 
انسلاخهاء فيرجع إلى ما كان عليه قبل المنع وهو الوجوب. 
ومثال الاستحباب حديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها"(*١١)‏ فالزيارة مستحبة قبل المنع ثم نهي عنهاء ثم 
أمر بها فعاد الأمر إلى الاستحباب. 
وتقديم مثل ما كان مباحاً ثم نهي عنه ثم أمر به. 
وهذا القول هو المختار» لأن الحظر كان لعارضء فإذا ارتفع العارض عاد الأمر إلى ما كان عليه. 
ثم إن هذا القول فيه جمع بين الأدلة» كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله واختار هذا القول الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية رحمه الله» ورجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ونسبه الطوفي في مختصر الروضة إلى الأكثرين. 
والله أعلم(؟ .)١١‏ 
من مسائل الأمر 
(ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار» ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به 
وبما لا يتم الفل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة).". )١(‏ 


١‏ -"المسألة الأولى قوله: (ولا يقتضي التكرار): اعلم أن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور مرة واحدة قطعاً ولا 
خلاف في ذلك وإنما الخلاف فيما زاد على المرة وهو التكرار» بمعنى فعل المأمور به كلما قدر عليه المكلفء فالأمر 


من حيث التكرار وعدمه له ثلاث صور: 

)١‏ إما أن يقيد بما يفيد الوحدةء فهذا يحمل على ما يقيد به ولا يقتضي التكرار كقوله تعالى: (زلله على الناس نحيد 
البيت من استطاع إليه سبيلا((5١١)‏ فظاهر الآية وجوب تكرار الحج بتكرار الاستطاعة» لكن سكل رسول الله (: أفي 
كل عام يا رسول الله؟ فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة واحدة(7١١)‏ فيحمل الأمر في الآية على الواحدة لهذا 


(1) شرخ الورقات للفوزان ص//7 


الدليل من السنة. 

؟) أن يقيد بما يفيد التكرار» وهذا فيه خلاف(117١)‏ والصحيح أنه يحمل على ما قيد به من إرادة التكرار كما رجحه 
المصنف. والقيد قيد يكون صفة وقد يكون شرطأء فالشرط كقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطّه روا((4/١١)‏ فكلما 
حصلت الجنابة وجب التطهر بالغسل منها. 

والصفة كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما((9١١)‏ فكلما حصلت السرقة وجب القطع, ما لم يكن تكرار 
السرقة قبل القطع. 

وهذا فيما إذا كان كل من الشرط والصفة علة ثابتة كما مثلنا. فيكون التكرار لوجود العلة» بمعنى أنه كلما وجدت العلة 
وجد الحكم(١١١).‏ فإن لم يكن علة ثابتة فلا تكرار مثل: إن جاء زيد فاعتق عبداً من عبيدي. فإذا جاء زيد حصل ما 
علق عليه الأمر» لكن لا يتكرر بتكرر مجيئه. 

*) الأمر المطلق الذي لم يقيد. فهذا فيه خلاف هل يقتضي التكرار أوله؟" 00 


8 "فمنهم من قال يقتضي التكرار, وهذا حكاه الغزالي عن أبي حنيفة» وابن القصار عن مالكء وهو رواية 
عن أحمد اختارها أكثر أصحابه(١7١)»‏ لأن الأمر كالنهي في أن النهي أفاد وجوب الترك والأمر أفاد وجوب الفعل؛ 
فإذا كان النهي يفيد الترك على الاتصال أبداً» وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الفعل على الاتصال أبداً وهذا معنى 
التكرار» والمراد به: حسب الإمكان. 
والقول الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة والأصل 
براءة الذمة مما زاد عليهاء بل يخرج المكلف من عهدته بمرة واحدة» ولا يلزمه تكراره والمداومة عليه» وذلك لأن صيغة 
الأمر لا تدل إلا على مجرد إدخال ما هية الفعل(؟١١)‏ في الوجود لا على كمية الفعل» ولو قال السيد لعبده: ادخل 
السوق واشتر تمراء لم يعقل منه التكرار» ولو كرر العبد ذلك لحسن لومه. ولو سيده على عدم التكرار لعد السيد مخطعاً. 
وهذا هو اختيار المصنف - هنا - فإنه قال: (ولا يقتضي التكرار على الصحيح) أي عند الإطلاق كما يدل عليه ما 
بعده» وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب» وهو الصحيح عند الحنفية» ورجح ذلك 
الطوفي» وما إليه ابن قدامة» واختاره ابن الحاجب(717١).‏ 
أما ما قاله الأولون من أن الأمر كالمنهي فغير صحيح للفرق بن الأمر والنهي» لأن الانتهاء عن الفعل أبداً ممكن, أما 
الاشتغال به أبداً فغير ممكن فظهر الفرق. 
وأما ما فيه التكرار فذلك لنصوص أخر وقرائن وأسباب توجب ذلكء كالصلاة فإن تكرارها في كل يوم وليلة خمس مرات 
ليس لأجل الأمر بهاء وإنما لتكرار أسبابها وهي الأوقات. ومما يتعلق بهذا البحث مسألة إجارة مؤذن بعد مؤذن فهل 


)١(‏ شرخ الورقات للفوزان ص/9, 


يكتفي بالأول لأن الأمر لا يقتضي التكرار؟ أو يجيب كل مؤذن من باب تعدد السبب؟ فيه احتمال(4 ؟١).". )١(‏ 


6" وللنهي صيغة واحدة هي المضارع المقرون بلا الناهية» كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنى((4 )١5‏ وقد يستفاد 
النهي بغير هذه الصيغة» وذلك مثل الجمل الخبرية التي وردت بلفظ التحريم» كقوله تعالى: (حرّمت عليكم 
أمهاتكم((55١)»‏ أو نفي الحل كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها((57١)4‏ أو لفظ 
(نهى) كحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ( عن صوم يوم الفطر ويوم النحر)(51١)‏ 
قوله: (على سبيل الوجوب . . . ) اعلم أن صيغة النهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقتضي أمرين: 
الأول: تحريم المنهي عنه» وهو معنى قول المصنف (على سبيل الوجوب) أي وجوب الترك» ومن لازم وجوب الترك 
تحريم المنهي يقتضي التكوار والفورء فإذا نهى الشرع عن شيء وجبت المبادرة بالترك وألا يفعل المنهي عنه في أي 
وقت من الأوقات؛ قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا() )١5/‏ فأمر الله تعالى بالانتهاء عن 
المنهي عنه. فيكون الانتهاء واجباً. لأن الأمر يقتضي الوجوب كما تقدم. 
يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (أصل النهي من رسول الله ( أن كل ما نهى عنه فهو محرم» حتى تأتي عنه دلالة تدل 
على أنه إنما نهى عنه لمعنى غير التحريم)(53١).‏ 
ومثال ذلك: الصلاة إلى القبور فهي محرمة بدليل النهي الذي ورد في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله (: (لا تصلوا إلى القبور ولا تتجلسوا عليها)(110). 
ومثال مجيء النهي لغير التحريم قوله (: (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)(51١)‏ فقد ذكر الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في فتح الباري عن الجمهور: أن النهي للكراهة» لأن الذكر بضعة من الإنسان لحديث (هل هو إلا بضعة 
منك)(57١).".‏ 00 


930١‏ وفيه قرأ آية السجدة مرارا في مجلس تكفيه سجدة واحدة سجد للأولى أو لا بخلاف الحدود 
والكفارات لو حد أو كفر ثم عاد يحد ويكفر ثانيا وقيل إذا سجد للأولى ثم قرأها يلزمه أخرى انتهى قوله فالأفضل تكرار 
الصلاة عليه إلخ هذا خلاف الأصح قال في معين المفتي الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة في العمر 
مرة لأن الأمر لا لقتضي التكوار وعن الطحاوي أنه يجب كلما ذكر وهو الصحيح فعليك به واختلفت الأقوال أو اتفقت 
ولا خلاف في وجوب تعظيم الله عز وجل كلما ذكر كما في المجتبى انتهى وفي تلقيح المحبوبي الصلاة على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتداخل والثناء على الله عز وجل يتداخل انتهى وهو مخالف لما تقدم انتهى قوله ولا يرفع 


(1) شرخ الورقات للفوزان ص/ ١‏ ؟ 
(؟) شرخ الورقات للفوزان ص/417 
5 ؟: 


يديه بسجدة التلاوة إلخ قلت لكن يكبر عند الابتداء والانتهاء هو المختار كما يكبر في سجدة الصلاة ويسبح ولا يسلم 
لأن السلام للخروج عن التحريمة ول١‏ تحريمة لها كذا في الولوالجية قوله ولا فدية لسجود التلاوة إلخ كذا في بعض 
النسخ ولعل المراد به أنها إذا وجبت في الصلاة فلم يسجد لها حتى خرج من الصلاة لا جابر لها ولا يظهر غير ذلك 
قوله فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة إلخ في الولوالجية ويكره للإمام أن يتلوها في صلاة يخافت فيها 


ويسجد لها لأنه يؤدي إلى اشتباه الأمر 2" . 00 


كاد قوله ويكره الجلوس فيه للمصيبة في منية المفتي الجلوس في المسجد ثلاثة أيام للمصيبة يكره وفي 
غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام والأحسن تركه قوله ويستحب التحية لداخله يعني قبل قعوده وهو الصحيح لما في 
الصحيحين عن أبي قتادة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين وإذا جلس قبل صلاتها تسقط لأنها لتعظيم المسجد وحرمته وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي 
ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالس فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإِن تحيته 
ركعتان فقم فاركعهما فقمت فركعتهما وهذا الحديث يقتضي عدم سقوطها بالجلوس وهو مخالف لما مر من الصحيح 
لكنه قول في المسألة قال في الظهيرية ثم اختلفوا في صلاة التحية أن يجلس ثم يقوم ويصلي أو يصلي قبل أن يجلس 
قال بعضهم يجلس ثم يقوم وعامة المشايخ قالوا يصلي كلما يدخل المسجد وهو الصحيح انتهى وقولهم تحية المسجد 
أي تحية ربه لأن المقصود بها التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد وهو سنة إجماعا وإنما أطلق المصنف عليها 
الاستحباب لاشتمال السنة على الاستحباب وأصحابنا يكرهونها في الأوقات المكروهة تقديما لعموم الحاضر على 
المبيح وفي الكفاية إذا خرج الإمام إلى المنبر تكره صلاة التطوع فإن شرع فيها قطع على رأس الركعتين ولو صلى ركعة 
ضم أخرى وسلم وفي الظهيرية المصلي إذا دخل المسجد يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد إذا كانوا يقروون القرآن 
لأن استماع القرآن فرض وتحية المسجد سنة والإتيان بالفرض أولى انتهى وفي القنية ولا يجوز بعد طلوع الفجر وفي 
المسجد بنية الفرض أو الاقتداء ينوب عن تحية المسجد وإنما يؤمر بتحية المسجد إذا دخله لغير الصلاة قوله فإن كان 
مم ن يتكرر دخوله كفته ركعتان كل يوم أقول علله بعضهم بالحرج وفيه بحث لأن ما سلف عن الصحيحين يقتضي 


47/5 غمز عيون البصائر - موافق - محقق‎ )١( 
لاه‎ )( 


(*) غمز عيون البصائر - موافق - محقق 4//اه 


ب إداغاة يعد ويكذه تاها .. 
قبل دا سَجَد لأُوَى ثم َرأها يَلرْمُهُ أخرى ( انْتَهَى ) . 
( 77 ) فَوْلهُ : مَالْأَمْصَل تكُرَار الصّلاة عَلبِهِ إَخْ . 
هَذَا لاف الْأَصّحَ » فَالَ فِي مُعِين الْمُفْتِي : الصّلاةٌ عَلَى النَبَِ صَلَّى اللّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاجِبَةٌ في الْعْمْرِ مب 
رد ماكر _ 
وَعَنْ الطَّحَاوِي : أَنّهُ يَجِبْ كُلَّمَا ذُكِرَ » وَهُوَ الصّحِيحُ فَعَلَيِْكَ 
وَاخْتَلَفَتْ الْأَقْوَالُ أو انَّمَمَتْ . 
لا خلاف في ووب تَعْظِيمٍ الله عر وَجَلَ كُلَّمَا ذَكِرَ » كما في الْمُجْتَبَى ( الْتَهَى ) . 
في تَلقبح الْمَحْبُوبَِ الصّلَاهُ عَلَى النَِّنَ صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وسَلّمَ لا َعَدَاخَلْ » وَالثنَهُ عَلَى الله عر وَجَلَ يكَدَاحَلُ ( 


مقو تكايت لعا تكن القن 1 7 


545لا -"'). 
وَفِي الي . 
ولا يَجُورُ بَعْدَ طلوع الْمَجْرٍ . 
وَفِي مَتَاقب ب الإِمَام أنه كَانَ يُصَلّي ركُعَنَيْن 5 َحِيّةَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَ طُلُوع الْمَجْرٍ » وَقَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا ار 1 يوَاجِبٍ 
0 السكبيد يه الْمَْضٍ 3 الاقتِدَاءٍ يَنُوبُ عَنْ تح التشييد َإِنَّمَا ء يُؤْمَرُ بتَحِيّة الل إِذَا دَخَلَهُ لِغَيْرٍ الصَّلَاةٍ . 
٠١ (‏ ) فَوْلْهُ : فَإِنْ كان مكن يَتكيز دُخْولة كَمَبْهُ ركْعتَانٍ كل يَوْم . 
أقُولُ عَلَلَُ بَعْضْهُمْ م بالحيج وفه ببخث ؛ أن ما سلت عن المتحبحزن الك مما ومريد الب يخصل يما 
يُوجِبُ التّمكُب الله لا أَنْ يَخْنَصّ عَدَمُ كار بشَيعءٍ مق الآثار . 
وَفدي المنراج الَْمّاجٍ : فَإِنّ قبل هَل تُسَنٌ تَحِيَّةُ الْمْجد كُلَّمَا دَخْلَهُ أَمْ لا ؟ قِيل فيه خلافٌ قَالَ بَعْضْهُمْ : تَعَمْ ؛ لِأَنَه 
ف جل لإا يعت كلما أي وال تفع عي اجا وذ نحن نان كانه آنا إذاكاق خاو العيص ل 
يُصَلْيِهَا كُمَا لا د يَحْسْنْ لِأَهْلٍ مَك طَواف الْقُدُوم ( الْعَهَى ) . 
و وصلَى فيه فيه 


ِ 


كم جد وَاحِدٍ وَلَذِي يَطْهَرْ أَنّهُ يُطلّث يطلث 


37/9 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 
١71/7 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر‎ )١( 


١‏ -"من معاني صيغ ( افعل ) التهديد 
ل د ل ف كن كاك 
صيغة الأمر المجرد عن القرائن تفيد الوجوب إلا لدليل يصرفها عنه 
ع5 لاه" 1495 5/مءه 5/د اك الما عه" 
الشرع و اللغة و العقل كلها دال على اقتضاء الأمر الفور 
6 
ل هر 1913 ؛ 
هإالاء ه/لالاء 
الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم 
دك ث3 
الأمر بعد الإستئذان كالأمر بعد الحظر 


ه٠٠‏ 1 5ه-ه 
الأمر بالعبادة المؤقتة هل يستلزم الأمر بقضائها أولا أم لا بد من أمر جديد 
عم سوسس وإلده 


الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده 


دست 

قد تأتي صيغة النفي مرادا بها النهي 

م 

النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم إلا لدليل صارف عنه 
ع7 ه/و"؛ .55 5/ودا١‏ 

المنهي عنه إن لم يكن له إلا جهة واحدة فقط اقتضى الفساد 
مم0١‏ 

المنهي عنه الذي له جهتان مأمور بها و منهي عنها هل يقتضي الفساد ؟ 
ا د ا ل 

النهي عن الشيء هل يستلزم الأمر بضده ؟ 

اا ع ٠ه‏ 

دلالات - الإستدلال 

الإلهام من الأولياء لا يجوز الإستدلال به على شيء 


١ 

دلالة الإشارة و الإقتداء و الإيماء و التنبيه من دلالة الإلتزام 
لس 

مثال لدلالة الإشارة 

ا 

دلالات الإقتران غير معتبرة عند الجمهور مع أمثلتها 
الح اكلحه كىن علواتى طألرعه لوم 


المثال لا يعترض لأن المراد منه بيان القاعدة 


ا 

القواعد الخمس التي بني عليها الفقه الإسلامي 

“١ 

مسائل العام و الخاص و التخصيص 

الموصولات من صيغ العموم 

لض برك ل ف كي نر 25514 رت 
لفظة ( كلما ) صيغة عموم 


دكضض 

المفرد الذي هو اسم جنس إذا أضيف إلى معرفة كان صيغة عموم 

لك بيسن 2 5 الشض ة كك ريف 

المضاف إلى المعرف ب ( أل ) من صيغ العموم 

1/١ 

النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها ( من ) فهي نص صريح في العموم 
الحم عون :/كلاضكرا لاك كلتك لاردة؟" 00 


5-"وتختص القرينة بما كان متصلاً بالصيغة» والدليل بم كان منفصلاً عنها؛ لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة 
داخل في المجيّد عن القرينة. 
مثال القرينة المتصلة قوله تعالى: فالآن باشروهن » بعد قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم . 
ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم » والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهدء فعلم أن 


(1) فهرس المسائل الأصولية في أضواء البيان ص/4 


الأمر للندب. 

(ولا تقتضي) صيغة الأمر العارية عمًا يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة (التكرار على الصحيح) ولا المرةء لكن المئ 
ضزوريةة لأنما فد سن #حصيل العامور زه ل محدق الخبهاء والأصضل يا تنما زا عليها (زلة غدل الداليل عن 
قصد التكرار) فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان. 

ومقابل الصحيح أنه يقتضى التكرار» فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره حيثٌ لا بيان لأمد المأمور 
بو» لانتفاء مرجح بعضه على بعض 

وقيل: يقتضى المرة77» وقيل: بالوقف 

واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا عُْكَتقَ على علة محققة نحو: إن زنى فاجلدوه, أنه يقتضى التكرار. 
(ولا تقتضى) صيغة الأمر (الفور)» يريد ولا التراخي» إلا بدليل فيهماء لأنَّ الغرض إيجادُ الفعل من غير اختصاص بالزمن 
الأول والثاني. 

وقيل: يقتضى الفور؟7. 

وكل من قال بأنها تقتضى التكرار قال إنها تقتضى الفور. 

(والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم) ذلك (الفعل كالأمر بالصلاة) فإنه (أمر بالطهارة)» فإن الصلاة لا تصح إلا 
بالطهارة (المؤدية إليها). 

(وإذا فعل) بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به (يخرج المأمور عن العهدة) أي عهدة الأمر ويتصف الفعل بالإجزاء. 
وفي بعض النسخ: وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة» والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور 
به كما أمر به» فإنه يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الأمر» ويتصف الفعل بالإجزاء» وهذا هو المختار.". )١(‏ 


١-'لا‏ فضي التَكُوَار ولا تختيأة مُعلّقًا كان أو مُطَلَهَا » وَهوَ قَوْلُ مَاِثِ وَالسَافِعِيَ وعَامَةِ الُْمَهَاءِ » وَحَاصِلٌ 


5 


هدًا الْمَْلِ أن الْعْمُومَ ليس يحوجب لِلْأَمْرٍ ولا بمُختَمِلٍ لَه وَلَكِنهُ يَْيْتْ في ضِمْنٍ مُوجيه به تيل يد عل 
وْلَهُ ( أو قَالَ دَلِكَ لِأَجْتِيٍ ) أي قَالَ لِأَجْتنَ طلّق انرآتي ؛ وَإِنمَا جْمَعَ بَيْنَهُمَا لِيُشِيرَ إلى أَنّهُمَا 570 
إن كَانَ أَحَدُهْمَا تلكا وَتَفُويصًا حَتَّى اهْمَصَرَ عَلَى الْمَجِلس وَاْمَئعَ الأجوغ عَنْهُ والثاني تَؤكب خض حَبَّى ل يَمْتَصِر 
عَلَى الْمَجْلِس وَيَمْلِكَ البُجُوعَ وَيَمْلِكُ الشجوع عَنْهُ فَولْهُ ( وَاقِعْ عَلَى الثَّلاثِ عِنْده بَعْضِهمْ ) وَهُمْ الْمَربِقُ الْأَوَلْ ؛ لذن الْأَمْرَ 
بالْفِغْلٍ يُوجب التّكرَارَ راكن وتكه رسيي رغد اد بزو الجا للم وَيْمَيْنٍ وَثََانَا جمْلَة أو عَلَى التّمَاريقٍ كَذَا 
ذَكرَهُ أَبُو اليْسْرٍ وَهَدًا إذَا لَمْ يَنْو الرّوْجُ سَيْمَا أؤ تَوَى ثَلَانَا قأَمَا إِذَا نَوَى وَاجِدَةً أو ينمَْنِ فيَنْبَغِي أَنْ يَفْمَصِرٌ عَلَى مَا نَوَى 
نتف أن إن أؤبجب التخزر ندع إلا كه كذ تت عله ييل اليه كليل » عند الَف » ومن وَاقهُ تفغ على 


م 


الْوَاحَدَةٍ ؛ وَإِنْ وى ثمَيْنِ أو ثَلَانَا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى » وَعِنْدََا يَمَعْ عَلَى الْوَاحِدَةٍ إِنْ لَمْ يَنْو سَيًْا أو نََى واحد5 


2 
6 


1 يُنَتَيْنِ 


٠٠١/ص قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين‎ )١( 


؛ فَإِنْ بس اس ا ا ؛ وكذًا الوَكيك 
إكَا طلقها وااحدة 41 أن طلقا نَانيَةَ وَنَلَِةَ في الْمَجْلِسٍِ و وَيَغْلَة م ما لَمْ ينعرل إليه أد شِيرٌ في الْمَبْسُوطٍ فَوْلَهُ 4 ( لَفْظُ الآمر 
و يم دي مِنْ طَلَب الفغْلٍ َال در )". 6 


د "لشكيا أصلنًا ,. 
الوامحت ور الوط لي صر 
في التَكُرارٍ ؛ لِأنَّ كوا 
اصن الطثزب الذي يمه الإطلاق بكالة لقم » وو كفو لوكي طل فجت إن دخث براك 
بتَكَرٌرٍ الدّخُولٍ » فَكَدَلِكَ ْله تَعالَى 9 فَمَنْ سَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهرَ فَليَصّمَهُ 4 وَإِدَا زَلَتْ الشَّممئ قصل كَمَولٍ البَجْلٍ ِرَوْجَاتِه 

مَنْ شَهِدَ مِنْكُنٌ الشَّهْرٌ فَأْتْمدَئلِّقْ تَفْسَهَا فَمَنْ رَالَثْ عَلَيْهَا اسمن فُلْتْطلّقْ تَفْسَهَا»". (5) 


لَهُ اضْربْهُ إِنْ لَمْ يَفْئَضٍ التَّكرَارَ ر مول اضْربْةُ قَائِمًا أو إن كان كانه 


اا حَادِثٌ به ِذْ هُوَ السَبَب الظَاهِرُ لِحُدُوئِه . 


7 
و 


مه لزع اقي نين 4د عقو رعمي دن »ا 1 ا 0 0 
ثم الْؤُجُوبُ فِيمَا نحن فيه أَمْرٌ حَادِث , ولا ب للتاتت و 


عَلَى مَا مد بَيَائُْ وَالتَكْرَارُ نَابثٌ هَاهْنَا هد 0_0 ة هذ الكسة ؛ لأ ريغتا 87 


كدر ن تسَائرٍ الأخكام الْمْتَعَلَقَةِ بالْأَسْبَابٍ مِثْل الْحُدُودٍ وَالْكَفَارَاتِ فَإِنّهَا كير بد 
اللي ال اير تروت ا ا 1 1 
وُجُوبٍ الْإِيمَانٍ ؛ الْعِبَادَاتِ . 
َمَالَ وُجُوبُ الإيمانٍ بالل تَعَاَى كَمَا هُوَ أي الإيمان الَّدِي هُوَ مُطابق للْحقِيمَة بأنْ يؤْمِنَ يؤجُوده وَبوَحدَانييهِ جل جلاله 


» وَبأَسْمَائهِ مِثْل العَلِيم وَالْمَادرٍ وَالْحَكِيم وَسَائِرٍ أَسْمَائِهِ الْحْسْئَى » وَصِفَاتِهِ مِْل الِْلَم وَالْمُدْرَة وَالْحَيّاةٍ وَجَمِيع صِفَاتِِ الْعلَى 


وَالْبَاكُ بِمَعْنَى مَع وَالْأَسْمَاءُ بِدَمَعْتَى النَّسْمِيَاتٍ يَعْنِي يُصَدِّفُ بِقَلبِهِ وَبْقِدٌ بلِسَانِه أَنَّهُ تعَالّى وَاحِدٌ لا سَرِيكَ لَهُ » ولا مِثْل , 
َأَنَّ لَهُ أُسْمَاءٌ كَامِلَةَ أي تَسَيَيَاتٍ يَصِحُ إِطْلَاقهًا عَلَى ذَاتِهِ عَلَى الْحَقِيفَة كُمَا يَصِحٌ إِطْلَاقُ الْعَالِمِ عَلَى رَيْدٍ مَتَلَّا » وَهِى 


(01) كشف الأسرار 559/١‏ 
(؟) كشف الأسرار ١/مم‏ 


قائفة بالواضيق وَوَصفٌ المؤصوي + ون له خزة علالة متاك تبره كقَدِيمَةٌ قائعة بذايه اث غَيْق ذاه + ول 07 


5 


الَِوَضٍْ بَعْدَمَا صَارَ مُنْقطِعَا مكَان الوه الول أو وَدَلِكَ أي الَْلُ ارس خاو تير ها دار 
ما تَجَاورَُ أي تجار الْمِمْدَارَ الْمَفْوُوض إلى اْتِيعَابٍ البأْسِ الَذِي هُو سْنَةٌ الماع تَثْلِيثٌ و: 


الذي أَدّى فيه الْمَدَضُ ا د إذ شبح نتفي الكتزييةة الكاذ 0 ذكرَ داق" أي لمم 
كذللك أن كما د كتنا أن اتحَادَ المَحَلّ ابن متقطى التلليث فقذ ها م الْمَاِحُ إِلَى الْمُرْضٍِ أَمْكَالَهُ فَكَانَ هَذَا الضَّمُ تَثْلِيئا 
وَِيَادَةً إذْ ل ِلَى الْأَوّلٍ وَهَذَا ضَدٌ ثََاثَة أَمْمَالٍ 1 6 َِنْ غَيْرَ أَيْ الْمُسْعَدِلُ الْعبَاةَ بطرِيقٍ الْعِنَايَةِ فَقَالَ 

: وبحب أن يُسَن تكرائة أن أزذت بالتئليتِ الفكرار الَّذِي هُوَ مُقْتَضى مُفْتَضَّى لانْحَادٍ الْمَحَلٌ له فحالة 31 بطريقٍ الانْتِمَالٍ مِنْ 
فى قي ل شبح قي هذ أشن كنا ني اثلث النى شخ أَيْضًا مَيَئْبْتُ به هَذًا الْحُكمْ لَمْ نَلْمْ 
ذَلِكَ أن سْبْيّةَ الك رار في الْأَصْلٍ وَمُوَ الْغْسْلْ فَيَقُولُ : لا نِم أن الَكرَارَ في الْأَصْلٍ مَسْنُونٌ قَصّدًا بل الْمَسْنُونُ تَكميلة 
إِذْ هْوَ الْأَصّل في الْأَركانٍ وَتَكبِيلة أي تكميك الْأصْلٍ أو كمي اللآن أو الْمَرْضٍ بِإِطَالَتهِ فِي مَحَلَّهِ بِمَنِلّة إطَالَةِ الْقِيَام 
وَالبقُوع وَالسُجُودٍ لا تَكْرَاره ؛ لذن النَصّ الدق ةل لا يَفْعضِي الدَكوارَ كه تقض الكفال فيكون في الْإِطَالَةٍ 
+ 96 انو ليق الل عل تكن ات لق إل ير ع وي 
أضَْطْرربًا إلى الْمَصير إِلَى التّكرَار لِيَحْصْل التَكْمِيل بالرْيَادَةِ مِنْ جِنْسِهِ في". (5) 


يفك عله ياقيار آله 00 1 020207 به وَهَذَا بِهَذِهِ الْمَكَابَة 00 تكد بد أعن يدنك الوط 0 

3 ا 0 دماغ المتلول 2 يك نه شقارةة له فى شود . 
عركة الْإضْبَع التي هي عِلَهُ حَرَكَةِ الْكَائَمِ مُقَارِئةٌ لحركة الْكَائم إِذْ لو لَمْ كن كذلك 3 تَدَاحُِ الْأَجْسَام وَمُوَ مُحَالٌ 
عَلَى مَا عُرِفَ وَكذًا الْحرَكةُ عِلَهُ صَيْرُورَةِ الشّخْصٍ هتح متَحَتكا وَالِسَوَادُ عِلّةٌ لِصَيْرُورة الشَّْءِ أَسْوَدَ وَهُمَا يُوَجَدَانٍ مَعَا وَلِهَذّا جَعَلْنا 
الِاسْتِطاعَة التي حِيَ عِلَّهُ الْفعْلٍ مُفَارئَةٌ لَهُ وَمَا أَشْبه ديك أي الجزع كالْكشْر وَالْهَدْم وَالْمَطع عِلَلٌ لِلانْكِسَارٍ وَالانهدَام 
وَالِانْقِطَاع مُقَارئَةٌ في الْوْجُودٍ إِيَاهَا وَهُوَ أَيْ الْمَذُكُورُ وَهُو الْعلَهُ أو لَمْظُ الْعلَّة عِبَارَةٌ عَكَا يُضَافُ إَِيّهِ وُجُوبُ كم أ تقول 
فقا العترع يتؤلة مات إتد قرت الشف عن اقوط وذ الشيعا يضاق لتر ؤكرة لحك ون خط لامي ذه 
لا وجوبْهُ وبِمَوْلِِ ابْتِدَاءَ عَنْ السبَب وَلْعَلَامةِ وَعِلَةُ الْعِلّة وَالشَّرْطٍ أَيْضًا فَإِنَّ الْمُرَادَ بالتُّبُوتِ ابْتِدَاءُ التيُوتٍ بلا واسِطة وَيهَذِهٍ 
الأَسْيَاءٍ لا يَنْبْتُ الْحْكُمْ بلا وَاسِطَةِ وَيَدْخُْ في هذا الْحَدٍّ الْعَِل الْوَضْعِيّة الي جَعَلَهَا الشّرع عِلَلَا كالْبيْع لِلْمنْكِ وَاليَكاح 


(1) كشف الأسرار 917/4 
(؟) كشف الأسرار 89/17/17 


لِلْحِلَ وَالْمَمْلٍ لِلَقِصَّاصٍ وَالْأَوْقَاتٍ لِلْعِمَادَاتِ وَالْعِك". )١(‏ 


5""المعنى الثاني: الندب كقوله تعالى: «9 فَكَاتَبُومُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خَيْرَا © [النور: 78]. 
المعنى الثالث: الإباحة» كقوله تعالى: 89 وَإِذَا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا 4 [المائدة: ؟]. 
المعنى الرابع: التهديد» كقوله تعالى: 99 اعْمَلُوا مَا شِمْتُمْ © [فصلت: .]5٠‏ 
وغير ذلك من المعاني. 
المسألة الرابعة : دلالة الأمر على الفور 
اختلف العلماء في الأمر المجرد عن القرائن» هل يدل على الفور وسرعة المبادرة والامتثال» أو على التراخي؟ 
وكونه دالاً على الفور اختيار ابن قدامة وابن القيم وابن النجار الفتوحي والشنقيطي(١).‏ 
ومن الأدلة على ذلك ما يأتي(؟): 
أولاً: أن ظواهر النصوص تدل عليه» كقوله تعالى: 8 وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبَكُمْ 4 [آل عمران: »]١‏ 8 فَاسْتَقُوا 
الْخَيْرَاتِ 4 [البقرة: 2١44‏ المائدة: 4/8]. 
انيّا: أن وضع اللغة يدل على ذلك؛ فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر للتراخي. 
ثالمًا: أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة» وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر وهو 
الوتفدف 
المسألة الخامسة : دلالة الأمر على التكرار 
اختلف العلماء في الأمر المجرد غير المقيد بالمرة ولا بالتكرار ولا بصفة ولا بشرط» هل يقتضي التكرار أو المرة(؟)؟ 


)١(‏ انظر: "روضة الناظر" (؟85/5)» و"زاد المعاد" (701/5)» و"شرح الكوكب المنير" (4/8/5)» و"مذكرة الشنقيطي" 
.)١955(‏ 

(؟) انظر: "روضة الناظر" (؟88/7)» و"مذكرة الشنقيطي" .)١95(‏ 

(؟) انظر: "الفقيه والمتفقه" (2))7/8/5 و"روضة الناظر" (78/7)» و "شرح الكوكب المنير" (47/7)» و"مذكرة الشنقيطي" 
(0.".094) 


ع ")ا فقيل: إن الأمر المطلق َ يقتضي التكرار: بل يخرجح من عهدة الأمر بمرة واحدة» لأن امتثال الأمر 
لا بد فيه من المرة فوجوبها مقطوع به. وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليهاء ولفظ الأمر لم يتعرض لها. ولدلالة اللغة 


(1) كشف الأسرار //”/ 
(؟) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 81/1/1١‏ 


على ذلك فلو قال السيد لعبده: اشتر متاعًاء لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. 

ب- وقيل: إن الأمر المطلق للتكرار. وهذا ما اختاره ابن القيم(١)؛‏ واستدل لذلك بأن عامة أوامر الشرع على التكرار. 
مثل قوله تعالى: ل آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 4# [النساء:  »]١85‏ ادْخُلُوا في المَِلْم كَاقّةَ 4 [البقرة: ١8‏ ؟]ء * 5 وَأَطِيعُوا 
لله وَلَطِيعُوا اليسُولَ 4 [التغاين: »]١١‏ ا وَانقُوا اللة 4 [الحشر: »]١‏ وفي مواضع أخرى» ‏ وَأقِيمُوا الصّلاةٌ وَآثا 
الرْكاة 4 [المزمل: .]٠١‏ 

ثم قال: «وذلك في القرآن أكثر من أن يحصرء وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم 
أن هذا عرف خطاب الله ورسوله الأمة وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا قول» فلا ريب أنه في عرف 
خطاب الشارع للتكرار فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه» وإن لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع 


المسألة السادسة : الأمر بعد الحظر 

إذا وردت صيغة الأمر بعد النهي فإنها تفيد ماكانت تفيده قبل النهي: 
فإن كانت تفيد الإباحة أفادت الإباحة» وكذا الوجوب والاستحباب. 
وهذا المذهب هو المعروف عن السلف والأثمة(؟). 

والذي يدل على ذلك هو الاستقراء(؛ )» فمن ذلك: 


.)5١5( انظر: "جلاء الأفهام"‎ )١( 

(؟) "جلاء الأفهام" (/1١؟).‏ 

(؟) انظر: "القواعد والفوائد الأصولية" (231562 .)١55‏ 

(5) انظر: "المسودة" »)١8(‏ و"أضواء البيان" (؟/7)» و"مذكرة الشنقيطي" )١( .".)١9(‏ 


4-"وزيد للدقاق مفهوم اللقب 
... وهو لما يلزم عنه مجتنب 
القول في المقتضيات الوارد 
... فيها تعارض على المقاصد 
فإن تعارض احتمال قد رجح 
... مع عكسه فالحكم للراجح صح 


817/١ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 


وذاك كالعموم والتقيد 

... والنسخ والمجاز والتأكيد 
أو ماكا لإستقلال والتأصيل 
... والنقل والتضمين والتأويل 
والحذف والترتيب والإفراد 

... مع ما لكلها من الأضداد 
فالأصل من كل على الفرع له 
... مقدم فاعرف بذا محله 
إلا إذا الدليل دلنا على 

... إرادة المرجوح حين ١‏ ستعماا 
فيحصل التقديم للمرجوح 

... بما تبدى فيه من وضوح 
فصل : وكل قدم الشرعيا 

... إذ أتى يعارض العقليا 
كذاك في العرف أيضا حكموا 
... مع لغوي حكم عرف قدموا 
وإن يقع ما بين مرجوحين 

... تعارض حكمت في هذين 
بمقتضى الأقرب حكما منهما 
... متبعا سبيل ما قد رسما 
فقدم التتخصيص عن تعارضا 
... على المجاز واطرح تعارضا 
ثم على الإضمار ذين قدما 
...كما على النقل الجميع قدما 
... على اشتراك ولتكن ملتزمه 
وكل ما سمي قل به ولا 

... تقل بنسخ ما وحدت محملا 


وإن تعارض راجح المجاز 
... حقيقة بالعكس لا تواز 


فقدم النعمان للحقيقه 


... مخالفا تلميذه طريقه 
وقال فخر الدين بالتوقف 


القول في الأمر وفي أحكامه 

... والحكم في النهي وفي أقسامه 
والأمر للوجوب إن جرد من 

... كل قرينة به قد تقترن 

وقيل للندب وذا الأمر انتهى 

... لغير مالك وجل العلما 
واحمله مع وجودها فيه على 

... ما تقتضيه واتخذه محملا 
من نذب او وجوب او إباحه 

... متبعا فى ذالك اتضاحه 

وجاء للتعجيز والتهديد 

... وجاءكا لأخبار للتأكيد 
وقيل نهي عن جميع ضده 

ولي الأصح ليس ذا من قصده 
والحق في اقتضائه الفور وفي 

-- “ل 119 ا لا اعرف 
وبعضهم من بعد نسخ يستدل 
... به على الجواز والمنع نقل 
وكونه يدل في المأمور 

... به على الأجزاء للجمهور 
والنهى للتحريم يأتي دونما 


ببجاقوة قدالعل العلينا 
وقال للكراهة الأقل". )١(‏ 


"أما إذا كان معلمًا بشيء من هذه فإن كان معلقًا على علة فقد وقع الإجماع على وجوب اتباع العلة 
وإثبات الحكم بثبوتها فإذا تكررت تكررء وليس التكرار مستفادًا ههنا من الأمر وإن كان معلقًا على شرط أو صفة» فقد 
ذهب كثير ممن قال إن الأمر لا يفيد التكرار إلى أنه مع هذا تحني 17[ و"يكن”**** لا من حيث الصيقة, 
بل من حيث التعليق لها على ذلك 


* فى "أ": وما أمرناك. 


تند 3 


د 5 5 5 
في : ضروريات. 
د فى "1" ما 


2 


ااا 
ا 


ااا 
2.01 


ما بين قوسين ساقط من 


١‏ جره عرق الآية لسع" هن سور البقرة. فيه 


57 "ص -7034-... الشرط» أو الصفة» إن كان في الشرط أو الصفة ما يقتضي ذلك "أما لو لم يكن فيها ما 
يقتضى ذلك”* "فلا تكرار"**» وإلا فلا تكرار كقول السيد لعبده: اشتر اللحم إن دخلت السوق» وقول الرجل لامرأته: 
إن دخلت الدار فأنت طالق» وكذا لو قال: أعط الرجل العالم درهمًا أو أعط الرجل الفقير درهمًا. 
والحاصل: أنه لا دلالة للصيغة على التكرار إلا بقرينة تفيد وتدل عليه» فإن حصلت حصل التكرار وإلا فلا يتم استدلال 
المستدلين على التكرار بصورة خاصة اقتضى الشرع أو اللغة أن الأمر فيها يفيد التكرار؛ لأن ذلك خارج عن محل النزاع 
وليس النزاع إلا في مجرد دلالة الصيغة مع عدم القرينة» فالتطويل في مثل هذا المقام بذكر الصور التي ذكرها أهل الأصول 
لا يأتي بفائدة. 

* ما بين قوسين ساقط من "أ". 
*> في "0" وإلا فلا. 


الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا 


١؟/ص مهيع الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 
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اختلف في الأمر هل يقتضي الفور أم لا؟ فالقائلون "إنه"* يقتضي التكرار يقولون: بأنه يقتضي الفور؛ لأنه يلزم القول 
بذلك مما لزمهم من استغراق الأوقات بالفعل المأمور على ما مر» وأما من عداهم فيقولون المأمور به لا يخلو إما أن 
يكون مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته» أو لا وعلى الثاني يكون لمجرد الطلب فيجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور 
به» وهذا هو الصحيح عند الحنفية» وعزي إلى الشافعي وأصحابه؛ واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي. 
قال ابن برهان: لم ينقل عن أبي حنيفة و الشافعي نص» وإنما فروعهما تدل على ذلك. 
قال في "المحصول"': والحق أنه موضوع لطلب الفعل» وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على الفور وطلبه على 
التراخي من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فورًا أو تراخيًا. انتهى.". )١(‏ 

7١-"ص‏ -774-.. . المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه 
اختلفوا في معنى النهي الحقيقي» فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم» وهو الحق» ويرد فيما عداه مجارًا 
كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا في مبارك الإبل"١‏ فإنه للكراهة. وكما في قوله تعالى: «َإرَبّنَا لا تُرعْ 
كُنُوبَنَاكه ١‏ فإنه للدعاء» وكما في قوله تعالى: «#لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيّاء 74 فإنه للإرشاد» وكما في قول السيد لعبده الذي لم 
يمتثل أمره: لا تمتثل أمري؟! فإنه للتهديد, وكما في قوله تعالى: «ِإوَلا تَمُدَّنَ عَيْنَئِكك؛ فإنه للتحقير» وكما في قوله 
تعالى: «إوَلا تَحْسَبّنَ اللّهَ غَافِلَاكه فإنه لبيان العاقبة» وكما في قوله تعالى: إلا تَعْتَذِرُوا الْيوْم744 فإنه للتأييس» وكما في 
قولك لمن يساويك: "لا تفعل" فإنه للالتماس. 
والحاصل: أنه يرد مجارًا لما ورد له الأمر كما تقدم27 ولا يخالف الأمر إلا في كونه وقتضي التكرار في جميع الأزمنة» 
وفي كونه للفور فيجب ترك الفعل في الحال. 
قيل: ويخالف الأمر أيضًا في كون تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة» ونقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
الإجماع على أنه لا يكون تقدم الوجوب قرينة للإباحة» وتوقف الجويني في نقل الإجماع؛ ومجرد هذا التوقف لا ينبت 
له الطعن في نقل الأستاذ. 
واحتج القائلون: بأنه حقيقة في التحريم: بأن العقل يفهم الحتم من الصيغة المجردة "عن القرائن”* وذلك دليل الحقيقة. 


2# في اليه القرينة. 
لد 
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"ص -5ه-.. .أحدهما: أنه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق. 
والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له في الوجود وذلك لأن الأمر الأول قد استوعب 
جميع الأوقات بفعل المأمور به والثاني يقتضي الإتيان بالمأمور به والإتيان بالمأمور به أولا لا يمكن مع الإتيان به ثانيا 
فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله فيلزم النسخ وهو يأكل قطعا لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها والأمر بالحج 
ليس نسخا للصلاة فثبت ما قلناه من انه لا يعم كل الأوقات وحيئئذ لا يكون مقتضيا وانما قيد المصنف بقوله لا يجامعه 
ليحترز عما يجتمع معه كالصوم مع الصلاة وفي هذين الوجهين نظر. 
أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم. 
وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقا غير مخصص ببعض الأوقات شرعا أو عقلا ومثل هذا غير 
واقع في الشرع ولو وقع لالتزم الخصم وقوع النسخ وأما إذا كان الامر الثاني مخصوصا ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ 
الأول بل تخصيصه ولا امتناع في ذلك على أنه غير واقع على الوجه المفروض. 
قال: تمسك الصديق رضي الله عنه على التكرار بقوله: «وَآنُوا الرْكاةَ؟ ولم ينكر عليه قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بين 
تكراره قبل النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلنا: 
وروده قرينة التكرار. 
احتج من ذهب إلى أن الأمر يفيد التكرار بثلاثة اوجه. 
أحدها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكرار الركاة بقوله تعالى: «إوآنُوا الرَكاة4ه 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار والجواب بعد تسليم أن الإجماع 
السكوتي إجماع أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم أن قوله: «إوَآثُوا الرَكاة)» يفيد التكرار 
مساك الضديق رضواة الله عليه .بها"؛ (07) 


89-"ص -لاه-... مستندا إلى ما بينه عليه السلام وهذا وإِن كان خلاف الأصل إذ الأصل أنه لم يبين لكن 
يجب المصير إليه جمعا بين الأدلة وقد يجاب بأن أمر الصلاة والرّكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد 
عليه السلام أو بأن ههنا مع صيغة الأمر غيرها وهو أن القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الرّكاة نعمة من 
الملك فلما تكررت تكرر وجوب الركاة وهذا مقتضى للتكرار غير الامر. 
وثانيها: أن النهي يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع كون كل منهما للطلب و الجواب أنه يمكن الانتهاء 
عن الشيء دائما لأن فيه بقاء على العدم وأما امتثاله أبدا اعني استعماله دائما فغير ممكن وهذا الجواب من المصنف 
ربما يفهم اختياره أن النهي يقتضي التكوار بلا خلاف وقد صرح بعد ذلك بأن النهي كالأمر في التكرار وعدمه ثم لك 
أن تقول في هذا الجواب نظر لأن من قال الأمر يقتضي التكرار اشترط الإمكان كما سبق فامتثال الأمر أبدا حينئذ 
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كالانتهاء أبدا من حيث الإمكان فالصواب في الجواب أن يقال هذا إثبات اللغة بالقياس وليس بصحيح سلمنا صحته 
لكن لا نسلم أن النهي لضي التكرار| بل هو على وزان الأمر سلمنا أن قتضي التكواو لكن مقتضى الأمر اتحاد 
المأمور به وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النهي فإنه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا 
بالإمتناع المستمر. 

وثالئها: أنه لو لم يدل على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ لأن وروده إما بعد فعلها وذلك محال إذ لا تكليف واما 
قبله وهو يدل على البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى وورود النسخ جائز فدل 
على أنه للتكرار والجواب أن النسخ لا يجوز وروده عليه فإن ورد صار بذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار وحمل 
الأمر على التكرار لقرينة جائز. 

قال: قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك. 


قلنا: فقد يستفسر عن إفراد المتواطيع .". (1) 


"ص -4ه-...احتج من قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفهام فيه فيقال أردت 
بأمرك فعل مرة واحدة أو اكثر وحسن الاستفهام دليل الاشتراك والجواب ان مدعانا للتواطؤ ويجوز الإستفسار عن إفراد 
المتواطىء كما إذا قلت اضرب إنسانا فإنه يحسن أن يقال عمرا أم زيدا وأعتق رقبة فإنه يجوز أن يقال مؤمنة أم كافرة وقد 
تم شرح ما في الكتاب وليس فيه تعرض لشيء من شبه القائلين بالمرة ومنها أن من قال لغيره ادخل الدار فدخل مرة عد 


ممتثلا ومنها لو قال لوكليه طلق زوجتي لم يملك اكثر من واحدة ومنها لو قيل صار زيد صدق بمرة فليكن مثله في 
الأمر. 

والجواب عن الأول: أن ذلك إنما يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار لا على امتناع احتماله ولهذا لو قيل ادخل 
مرارا اصح ولو عدم الاحتمال لم يصح هذا التفسير وهو الجواب عن طلق زوجتي وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا 
الواحدة لا لعدم الاحتمال لغة الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل. 

فائدة: استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا فلا يستحب إجابته يظهر تخريج 
المسالة على أن الأمر هل يقتضي التكرار. 

وقد حكى النووي في شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختلاف العلماء في هذه المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام أنه قال يجيب كل واحد لتعدد السبب. 

قال: الخامسة: المعلق بشرط أو صفة 

مثل: «َوَإِنْ كُنتُمْ جُْباً فَاطّهرُوا 4 ْوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ فَاقَطَعُواك لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا. 

أما الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم 
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يتكرر. 
وأما الثاني: فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله.". )١(‏ 


"ص -هه-... الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال الامر المطلق 
يقتضي التكرار فهو هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول: 
قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل: ©الزَانيَة 
وَالرَّانِي فَاجْلِدُوائ وقولنا ان كان هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل توقف 
الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان 
في الوجيز ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة. 
واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما أن الخلاف جار مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: 
لوَالسَارِفٌ وَالسَارِقَة» مع ثبوت كون السرقة علة القطع وكذلك قولهما في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى. 
الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما أن المانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجه أن يقال 
في الجمع بين الطريقتين أن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد 
العلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفرايني من تخصيص 
محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب: 
أحدها: أنه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب. 
والثاني: أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع 
ماذكن 
والثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار 
دوث المعلق يضف" 0 


"ص -.-... العهدة واختاره إمام الحرمين في البرهان ومن قائل إنه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت 
لا يقطع بكونه ممتثلا وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخي نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. 
قوله لنا: أي الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على أنه لا يقتضي التكراو وأشار إلى دليلين. 
أحدهما: صحة تقيبده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما. 
والثاني: وروده مع الفور وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهر طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز كما ورد 
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بالتكرار والمرة وعدمهما وجعل حقيقة في القدر المشترك وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطا وتقدم دليل ثالث 
يان هنا. 

قال: قيل: أنه تعالى ذم إبليس على الترك ولولم يقتض الفور لما استحق الذم. 

قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل سارعوا يوجب الفورية. 

قلنا: فمنه لا من الأمر قيل لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط أولا معه فلا يكون واجبا وأيضا إما أن يكون للتأخير 
أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل لأن كثيرا من الشباب يموتون فجأة أولا فلا يكون واجبا. 

قلنا: منقوض بما إذا صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: يفيد التكرار. 

احتج القائلون بالفور بأوجه: 

أحدها: قوله تعالى لإبليس: «إمَا مََعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أمَرْتّكَ)» ١‏ عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به وهو يدل 
على أنه واجب الإتيان بالفعل حين أمر به إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن يقول ما أوجبت على في الحال فكيف 
استحق الذم بتركه في الحال أجاب تبعا للإمام بأنه يحتمل ان يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على أنه على الفور. 


)١( .".١؟ سورة الأعراف آية‎ ١ 


#ورخد"من عيرس الإمام أن النهى له يقتضي التكرار مع قوله في مسألة الفور أن النهي يقتضه وإبهامه عدم 
اللغلاف فيه ولذللك.وقع للمصتق كما تبهنا غليه واستدل الإمام على أن النهى إلا يقتضي التكرار امارد للع قو 
الطبيب للمريض الذي يشرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعة ويرد للتكرار مثل: «ولا تَفْرَيُوا 
الزْنَى# فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك وأما الآمدي فإنه قال اتفق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن 
المنهى عنه وإنما خلافا لبعض الشاذين وزعم ابن برهان كما نقله عنه الاصفهاني انعقاد الاجماع عليه وهذا ما جزم به 
الشيخ أبو اسحاق في شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة 
فتقول إذا قلت مثلا لا تضرب فلا ريب أنك منعت المكلف من إدخال ماهية الضرب في الوجود ولا يحصل ذلك إلا 
بالإمتناع عن إدخال كل الأفراد ولا يتحقق الإمتثال إلا بالإمتناع فكان التكرار من لوازم الإمتثال لا من مدلول اللفظ 
وينبغي أن يرد كلام القائل أنه يقتضي التكرار إلى ما قررناه وما استدل به الإمام مردود لأن قول الطبيب للمريض لا تأكل 
اللحم ولا تشرب الماء إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض والكلام في النهي المجرد وكان يمكننا أن نحمل كلام الإمام 
على ما قررناه لولا الإستدلال بهذا ثم إن المصنف اختار ان النهي لا يقتضي الفور جريا على قاعدته ونحن لا نختار 
ذلك إذ من ضرورات ما قررناه وجوب الترك على الفور. 
قال: الثانية النهي شرعا يدل على الفساد في العبارات 


7١/١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


لأن المنهي بعينهة لا يكون مأمورا به وفي المعامللاات إذا رح إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة 
والملاقيح والربا لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع وقت 
النداء فلا. 

هذه المسألة في النهي عن الشيء هل يدل على فساده وقد اختلفوا فيه على مذاهب.". )١(‏ 


45--"ص 7 -... الصلاة لكن ظهر لي الآن ان العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة إذا 
فإنها ظرف والأمر معلق بها وهي شرط ايضا والمعلق على شرط يقتضي التكرار والظرف يشمل جميع الأوقات ويلزمها 
الأحوال وقررت مرة أخرى ان هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله:إفَاقبلُوا الْمُشْرِكِينَ؟ لا فيما إذا كان فعلا 
في سياق النفي كما لو قيل لا نقتل مسلما فإن الفعل يدل على الزمان إذ هو أحد جزئيه وقد دخل عليه حرف النفي 
فعمم كل زمان فصار العام في الأشخاص في سياق النفي عاما في الأزمان لأن حكم الفعل حكم النكرة وهي في سياق 
النفي للعموم والذي نقوله الآن في هذه القاعدة أنها حق لا سبيل إلى المصادمة بمنعها ولكن ما جعله القرافي لازما 
عليها غير مسلم له وذلك لان المقصود ان العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع بمعنى انه إذا عمل به 
في الأشخاص في حالة ما في زمان ما في مكان ما لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى أما في أشخاص أخر 
فيعمل به لأنه لو لم يعمل به لزم التخصيص في الأشخاص فالتوفية بعموم الأشخاص ان لا يبقى شخص ما في أي زمان 
ومكان وحال الا حكم عليه والتوفيه بإطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان يجلد إذا جلدناه لا نجلده مرة ثانية في 
مكان آخر أو زمان آخر أو حالة أخرى الا إذا زنا مرة أخرى لان تكرر جلده لا دليل عليه والفصل مطلق هذا ما قرره 


الإمام الجليل علاء الدين الباجى ونقله عنه والدي أطال الله بقاءه فى كتابه أحكام كل وهو من انفس مختصراته.". (5) 


'قال وقال الباجي هذا معنى القاعدة وبه يظهر ان لا إشكال عليها ولم يلزم من الاطلاق في شيء منع 
التعميم في غيره قلت وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإمام ذكر هذا التقرير بعينه ثم قال الشيخ 
الإمام والدي أيده الله وقد يعترض على هذا التقرير بان عدم تكرار الجلد مثلا معلوم من كون الامر لا يقتضي التكرار 
وبان المطلق هو الحكم والعام هو المحكوم عليه وهما غير ان فلا يصلح ان يكون ذلك تأويلا لقولهم العام مطلق قال 
فينبغي ان يهذب هذا الجواب ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال المحكوم عليه هو الزاني مثلا أو المشرك 


فيه أمراة". فيه 


/.5/١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
١١5/١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 
١١17/١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


5 "ثم شرع في قسيم قوله فمع دليل سببية متكرر فقال "وأما مع عدم دليل التكرار" أي إذا كان الفعل الصادر 
منه صلى الله عليه وسلم لا دليل على تكرره وعلمت صفته وجوبا أو ندبا فلا يخلو القول: إما أن يكون خاصا به أو 
بالأمة أو شاملا له ولهم فأشار إلى الأول بقوله "والقول الخاص به معلوم التأخر" بأن يفعل شيئا ثم يعلم أنه قال بعده لا 
يحل لي فعله فلا شيء عليه لعدم معارضته للفعل؛ لأنه إن كان واجبا عليه أو مندوبا "فقد أخذت صفة الفعل مقتضاها 
منه بذلك الفعل الواحد"؛ لأن الإيجاب لا قتضي التكوار ولم يقم دليل عليه فإنما يجب أو يندب مرة وقد فعله مرة فلا 
شيء عليه "والقول شرعية مستأنفة في حقه لا ناسخ" للفعل؛ لأنه لا يقتضي التكرار وقد فعله فتم أمره "'ويثبت في 
حقهم" أي الأمة الفعل "مرة بصفته" عليهم من وجوب أو ندب "إذ لا تعارض في حقهم" لفرض أن القول خاص به "ولا 
سبب تكرار أو" علم "المتقدم" للقول كأن يقول لا يحل لي كذا ثم يفعله "نسخ عنه الفعل مقتضى القول أي دل" 
الفعل "عليه" أي نسخ القول "ويثبت" الفعل "على الأمة على صفته مرة" بذلك الفعل الناسخ "لفرض الاتباع فيما علم 
وعدم التكرار وإن جهل" المتأخر "فالثلاثة" الأقوال فيه تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم وتقديم القول فيحرم والوقف 
فلا ينبت حكم "قبل والمختار الوقف ونظر فيه" والناظر القاضي عضد الدين "بأن لا تعارض مع تأخر القول" الخاص 
به "فيؤخذ به" أي بالقول حكما بأن الفعل متقدم؛ لأنه لو أخذ بالفعل نسخ موجب القول عنه وهذا معنى قوله "ترجيحا 
لرفع مستلزم النسخ وعلمت استواء حالتي الأمة فيهما" أي تقدم القول وتأخره "من ثبوته" أي الفعل "مرة منهم" أي عليهم 
فلا فائدة في التوقف بالنسبة إليهم وفي هذا إشارة إلى دفع ترجيح القول على الوقف يعني أنه علم حال الأمة بالنسبة إلى 
محل الجهل من تقدم القول وتأخره فلم يبق التردد إلا في حالة فإنه يختلف فيهما وتقدم في مثله اختيار الوقف لعدم". 
00 


١7‏ -"ص -7-. . .فقال قوم :لا أثر للإضافة. 
وقال قوم :يتكرر بتكرر الشرط. 
والمختار أنه لا أثر للشرط لأن قوله اضربه أمر ليس يقتضي التكرار فقوله اضربه إن كان قائما أو إذا كان قائما لا يقتضيه 
أيضا بل لا يريد إلا اختصاص الضرب الذي يقتضيه الإطلاق بحالة للقيام وهو كقوله لوكيله طلق زوجتي إن دخلت الدار 
لا يقتضي التكرار بتكرر الدخول بل لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر بتكرر الدخول إلا أن يقول كلما 
دخلت الدار وكذلك قوله تعالى قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فَلْيَصْمَْهُ #]البقرة: من الآية65 ١‏ [وإذا زالت الشمس فصل قوله 
لزوجاته فمن شهد منكن الشهر فهي طالق ومن زالت عليها الشمس فهي طالق 
ولهم شبهتان: 
الأولى: أن الحكم يتكرر بتكرر العلة والشرط كالعلة فإن علل الشرع علامات 
قلنا:العلة إن كانت عقلية فهي موجبة لذاتها ولا يعقل وجود ذاتها دون المعلول وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر 


"1/75 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١8( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة ما لم تقترن به قرينة أخرى وهو التعبد بالقياس ومعنى التعبد بالقياس الأمر باتباع 
العلة وكأن الشرع يقول الحكم يثبت بها فاتبعوها. 

الشبهة الثانية:إن أوامر الشرع إنما تتكرر بتكرر الأسباب كقوله تعالى هوَإِنْ كُنْتُمْ جُنْباً فَاطَّهُرُوا 4]المائدة: من 
الآية” [وظإدًا قُمْتُمْ إلَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا #]المائدة: من الآية5[ 

قلنا:ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد الإضافة بل بدليل شرعي في كل شرط فقد قال تعالى(وَلِلُهِ عَلَى النّاسِ جح الْبَيْتِ 
مَنِ اسْتَطَاعٌ إِلَيْهِ سَبيلاً ]آل عمران: من الآية317 [ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة 

فإن أحالوا ذلك على الدليل أحلنا ما يتكرر أيضا على الدليل كيف ومن قام إلى الصلاة غير محدث فلا يتكرر عليه ومن 
كان جنبا فليس عليه أن يتطهر إذا لم". )١(‏ 


"ص -45-...على هذا الرأي بالشذوذء وأن الصحيح عندهم أنهم غير مكلفين مطلقا١.‏ 
وهو الذي ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال: "مسألة: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلًا حالة 
الأمر. 
بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط» ويكون مأمورًا بتقديم الشرط. 
فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام» كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوءء والملحد بتصديق 
الرسول» بشرط تقديم الإيمان بالمرسل. 
وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك"؟. 
ه- أحيانًا يورد في المسألة عدة آراء» ويستدل لهاء ويترك أهم الآراء فيها فلا يشير إليه. 
ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق» هل يقتضي التكرار أو لا؟ 
حكى الآراء المختلفة» واستدل لما رآه راجحاء وأغفل أهم الآراء» وهو: أنه يدل على مجرد تحصيل الماهية» من غير 
نظر إلى المرة أو التكرار» وهو الرأي الذي رجحه المحققون من علماء الأصول. 
5- عدم تحريره لمحل النزاع فكثيرًا ما يطلق القول في المسألة» ويحكم عليها حكمًا عامّاء مع أنه قد يكون هناك محال 
اتفاق ومحال خلاف وهذا قد يوقع القارئ في خطأء وبالأخص المبتدئ. 
١‏ راجع: كشف الأسرار "4/ 47 ”"» فواتح الرحموت ."١7/8 /١"‏ 
؟ انظر: المستصفى "٠04 /١"‏ تحقيق الدكتور حمزة حافظ .". (2) 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١/(‏ مؤلفا موافتقًا للمطبوع اام 
(؟) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع 47/45 


دض وركسد. .عملي فى الكباب: 
بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكرمة» زادها الله شرفًا وتعظيماء 
وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه" من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب» 
بسبب الملاحظات التى أشرت إليها آنقًا. 
فكنت أقرأ عبارة الكتاب أكثر من مرة» وأراجعها على "المستصفى" وأسجل الفوارق التي بينهما -إن وجدت- أو أضيف 
عبارة يكون تمام المعنى متوقمًا عليهاء وقبل ذلك أحرر محل النزاع» ثم أدخل المحاضرة وأقول لأبنائي الطلبة: درس اليوم 
في الموضوع الفلاني» والذي يحتوي على العناصر الآتية.... ثم أشرحها شرحًا وافيّاء ثم أقول لهم: تعالوا نستخرج ذلك 
من الكتاب» فكان البعض منهم يستغرب ذلك في أول الأمر» ويقول: أين تحرير محل النزاع في الكتاب» ولم يذكره 
المصنفء فأقول لهم: إن المصنف قد ذكره. لكن بطريق الإشارة» وليس بصريح العبارة. 
ومن أمثلة ذلك قوله في باب الأوامر: "الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين". 
فقوله: "الأمر المطلق" فيه إشارة إلى أن الأمر المقيد بمرة واحدة» أو مرات لا يدخل تحت موضوع المسألة» فهذا تحرير 
ولما وجدتنى أسجل فى كل مسألة بعض الملاحظات» أو أضطر إلى توضيح عبارة الكتاب بأسلوب مبسط» استخرت 
الله -تعالى- في أن يتم ذلك على الكتاب كله -إِن شاء الله تعالى- وتمثل ذلك في: 


00 توضيح ما هو غامض من عبارات الكتاب» إما توضيح كلمة".‎ -١ 


"ص -54ه-...فصل: [الأمر المطلق هل يقتضي التكرار] 
الأمر المطلق١:‏ لا في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار أبي الخطاب؟. 
وقال القاضي وبعض الشافعية: ؛ لأن قوله: "صم" ينبغي أن يعم كل زمان» كما أن قوله -تعالى-: 
افْثُلُوا المشركين؛ يعم كل مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. 
ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضده. وموجب النهي: ترك المنهي أبدَاء فليكن موجب الأمر: فعل الصوم أبدّاء فإن قوله: 


"صم" معناه: لا تفطر» وقوله: "لا تفط" يقتضي التكرار أبدّاه . 


١‏ قوله: "المطلق" تحرير لمحل النزاع» فإن الأمر إذا قيد بالمرة أو بالتكرار حمل على ما قيد به بلا خلافء كذلك إذا 
قيد بصفة أو شرطء» عند وجود الصفة أو الشرط. 

."7١/ /١ وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: "التمهيد‎ ١ 

" انظر: العدة /١"‏ 5515". 


(1) موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع 4/45 64 


سورة التوبة من الآية: ه. 


ه خلاصته: أن القائلين بأنه يدل على التكرار استدلوا على ذلك بوجهين. 

أحدهما: أن النهي نقيض الأمرء والنهي يقتضي التكرار بالاتفاق» فكذلك الأمر» يجب أن 

ثانيهما: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال له: صمء فقد نهاه عن الفطر» والنهي عن الفطر 
فكذلك الأمر بالصوم. 

انظر: شرح الطوفي "؟/ 0/5ام".". (1) 


0-"ص -57ه-...ولو أمر عبده بدخول الدار» أو بشراء متاع: خرج عن العهدة بمرة واحدة» ولم يحسن 
لومه. ولا توبيخه. 
ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة. 
فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟ 
قلنا: هذا يلزمكم إن كان يقتضي التكرارً فلم حسن الاستفسار ١؟‏ 
م يبطل بما ذكرناه من الأمئلة بحسن الاستفسارء مع انه لا يقتضي التكرار؟. 


ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له؛ لما ذكرناه. 


جاء في نزهة الخاطر العاطر "؟/ 85": "قوله: "فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه" أي: فإن قال من زعم بأن الأمر 
مشترك بين التكرار والمرة: إنه يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت الأمر مرة واحدة أو دائمًا؛ ولذلك قال سراقة للنبي - 
صلى الله عليه وسلم-: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسانء وأقره عليه. فلو كان الأمر موضوعًا في لسان 
العرب للتكرار أو للمرة لاموتغنى عنه الاستفسار؟ 

وأجيب عنه بالمنع بأن يقال: ما قلته ممنوع؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ» فإذا قال: "أعتق رقبة: فيقول: أمنومنة 
أم كافرة» سليمة أم معيبة؟. 

وقد يتمسك بدليلهم -أيضا- من يقول: بأن الأمر للتكرار فيقال له: ما ألزمتنا به هو لازم لكء لا لنا؛ لأنه إن كان 
يقتضي التكرار, تلريج الانطننار؟ 

وأيضا: ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة يحسن فيها الاستفسار ولا يقتضي التكرار باتفاق منا ومنكم» فليس كل ما حسن 
فيه الاستفسار يكون للتكرار". 


؟ يقصد بالأمثلة المتقدمة قوله: "والله لأصومن؛ وطلق زوجتيء وأمر عبده بدخول الدار إلخ" فإن يحسن الاستفسار 


١١ مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


فيها أيضًا.". () 


"ص -4.٠-...مع‏ عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال؛ امتحانًا للعبد واستصلاحًا له. 
ولو وكل رجلًا في عتق عبده غدًاء مع عزمه على عتق العبد: صحء ويتحقق فيها المقصود من: استمالة الوكيل» وامتحانه 
فى إظهار الاستبشار بأوامره» والكراهية له» وكل ذلك معقول الفائدة» فكذا ههنا. 
وقولهم :١‏ "يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط". 
قلنا: ليس هذا شرطًا لذات الأمر» بل الأمر موجود» وجد الشرط أم لم يوجد» وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ» فلا يفضي 
إلى ما ذكروه. 
١‏ أي: المعتزلة فى بعض أدلتهم السابقة. 
فصل: [في النهي] 
اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر» تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي ؟ وعلى العكسء فلا 
حاجة إلى التكرار إلا فى اليسير. 
١‏ معنى ذلك: أن المسائل التى بحثت في الأمر هي التي تبحث في النهي» فما قيل هناك يقال هناء والراجح هناك هو 
الراجح هنا إلا في بعض الأمور كما سيأتي. 
فإذا كان الأمر عبارة عن: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» فالنهى عبارة عن استدعاء الترك بالقول على وجه 
الاستعلاء . 
وصيعة الأمر: "افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل' 2 ولا يشترط إرادة الآمر والناهي . 
وإذا كان الأمر ظاهرًا في الوجوب», محتملًا للندب» فالنهي ظاهر في التحريم» مع احتمال الكراهة. 
وإذا كان الأمر يدل على التكرار والفور على خلاف في ذلكء فإن النهي يقتضي التكرار والفور بدون خلاف. -". (5) 


91 ١1-"'ص‏ 1717 -...أدلة أصحاب المذهب الأول .5ه 
مناقشة أدلة المذهب الثانى أدأه 
فصل 


هر سم مر 113 


١١/54 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
١175/5 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


المذهب الأول: أنه لا 25 

لمذهب الثاني: أن وأدلته ع ده 

لمذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته 6ه 
لمذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 6ه 
أدلة المذهب الأول هده 


مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 55ه 
مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ ١ه‏ 

المذهب الأول: أنه يقتضي الفور ١ه‏ 

المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته ؟/اه 

المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته ١ه‏ 

المذهب الثالث: التوقف ”/اه 


بيان فساد المذهب الثالث ”/اه 


أدلة أصحاب المذهب الأول لاه 

مناقشة أدلة المذهب الثانى ه/اه 

فصل 

الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد 


المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك /الاه 
أدلة المذهب الأول /الاه 


مناقشة أدلة المذهب الثاني 1ه 

فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور /01 
المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 19ه 

أدلة المذهب الثاني 519 

أدلة المذهب الأول ١ه‏ 

مناقشة أدلة المذهب الثاني ١/ه‏ 

مسألة: الأمر بالأمر بالمشيء لين هما به ما لم يدل على ذلك 5ه 
مذاهب العلماء في المسألة ./ه 

فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم 5/7 


حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 85ه". )١(‏ 


64--"ص -ه5-.. .مسألة: الأمر لا يفيد التكرار على قول اكثر اصحابنا. 
وقال بعضهم يفيد التكرار وهو اختيار الاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى. 
وقد قال بعض اصحابنا أنه لا يفيد التكرار ولا يحتمله فالأولى أن تقول أنه يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه١.‏ 
- الحرج في الترك فقد ارتفع الجنس وهو عدم الحرج في الفعل وبذلك فلا يكون الخطاب الدال على الوجوب دالا على 
عدم الحرج في الفعل لعدم بقائه بعد النسخ. 
ومتى ارتفع الوجوب ولم يوجد دليل يدل على حكم معين في الفعل رجع الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب وهو ما 
ندعيه انظر نهاية السول 2577/١‏ 737 والمستصفى للغزالي 2/7/١‏ 75. وأصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 2١75/1١‏ 
و" 
١‏ هذه المسألة هي المسألة المعنون عنها في كتب الأصول بأن مطلق الأمر يققضي القكار فنبين أولا محل التزاع ثم 
نذكر المذاهب وأدلتها وهو ما أخذناه لى يد شيخنا حفظه الله الحسيني الشيخ في محاضرته في كلية الشريعة جامعة 
الأزنهر قسم الدراسات العليا. 
أولا محل النزاع أن الأمر المقيد بالمرة يحمل على المرة عملا بهذا القيد كإقراء الكتاب مرة والأمر المقيد بالتكرار يدل 
على التكرار عملا بالقيد كاقرأ الكتاب ثلاث مرات. 
والأمر المقيد بشرط أو صفة لا يحمل على التكرار لفظا ولكن يحمل عليه قياسا مثل: اليه وَالرَّنِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مِائَة جَلْدَةِ؛ه وَالسكَارِقُ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيدِيَهُمَاكه ظوَإِنْ كُنْتُمْ خئباً فَاطَّهرُواكه فالصفة في الزنى والسرقة والجنابة. 
وقوله قياسا أي عقلا لا أن اللفظ بوصفه يدل عليه إما أنه لا يدل لفظا فلأن لو قال رجل لوكيله: طلق زوجتي ولا تطلقها 
إلا إذا دخلت الدار لم يتكر الطلاق في هذه الصورة بتكرر الدخول ولو دل عليه لفظا لتكرر كما لو قال: كلما دخلت 
زوجتي الدار فطلقها دل على التكرار لفظا بقوله كلما.". (5) 


- بخلاف أوقات الصلاة لأن الشارع بين الأفضلية وامتناع الترجيح بلا مرجح. 
وأما الاستثنائية فلأنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يرد لا يمكن الجمع بينهما فلا يمكن الإتيان بلا صلاة مع الأمر بالقراءة 


٠٠١1/45 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
51/55 مؤلفا موافقا للمطبوع‎ )١( (؟) موسوعة أصول الفقه‎ 


فعلى هذا القراءة تستغرق الوقت فالأمر بالصلاة ينسخ الأمر بالقراءة لأنه متأخر لأن الأمر المطلق يقتضي الفعل في 
جميع الأوقات والتكليف بما لا يجامعه الوارد بعده يقتضي دفعه "بتركه" في بعضها "ليؤدي الفيضة" وذلك هو النسخ 
بعينه "ولا قائئل بعد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

المذهب الثاني: 

أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل شرط الإمكان أي الوقت الممكن له وبه قال الأستاذ أيو إسحاق وأبو 
هاشم القزويلي وطائفة من العلماء واستدلوا لذلك بما يلي: 

أولا أن الخليفة الأول رضي الله عنه تمسك في حق أهل البغي على وجوب تكرار الرّكاة بعد أن أدوها مرة بمجرد الأمر 
"متعلق الجار والمجرور قوله تمسك" في قوله تعالى: «إوآنُوا الزَكاةَك وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه 
أحد فكان إجماعا وما ذاك إلا لفهم التكرار من الصيغة. 

وأجيب بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة وجوب تكرار إيجاب الركاة قولا أو عملا بأن 
أرسل العمال كل حول إلى الملاك لأخذ الرّكاة فلم ينكره لذلك "والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 
ثالثا: الأمر كالنهي في أن كلا منهما موضوع للطلب والنهي يقتضي التكوار فكذلك الأمر. 

"الانتهاء عن الزنا لا يتعارض مع أي تكليف والفعل يتعارض لأن التلبيسمع الفعل مع آخر لا يمكن لعدم اتساع الزمن 
لهما فالزمان يتسع لنواهي وأمر لا أمران أو أكثر".". )١(‏ 


5-"ص -١١١-‏ ... قال ابن القيم في زاد المعاد "5٠17/7"‏ بعد أن ذكر جملة من فوائد الحديث: ومنها: 
أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر. انتهى. 
القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرار 
الأمر المطلق بقتضي التكرار في عرف الشرع بخلاف اللغة» وقد وضح هذا الأمر ابن القيم توضيحاً تاماً فقال في جلاء 
الأفهام "50": الأمر المطلق يقتضي التكرار وهذا مختلف فيه فنفى طائفة من الفقهاء والأصوليين وأثبته طائفة» 
وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق والأقوال. و الأقوال 
الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهماء ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله: 
موا آمِتُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ؛ [النساء: ]١١5‏ وقوله: وَأَطِيعُوا اللّهَ وََطِيعُوا اليَسُولَ؟ [المائدة: ؟3] ظَلْوَاتَدَقُوا اللّمَي 
[البقرة: ]١15‏ وقوله: يَلْوَأَوُْوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِيُه [الأنعام: ؟5١]‏ وقوله: أن هَذًَا صِرَاطِي مُسْتَقيماً) [الأنعام: 
]١5*‏ وذلك في القرآن أكثر من أن يحصرء وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم 
أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة» والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١(‏ مؤلفا موافقا للمطبوع اه 


عرف خطاب الشارع للتكرار» فلا يحمل كلامه إلا على". )0 


07"( بوصف ) كقوله تعالى : © أقم الصلاة لدلوك الشمس ** » أي غروبها فإن الأمر بالصلاة منوط بتحقق 
وصف الدلوك ( أو بشرط اتصل ) كما في قوله تعالى : ف وإن كنتم جنبا فاطهروا © » ووجوب تكرر الصلاة والتطهر 
إنما لزم من تجدد العلة المقتضى لتجدد المعلول لا من الأمر المفيد بالوصف والمعلق بالشرط وإذا عرفت أن الأمر لا 
بقتضي التكوار اللازم للعموم عرفت أنه لا يقتضي العموم ( فإن تتم فردا من ) جنس ( المأمور به ) فقد ( أديت حق 
الايتمار ) لأنه فرد حقيقي ( فانتبه ) لما قصصنا عليك ( وهو على ذاك ) الذي ذكر من الخروج من عهدته بإيقاع فرد 
من المأمور به ( لدى القول الأسد يحتمل الجنس ) كله لأنه من حيث هو فرد اعتباري ( ولا ينوي العدد ) كاثنين مثلا 
من جنس المأمور به فلو قال لها طلقي نفسك يقع على الواحدة بلا نية من الزوج لأنه فرد حقيقي وعلى الثلث بنيته لأنه 
فرد اعتباري ولا مجال للثنتين ل أنه ليس بفرد حقيقي ولا اعتباري إلا إذا كانت أمة فإن جنس طلاقها ثنتان . 
صل ف سكو الاير 
( إن الأداء والقضا ) ء ( حكمان للأمر فاعلم ) ذلك يا ( طالب العرفان إقامة ) المكلف ( لواجب ) بالأمر بأن يوجده 
ويأتي به ( أداء ) و ( تسليم ) المكلف شبه الواجب بالأمر و ( مثله به ) أي في عوضه ( قضاء إن سمى الأدا ) ء ( 
قضاء أو عكس ) بأن سمى القضاء أداء ( جاز ) لكن لا حقيقة لتباين المعينين بل ( مجازا ) شرعيا لاشتراكهما في 
تسليم ما في الذمة كقوله تعالى في صلاة الجمعة التي لا تكون إلا أداء : 8 وإذا قضيت الصلاة فانتشروا ‏ » وقولك 
أودي ظهر الأمي ( وعلى ذلك ) المذكور من تناوب لفظيهما ( قس ) أنت ( نية كل 
11/ |" 


"ص -17- ... المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له هذا لفظه. الثالث وهو 
دليل على إبطال التكرار خاصة: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها؛ لعدم أولوية وقت دون وقت والتعميم باطل بوجهين 
أحدهما: أنه تكليف بما لا يطاق. الثاني: أنه يلزم بنسخه كل تكليف يأني بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود؛ لأن 
الاستغراق الثابت بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني» وليس كذلك. واحترز بقوله: لا يجامعه عن نحو الصوم مع 
الصلاة» ولك أن تقول: قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول: إنه بشرط الإمكان فلا يرد ما قاله من التكليف بما لا يطاق. 
قال: "قيل: تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى: «ْوَآتَوَا الرَكاة من غير نكير قلنا: لعله -عليه الصلاة والسلام- 
بين تكراره وقيل: النهي يقتضي التكرار, فكذلك الأمرء قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال» قيل: لو لم يتكرر لم يرد 


النسخ, قلنا: وروده قرينة التكرار» قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك» قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطع". أقول: 


١ا/ه- مؤلفا موافتقًا للمطبوع‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 
١١/ص (؟) نظم وشرح مختصر المنار لطه أفندي‎ 


احتج من قال بأن الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه الأول: أن أهل الردة لما منعوا الركاة تمسك أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه في وجوب تكرارها بقوله تعالى: وَآنَوَا الركَاةَ ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. قال في المحصول: فكان ذلك 
إجماعا منهم على أنها للتكرار والجواب أنه لعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بين للصحابة أن هذه الآية للتكرار» فإن 
قيل: الأصل عدمه قلنا: لما أجمعوا على التكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك كما بيناه تعين ما قلناه جمعا 
بين الأدلة» وهذا الدليل وجوابه يقتضيان أن الإمام يسلم أن ذلك إجماع وهو مناقض لما سيأتي من كونه ليس بإجماع 
ولا حجة. الثاني: النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع أن كلا منهما للطلب» وجوابه أن الانتهاء عن 
الشيء أبدا ممئن؛ لأن فيه بقاء على العدم وأما الاشتغال به أبدا فغير ممكن؛ وهذا". )١(‏ 


8-"ص -١74-‏ ... يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت بالأمر واحدة أم دائما؛ ولذلك قال سراقة للنبي - 
صلى الله عليه وسلم: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسان وأقره عليه» فلو كان الأمر موضوعا في لسان 
العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عن الاستفسارء وجوابه أن ما قاله ممنوع فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ كما إذا 
قال: أعتق رقبة فتقول: أمؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة؟ قال: "الخامسة: الأمر المعلق بشرط أو صفة» مثل مون كُنتُمْ 
يا مَاطَهرُوا4 [المائدة: 5] وَالسَارقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: مم] لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه 
قياساء أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه؛ ولأنه لو قال: "إن دخلت الدار فأنت 
طالق" لم يتكرر» وأما الثاني فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررهاء وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله". 
أقول: الأمر المعلق بشرط كقوله تعالى: «ِإوَإِنْ كُنْتُمْ جبًا فَاطَّمّرُوا4» [المائدة: 6] أو بصفة كقوله تعالى: ©وَالسَارِقٌ 
وَالستَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكُه [المائدة: 8] يقتضي تكرار المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته إن قلنا: الأمر المطلق 
يقتضيه؛ فإن قلنا: إنه لا يقتضيه ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا؟ فيه ثلاثة مذاهب,» أحدها: يقتضيه من جهة اللفظ أي: إن 
هذا اللفظ قد وضع للتكرار. والثاني: لا يقتضيه أي: لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس» وهذا هو القائل بأن ترتيب 
الحكم على الوصف لا يدل على العلية. والثالث: أنه لا يقتضيه لفظا ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس» قال في 
المحصول: وهذا هو المختار؛ فلذلك جزم به المصنف واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل عليه»؛ قالا: ومحل 
الخلاف فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان, فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته اتفاقا وهذا منافٍ لكلام الإمام 
حيث مثل بالسرقة والجنابة مع أنه قد". (5) 


٠‏ "ثبت التعليل بهما. قوله: "أما الأول" أي: الدليل على الأول وهو أنه لا يقتضي التكرار لفظا من وجهينء 
أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه» فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء 


؟ه/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ )١( 
75/./١ (؟) نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ 


وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور أو في صورة واحدة بدليل صحة تقسيمه إليهما والأعم لا يدل على الأخص فازم 
من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار. الثاني: أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن الطلاق لا يتكرر 
بتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر كما لو قال: كلماء لكن هذا الدليل من باب تعليق الإنشاء 
على الشرط وكلامنا في تعليق الأمر فينبغي أن يقال: وإذا ثبت في هذا ثبت في ذلك القياس أو يمثل بقوله لوكيله: طلق 
زوجتي إن دخلت الدار» نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء كتعليق الأمر في ثبوت الخلاف حصل المقصود» لكن كلام 
الآمدي في الأحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر كقولنا: إن جاء زيد» جاء عمرو. وأما الدليل 
على الثاني وهو أنه يقتضي التكرار قياسا فلأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علية الشرط أو الصفة لذلك 
الحكم, كما سيأتي في القياس فيتكرر الحكم بتكرر ذلك؛ لأن". )١(‏ 


١‏ "البرهان: إنه لفظ مدخولء فإن مقتضى إفادته التراخي أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به» وليس 
هذا معتقد أحد. نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع بامتثاله بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لاحتمال 
إرادة التأخير»ء قال: وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله» وحكاه في البرهان أيضا. والرابع هو مذهب الواقفية: أنه 
مشترك بين الفور والتراخي» ومنشأ الخلاف في هذه المسألة كلامهم في الحج. قوله: "لنا ما تقدم" أي: في الكلام على 
أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار, وأشار إلى أمرين أحدهما: أنه يصح تقييده بالفور وبالتراخي من غير تكرار ولا 
نقض. والثاني: أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه؛ فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك 
والمجاز» وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين وما فيهما مبسوطاء وقد تقدم هناك دليل ثالث لا يأتي هنا. قوله: "قيل: 
إنه تعالى" أي: استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه, أحدها: أنه تعالى ذم إبليس -لعنه الله- على ترك 
السجود لآدم -عليه السلام- بقوله: «إمَا مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمرتٌكَ4". (9) 


"ص -١07-‏ ... أشخاص أخر فيعمل به» فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص إلا ويدخل» 
والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر الحكم في الشخص الواحدء ولقائل أن يقول: عدم التكرار معلوم من كون الأمر لا يقتضي 
التكرار. الثاني: دلالة العموم قطعية عند الشافعى -رحمه الله- والمعتزلة أيضاء وظنية عند أكثر الفقهاء, هكذا نقله 
الإبياري شارح البرهان وهي فائدة حسنة؛ وممن نقله عنه الأصفهاني شارح المحصولء وذكر الماوردي نحوه أيضاء فقال: 
واختلف المعممون في أن ما زاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص أو من باب الظواهر؟ وذكر في البرهان في 
أول العموم عن الشافعي نحوه أيضا. وقوله: "ومعيار العموم... إلخ" اعلم أن الشافعي رضي الله عنه وكثيرا من العلماء 
ذهبوا إلى أن ما سبق ذكره من الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوصء واختاره ابن الحاجب وذهب جماعة إلى 


755/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ )١( 
7501/1١ (؟) نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ 


العكس» وقال جماعة: إنها مشتركة بينهماء وآخرون بالوقف وهو عدم الحكم بشيء, واختاره الآمدي وقيل بالوقف في 
الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي» واختار المصنف مذهب الشافعي» واستدل عليه بوجهين أحدهما: جواز 


الاستثناء؛ وذلك لأن هذه الصيغ يجوز أن يستثنى منها ما شئناه من الأفراد» والاستثناء إخراج ما لولاه لوجب اندراجه 
في المستثنى منه» فلزم من ذلك أن تكون الأفراد كلها واجبة الدخول ولا معنى للعموم إلا ذلك» أما المقدمة الأولى 
فبالاتفاق» وأما الثانية فلأن الدخول لو لم يكن واجبا بل جائزا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكرء فتقول: جاء 
رجال إلا زيدا» وقد نص النحاة على منعه» نعم قالوا: إن كان المستثنى منه مختصا جاز نحو: جاء رجال كانوا في دارك 
إلا زيدا منهم أو رجلا منهم, والتعليل الذي ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة» ولم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب 
الحاصل بامتناع الاستثناء من النكرة» بل صرحوا بجوازه في غير موضع م ن هذه المسألة» وما قاله المصنف هو الصواب» 
لكن في هذا الدليل كلام". )١(‏ 


+«.؟-"ص -١9.-‏ ... من حيث هي والماهية من حيث هي لا تتعدد فيها فليست بعامة» وإذا انتفى العموم 
انتفى التخصيص فيحنث بالجميع. وأما أكل فليس بمصدر؛ لأنه يدل على التوحيد أي: على المرة الواحدة وحينئذ 
فيصح تفسير ذلك الواحد بالنية» فلهذا لا يحنث بغيره وهو ضعيف كما قاله المصنفء بل باطل لأن هذا مصدر مؤكد 
بلا نزاع والمصدر المؤّكد يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤكد» فلا فرق حيتئذ بين الأول 
والثاني» ولو سلمنا أن لا آكل ليس بعام لكنه مطلق والمطلق يصح تقييدا اتفاقاء وقد انتصر الإمام لأبي حنيفة بشيء 
في غاية الفسادء فإنه بناه على أن أكلا ليس بمصدر وأنه للمرة الواحدة» وأن لا آكل ليس بعامء وأنه إذا لم يكن عاما 
لا يقبل التقييد. وقد تقدم بطلان الكل وبناء أيضا على أن تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة لا يصح بالاتفاق» وهو 
باطل أيضاء فإن المعروف عندنا أنه إذا قال : والله لا آكل ونوى في مكان معين أو زمان معين أنه يصح وقد نص الشافعي 
على أنه لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم أردت التكليم شهرا أنه يصح. "فروع" حكاها الإمام أحدها: أن خطاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- كقوله تعالى: فيا أَيُّهَا النِّي؟ [الأحزاب: 45] لا يتناول أمته على الصحيح, وظاهر كلام 
الشافعي في البويطي أنه يتناولهم. والثاني: أن خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث بعلامة المسلمين وفعلوا لا 
يدخل فيه الإناث على الصحيحء ونقله القفال في الإشارة عن الشافعي» وكذلك ابن برهان في الوجيز. الثالث: لفظ كان 
لا يقعضي التكرار وقيل: يقتضيه. الرابع: إذا أمر جمعا بصيغة جمع كقوله: أكرموا زيدا أفاد الاستغراق. الخامس: خطاب 
المشافهة كقوله: يا أَيُهَا انام [الحجرات: ]١‏ لا يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل. السادس: إذا لم 
يكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار شيء وكان هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإضمار كل منهماء لم يجز 


7/4/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ )١( 


إضهار" 00 


١٠-"ملخصًا‏ وقَالَ في اليْهَابَةِ سَرْح الّْهدَايَةِ كَالَ 8 ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه بَعْدَ ما عَلَّمَهُ انيم صلى الله عليه 
وسلم النَّسَهُدَ إِذَا قُلْت هذًا أو فَعَلْت هَدذًا فَمَدْ تَعَتْ ث صّلاتُك 4 فَمَدْ عَلَّقَ النَّمَامَ بأَحَدِهِمَا فَمَنْ عَلَّقَ التّمَام بالصّلاةٍ عَلَى 
النِّيَ صلى الله عليه وسلم فَمَدْ َالَف النّصّ . وَأَنَا اْجَوَابُ عَنْ الْآَِ أنه مر بالصّلَاةٍ عَلَى النَِّيَ صلى الله عليه وسلم 
أنه للْإِيجَابٍ وَلكِنْ لَيْس فِيهِ أَنَّ الإيجحاب فِي الصّلاةٍ أَوْ حَارِجَهًَا فُيُحْمَلْ عَلَى خَارِجِهًا وَعِنْدَنَا الصَّلَاةٌ عَلَى انين صلى 
الله عليه وسلم خَارِجَ الصّلاةٍ في الْعْمْرِ مَتَةّ وَاجِبَةٌ هَكَذًَا قَالَ الكَرِخِئٌ لِذنَّ الْأَمْرَ بِالفِغلٍ لا 1 
الْمْحِطٍ قَالَ أَبُو الْحَسَن الْكَرْحِينُْ وَاجبَةٌ في الْعْمْرِ مره إِنْ شَاءَ فَعَلَهَا في الصّلَاةٍ أؤ فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الضّحَا 
سَمِعَ ذِكْرَ النِنَ صلى الله عليه وسلم خَارجٍ الصّلَاةٌ وَاحِبَةٌ . ١ه‏ .". (5) 


ه.-"خلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر الفورية 
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
3 الاي نوا اشر ا اكياء وأنثع شقبكوة »6 [آل عمراةه 4 ]. 
«إيا يها النَامن اتَُوا رَيَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله 
الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ ايك رَقِيبَائ [النساء:١].‏ 
ويا أكهَا الذي آمَثوا اتَقُوا الله وكولوا قل سَدِيدًا * يُصْلِح لك أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذه “نُوبكُمْ وَمَنْ يطِع الله وَرَسُوا وَرَسُولّهُ فَمَدْ 
قَارٌّ قَوْرَا عَظِيمَائك [الأحزاب: .]7١ - 7١‏ 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمء وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
ثم أما بعد: ما زلنا مع اختلاف العلماء في الأصول وأثر ذلك في مسائل الفقه. 
وقد سبق أن بينا أن الأمر يقتضي الوجوب» وقد اختلف العلماء في هذاء واختلفوا في الصارف الذي يصرف الأمر من 
الوجوب إلى الاستحباب» ثم اختلفوا في القواعد التي قعدها بعض الأصوليين وكثير من الفقهاءء وأكثر ما يظهر هذا 
الخلاف في مسألتي الأكل باليمين أو لأكل بالشمال» والتمسح من قضاء الحاجة باليمين» فاختلف العلماء في ذلك 
غلى نفس الأصل: 


وذكرنا أن الصارف إما أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قياساً أو مفهوم مخالفة. 


59/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول‎ )١( 
١77/7 (؟) وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء من أحوالنا‎ 
١5 


هناك مسألة أخرى: هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟ أولاً: م اذا نعني ب (يقتضي الفور)؟ 

يعني: إذا قال الله جل في علاه: طْأَقِم الصَّلاةَ؛ [الإسراء:78] معناه: أنك الآن تقيم الصلاة» وإذا قلت: الأمر لا 
يقتضي الفور» أي: أنه لديك سعة في الوقت في تنفيذ الأمر» فلو صليت الآن لا تعاتب» وإِن صليت بعد ذلك لا تعاتب. 
وثمرة ذلك: أنه إذا كان الأمر يقتضي الفورية فمن لم يسارع في امتثال الأمر يأثم» ومن يسارع فقد أصاب ما عليه من 
الأمر. 

وقد اختلف العلماء في مسألة اقتضاء الأمر الفورية على أقوال ثلاثة: القول الأول: أن الأمر يقتضي الفور» وهو قول كثير 
القول الثاني: وهو قول جمهور أهل العلم: أنه غير معلق بزمن» وهذا قول الشافعية والأحناف» ويقولون: إنه لا يقتتضي 
الفورية» وإن كان هناك قول للشافعي وهو أقوى في المذهب: أن الأمر يقتضي الفورية. 

القول الثالث وهو قول الواقفة. 

والصحيح الراجح في ذلك هو أن الأمر يقتضي الف ورية» ودليل ذلك من الكتاب قول الله تعالى: مإوَسَارعُوا إِلَى مَعْفِرَة 
مِنْ رَبَكُمْ) [آل عمران:77١]»‏ والمسارعة والمسابقة وردت بلفظ الأمر الدال على الفورية» وهي دلالة على أن المسارعة 
واجبة. 

والأجلى من ذلك والأوضح فعل أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل عليها مغضباًء فقالت: يا رسول الله! من أغضبك أهلكه الله؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأيت 
قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به) يعني: لم يفعلوه. 

والدلالة واضحة جداً فإنه لو كان على التراخي ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم» وما الذي يغضب النبي إن كان 
الأمر على التراخي؟ فهو أمرهم بالأمرء وعليه أن ينتظر لهم هذا اليوم كي يفعلوه: أو اليوم الذي بعده» أو اليوم الذي 
بعده؛ فلو كان الأمر على التراخي ماكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب. 

بينما كان غضب النبي هن١‏ ظاهر جداً بما يثبت أن الأمر على الفورية» فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل كذا. 
فلا بد أن تفعل» وهذا الراجح الصحيح الذي لا نحيد عنه» وهو أن الأمر يقتضي الفورية.". )١(‏ 


5 "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الناظم رحمه الله - تعالى 


باب الأَمْرٍ 


وَحَدَّه استِدغاء فِْلٍ )١(‏ وَاجِبٍ 


)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء .//؟ 


بالقّولٍ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبٍ 
ِصِيعَةٍ افْعَلْ فَالْجُوب يا 
لامع دَلِيلٍ دَلّنَا شَدْعًَا عَلَى 
إِيَاحَةٍ في الفِغْلٍ 3 تَدْبٍ قلا 
بَلْ صَرْقُهُ عَنٍ الوْجُوبٍِ حُيَمَا 
وَلم يِذ فوا ولا تَكرَارًا 


يَخْرُجْ به عَنْ عُهْدَةٍ الؤْجُوبٍِ 
بَابُ اله ني 

تَْرِيفُهُ اسْتِذْعَاءْ تَْكِ قَدْ وَجَبْ 
المَوْلٍ مِمّنْ كَانَ دُونَ مَنْ طَلْبْ 
وأا بالشّيءٍ (©) نَهْيٌ مَانعُ 
مِنْ ضِدَّهِ وَالعَكمن أيضًا وَاقِعُ 
وَصِيعَةٌ الم التي مَضَتْ تَرِدْ 
وَالقَصْدُ مِنهَا أَنْ يبَاحَ ما وُجذ 
كُمَا أَنَتْ وَالمَصدُ مِنْهَا النَّسْوية 
كذًا لتَهْدِيدٍ وَتَكُوينٍ هِيَة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:- 

قال الناظم رحمه الله - تعالى -: ... باب الأمر 

هذا شروع في المقصود من هذا الفن العظيم الجليل الذي ذكرنا فيما سبق أنه لا استنباط من الكتاب والسنة إلا بِمّهم 


١ 


هذا العلم» وباب الأوامر والنواهي من أعظمأبواب أصول الفقه. 

"باب الأمر": يدخل تحته الواجب» والمندوب» "والنهي": يدخل تحته المحرم» والمكروه. إذاً سائر أفعال العباد دخلت 
في هذين البابين ينبغي العناية بهذين البابين معرفة الأمر ومعرفة صيغ الأمر وما يدل عليه وما يتعلق بالمسائل التي يذكرها 
المصنف رحمه الله - تعالى - ذكر في هذا الباب أَشْهّر المسائل التي يحتاجها طالب العلم سواء كان هذا مبتدأ أو 
غيره» كذلك ذكر في باب النهي كما ذكرنا في السابق أن هذه المتون إنما تعتني بجمهرة المسائل التي يحتاجها من 
يدرس هذا الفن فكل مختصر ابتدأ إنما يذكر المصطلحات العامة» ويذكر المسائل العامة التي يفتقر إليها طالب العلم 
في هذا الفن. 


)١(‏ وفي نسخة أَمْرٍ 


(١؟)‏ وفي نسخة إِنْ جَاءَ 
() وفي نسخة لِلشّيء". )١(‏ 


١-""صلوا‏ قبل المغرب": فهو محمول على الندب بل هذا للانتقاد صرف يعني صرف افعل تغيره افعل عن 
الومجوب» "ختمًا : زم الألف هذه للإطلاق» وحتم هذه مُعَيرَ الصيغة» وقوله: عن الوجوب متعلق بقوله: صرفه لأنه مصدر 
والمتضدر من المتعلقات. 


"بل صَرْفْهُ عَنٍ الوجوب خُتِمًا": لزم بحمله يعني بحمل افعل على المراد منهما أي للإباحة أو للندب يعني إذا دل الدليل 
على أن المراد بافعل الندب وجب صرفه إلى الندب لأن هذا حكم شرعيء وهذا حكم شرعي» والذي صرفه ليس نحن 


وإنما الرب - جل وعلا - وهو الشارع وكذلك الذي صرفه عن الوجوب إلى الندب هو الشارع وليس نحن - حينقد - 
لا خلاف حمله على الوجوب بأمر الشرع متى ما اقتضي الشرع أن نحمله على الوجوب حملناه» متى ما اقتضي الشارع 
أن نحمله على الندب كذلك على الإباحة كذلك بلا إفراط ولا تفريط لا نقف نكون متجمدين على الوجوب نقول لابد 
أن يكون للوجوب بل نقول: الإباحة حكم شرعي» والندب حكم تكليفي شرعيء وكذلك الوجوب حكم شرعي تكليفي 
كلها دائرة بين أحكام الشرع والمُشَرعَ هو الله - عز وجل - ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. 

"بن صَرَفْهُ عَنِ الوجوب حُتِمًا بِحَمْلِه على المرادٍ مِنْهُمَا": إذاً في هذه الأبيات بين لنا 

حد الأمر وحقيقته وعرفنا ما عليه ثم بين أن الصيغة هي افعل وزدنا بعض المسائل ... ثم دلالة افعل على الوجوب إلا 
إذا دلت قرينة صارفه عن الوجوب إلى الإباحة أو الندب أوغير ذلك ثم انتقل إلى مسألة أو مسالتين من مسائل الأمر 
المهمة وهي هل صيغة افعل تدل على الفور أو لا؟ قال رحمه الله - تعالى -: 
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هاتان مسألتان: 

المسألة الأولي:- ع نون لها بقوله: "ولم يفد": يعني صيغة افعل بعدما تقرر أنه للوجوب» والحكم ليس خاصا بافعل 
الدال على الوجوب بل الصواب أن الحكم عام يعني سواء حكمنا على افعل بأنه للوجوب أو بأنه ضرف عن الوجوب 
إلى الندب فالفورية وعدمها متعلقة بافعل مطلقا سواء كانت للوجوب أو الندب فالحكم عام.". )١(‏ 


(وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيِتِ) آل عمران: 917 دل على أنه لا يفهم من هذا اللفظ إلا المرة الواحدة ودلالة 
هذا اللفظ على المرة الواحدة من مقتضيات الامتثال فحسب لا بلسان العرب إذا ورد الاستعمال في المرة الواحدة شرعا 
(إن الله كتب عليكم الحج) وفي العرف اشتري اللحمة» اشتري خبزاء اشتري الماء فكل مرة تشتري خبزا تأتي وتشتري 
.... هكذا؟ ... لا. بل تشتري مرة واحدة فإذا انتهي قد تؤمر بشيء آخر والأصل في الاستعمال الحقيقة إذا الصحيح 
هو ما ذكره الناظم رحمه الله - تعالى - بقوله: "ولا تكرارا" نخالفه في المسألة الأولى» ونوافقه في المسألة الثانية» وهذا 
هو الظاهر - والله اعلم - أنَّ افعل لا يدل على المرة» ولا على التكرار بل نحتاج إلى دليل خارجي يدل عليه 
ولذلك قال:- "إن لم يَرِدْ ما بَفْمَضِي الِكرارا": الألف: للإطلاق يعني إن دل دليل على أن المراد بهذا المأمور يقرتضي 
التكرار دل على التكرار وذلك فيما إن علق على شرط أوصفة لوَإِنْ كُنُمْ جنا مَاطَّهَرُواك» )١(‏ هذه تكرار أو لا؟ فاطهروا: 
لو قيل أنه ليس على التكرار - حينئذ - نطهر مرة واحدة من الجنابة وبعد ها انتهي كف عن الخطاب 
(وَالسَّارِقٌ وَالسَارقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ بِمَا كسب َكالَا مِنَ اللّهِ والله عزيئحكيم ... ) (؟) 
هه .. تكرار؟ مرة واحدة يعني سارق واحد نقطع يده ثم البقية خذوا راحتكم؟ ... 
لا ... بل كلما وجدت السرقة وجد القطع هذا معنى التكرار كلما وجدت الجنابة وجد الغسل وجب الغسلء وكلما 
وجدت السرقة - حينئذ - لابد من القطع وإلا إذا كان من مرة واحدة ما حصل به ضمان الأمان لا أن يقطع سارق 
واحد وانتهينا .. انتهي صلاحية هذا الأمر لكن المراد بالأمر هنا والامتثال لما عَلّقَه على شرط - حيتقذ - كلما وُحَدَ 
الشرط وجدّ المأمور به» وكلما وجدت الصفة التي علق أو دل عليها قوله (وَالِسَارِقٌ) وجد القطع. 
إذا قوله: "إن لم يرد ما يقتضي التكرارا": بمعنى إن جاء دليل كالشرط والوصف يدل على التكرار - حينئذ - وجب 
حمل افعل على التكرار. 


ع 


والأمر بالْفعْلٍ الْمْهِمْ المنحية ***** أمْرٌ به وَبالّذِي به يتم 


هذا سبق ف الإشارة إليه» وهو ما الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


)5( المائدة‎ - )١( 
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(؟) - المائدة ()". )١(‏ 


8 "(فإن ورد بعد الحظر فللإباحة)» (فإن ورد)» يعني: صيغة افعل (بعد الحظر فللإباحة) إذا نهى الشارع عن 
شيء ثم أمر به هنا ورد افعل بعد الحظرء هل وروده بعد الحظر يجعل قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى الندب أو لا؟ 
محل نزاع بين الفقهاء والأصوليين» إذا أَمَرَ بشيء أو كان شيئًا مندوبًا أو واجبًا أو مأذونًا فيه ثم نهى عنه ثم أمر به: وَِدًا 
حَلَلتُمْ قَاصْطَّادُواكه [المائدة: ؟]» كان الصيد مباحًا ثم حرّمه لأجل الإحرام ثم قال: «وَإِذًا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُواء» صيغة افعل 
اصطادوا هل هي للوجوب أو للإباحة؟ قالوا: النظر هنا هل في كون افعل بعد حظر يُجعل قرينة صارفة له عن الوجوب 
إلى غيره أو لاء فقال المصنف هنا: (فإن ورد بعد الحظر فللإباحة)» بالاستقراء والتتبع للأوامر الشرعية الواردة بعد النهي 
فلم يوجد أمر كذلك إلا والمراد به الإباحة» بمعنى أن النظر هنا يكون في استقراء نصوص ال شرع فوجدنا أن أكثر ما 
يأتي افعل بعد النهي إلا ويراد به الإباحة» حيئئذٍ قعدنا قاعدة أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة كقوله تعالى: 
فَإِدًا قْضِيّتِ الضّلاةُ فَانْعَشِرُوا في الْأَرْضٍ [الجمعة: 21٠١‏ وقوله تعالى: أفَإدًا تَطَهنَ تومن [البقرة: 77 5]ء لإا 
حَلََتُمْ قَاصْطَادُواك» «كنت نهيتكم عن نيان القزوى افروويهاه الوا هله كلها دل على أن صيغة افعل بعد الحظر 
للإباحة هذا قولٌ وعليه كثير من الأصوليين» وقال أكثر الفقهاء هنا: لما يفيده قبل الحظرء يعني: لا نقول للإباحة مطلفًا 
بل ننظر قبل النهي قبل الحظر ما حاله قد يكون للإيجاب» حيتدٍ يرجع إلى ماكان عليه قبل الحظر. فقالوا: صيغة افعل 
بعد الحظر ترفع الحظر فقط ثم نرجع إلى صيغة افعل كما كانت قبل الحظر فقد يكون للإيجاب» وقد يكون للندب» 


وقد يكون للإباحة قال هنا: (فإن). (وقال أكثر الفقهاء لما يفيده قبل الحظر)» يعني: من وجوبيء أو ندبيء أو إباحة 
والدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على إفادة الأمر المطلق للوجوب فهي شاملة لما تقدمه حظر ولغيره ولا قرينة صارفة 


عن مقتضاه الحقيقي وهو الوجوب فأشبهت صيغة الأمر التي لم يتقدمها نهي» حينئدٍ قالوا: ننظر إلى صيغة افعل وجدنا 
الأدلة الدالة على الوجوب على ما هي عليه فهي عامة حيئئذٍ تبقى على عمومها وعلى إطلاقها فتكون فائدة افعل بعد 
الحظر رفع الحظر فحسب ويرجع الأمر إلى ماكان عليه قبل الحظر وهذا أصحء (ولا إيقتضي التكرار عند الأكثرين» 
وأبي الخطاب خلافًا للقاضي وبعض الشافعية» وقيل: يتكرر إن عُلّقَ على شرط. وقيل: يتكرر بتكرر لفظ الأمر. وححكي 
ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه) هل صيغة افعل يقتضي التكرار أو لا؟ ؛ بمعنى إذا أمر الشارع بأمرٍ صلّي هل يقتضي ذلك 
صلّي ركعتين هل يقتضي ذلك فعل الصلاة مرة واحدة فتكون منتفلاً» أو صل ني ركعتين فتقوم تصلّي ركعتين وتصلّي 
وتصلّي حتى يأتيك أمر آخر فيقول لك: قف.". (") 
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١/17 (؟) الشرح الميسر لقواعد الأصول ومعاقد الفصول‎ 


٠‏ “'"انتهى الأمر هل هذا أو ذاك؟ محل نزاع بين الأصوليين» قال: (ولا يقتضي التكرار): أي لا يقتضي إلا 
فعل المأمور به مرةً واحدةً فقط حينئدٍ المرة الثانية» والثالثة نحتاج إلى قيد أو إلى نص خارج عن النص الأول» وأمّا النص 
الأول فانتهت فعاليته بمعنى أنه امثّثل الأمر مرةّ واحدة وانتهى مدلوله وانتهى امتثاله كما لو قال: ادخل الدار» أيْ: كن 
داخلاً وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخلٌ فكان ممتثلاً» قال: (خلافًا للقاضي وبعض الشافعية)؛ بمعنى: أن الأمر عندهم 
يقتضي التكرار لأن الأمر لا اختصاص له بزمانٍ دون زمان فاقتضى إيقاع الفعل بجميع الأزمان وكذلك قياس الأمر على 
النهي, النَّهي لا شك فيه محل وفاق أنه للتكرار بمعنى أنه إذا قال: مولا تَقْرَبُوَا الرِنَائُه [الإسراء: ]2 يعني: مدة 
الحياة» يقتضي التكوار ما من يوم بل ساعة بل ثانية إلا وأنت منهي عن هذا النهي فحيتئاٍ تعلق بجميع الأزم ان قالوا: 
مثله الأمر يتعلق بجميع الأزمان فإذا امتثل مرة صار الأمر نفسه دالاً على امتثاله مرةً ثانية وهكذاء (وقيل: يتكرر إن عْلِّقَ 
على شرط)» وهذا محل وفاق عند بعضهم حَكى بعضهم الإجماع على أن افعل إذا غُلّقَ بشرطٍ صار الشرط كالعلة؛ 
حينئذٍ يدور الحكم مع علته وجودًا وعدمًا ظوَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطّهَرُواكه [المائدة: 5]» يعني: مرة واحدة جنابة يقع بها 
يطن واقهى وله كلا سدكت عب سداة اعتطور؟ كلما عدت عه كعنائة عطي لق اليس" المرادتية مرة واسدة كذتك قوله: 
وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ مَافْطُعُوا أَيْدِيَهُمَاك كلما حصلت السرقة جاء الأمر إذَّا مفَافْطُعُواكه هنا عُلّقَ على وصف وهذا 
الوصف علة كذلك: لَإوَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًا فَاطَّمَرُوا4 هونا هذا افعل حيتئذٍ عُلّقَ على شرطٍ فكلما وجد الشرط أو الوصف 
ود الأمر فحينئلٍ صار للتكرار وهذا محل وفاق» (وقيل: يتكرر بتكرر لفظ الأمر) صلّي ركعتين») صلّي ركعتين حينئل 
صَلّي الأول ركعتين وصلِّي الثاني ركعتين إذا كرر الأمر الفعل نفسه. (ولحكي ذلك عن أبي حنيفة) رحمه الله تعالى 


(وأصحابه)» والصحيح أن يقال: إن صيغة افعل موضوع للماهية فقط دون نظرٍ إلى مرة أو غيرهاء وإنما المرة تعتبر من 
لوازم وضرورية امتثال الأمر» بمعنى: أن المراد من صيغة افعل صِلّي إيقاع وإيجاد الصلاة» ثم إيجاد الصلاة لا يتصور إلا 


بمرة واحدة.'" . )00 


“١‏ "النهي المطلق للفور والدوام 
من المسائل المتعلقة يباب النهي: أن النهي لَقعضي التكراوء فيجب على من علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن 
ينتهي عنه طيلة حياته وعلى الدوام» ولذلك قال القاضي القرافي قلت: للشيخ العز سلطان العلماء إن لم يقتض النهي 
التكرار ما وجد عاصياً في هذه الدنيا. 
والصحيح والراجح في ذلك: أن الله جل وعلا إذا قال: (انتهوا)» فالانتهاء يكون إلى يوم القيامة» إلا إذا عُلّقَ بوصف 
معين فالحكم يدور مع علته حيث دار» وممكن أن يخرج النهي المعلق بوصف أو بعلة. 
فمثلاً: النهي عن الصيام ليلاً -الوصال- على قول من رجح بحرمة الوصالء فأنه يحرم الصيام من الليل إلى الفجر. 
ومن الأمثلة التي خرج بها النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الإرشاد أو التحقير: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن 


ينتعل الرجل وهو قائم؛ قال بعض العلماء: هذا النهي للكراهة» وهذا قول الجمهور» لكن نقول: إن الأصل في النهي 
التحريم وائتونا بالدليل والقرينة التي صرفت النهي إلى الكراهة» لكن ممكن أن تكون القرينة: خشية أن ينكب على وجهه؛ 
وإذ بدن فله أن يفعل» والله تعالى أعلم. 

والقاعدة التي قكّدها جمهور الفقهاء: أن النهي أو الأمر إذا كان من الآداب فيصرف الأمر إلى الاستحباب» ويصرف 
النهي إلى الكراهة» وهذه مسألة تحتاج إلى دليل حتى تنضبط به المسألة. 

ويخرج أيضاً النهي من التحريم إلى الإرشادء كقول الله تعالى: إلا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤٌكُمْ4 [المائدة: »]١١ ١‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحقرن من المعروف شيئاً)» وكقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تدعن دبر كل صلاة أن 
تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 

وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا). 

ويخرج النهي عن التحريم أيضاً إلى الدعاء؛ لأنه يكون من الأدنى للأعلى» كقول الله تعالى: ربنَا لا تُِعْ قُلُوََا بعْدَ إِذ 
هَدَيْتَنَاك [آل عمران:8]. 

ويخرج أيضاً من التحريم إلى التحقير» كقول الله تعالى مرشداً لأهل الصلاح: إلا تَمُدَّنَ عَبِئَئِكَ إِلَى ما مَنَّعْنَا به أَرْوَاجًا 
مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيّاةٍ الدّنيَا لِتَفْنَهُمْ فيد [طه:١١]»‏ يحقر زينة الدنيا. 

وأيضاً يخرج النهي عن التحريم إلى بيان العاقبة» كقوله تعالى: «إولا تَحْسَيّنٌ اللَّهَ غَافِلَا عَمَا يَعْمَلْ الظَلِمُونَ4 
[إبراهيم: 47 ]» فالله جل وعلا لا يغفل عما يفعل الظالمون» وسيرجعون إليه ثم يحاسبهم على ما فعلوا. 


ويخرج أيضاً النهي إلى التيئيس» كقول الله تعالى: «إلا تَعْمَذِرُوا قَدَ كَمَرتُمْ بَعْدَ إِيِمَانَكُمْ4 [التوبة:7] فهو ييئسهم من أن 
هذا العذر غير مقبول في الدنياء ومن باب أولى في الآخرة.". )١(‏ 


"ثم قال ولا إيقتضي التكرار| عند الأكثرين لا يقتضي التكرار هل تكرار صيغة افعل تقتضي التكرار أو لا؟ 
أيضاً يقال فيها ما قيل في السابق أن صيغة افعل قد تكون مُقيدة بالمرة وقد تكون مقيدة بالمرات افعل صلي يوم واحداً 
نقول هذا مقيد صلي صلاة واحدة نقول هذا مقيد لمرة واحدة هذا باتفاق أنه يُحمّل على ما قيد عليه صلي خمس 
صلوات اليوم هذا قيده بخمسة دل على التكرار هذا بالإجماع أنه يحمل على التكرار لكن لو قال صلي فقط وسكت 
هل إذا قمت فصلين ثم نقول لك أيضاً لم ينتهي الأمر قم فصلي قم فصلي قم فصلي حتى يأتيك دليل يقول لك قف 
عن الصلاة أم أن مدلوله المرة الواحدة أو لمطلق الماهية؟ فيه خلاف بين الأصوليين محل الخلاف فيما لم يُقيد بالمرة 
أو بالمرات صراحة فإن قد بالمرة صراحة لحمل عليها باتفاق وإن قد بالمرات صراحة حُمل عليها وإما أذا لم يُقيد فأطلق 
هكذا صلي فسكت حيتذ نقول فيه ع لاف قال ولا يقتضي التكرار بفتح الفاء لأن تفعال هذا بفتح التاء إلا ستة عشر 
فعلاً ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر منها تلقاء هذا ورد ولا نقول أنه لكن لو قيل تكرار كما ينطقه البعض 


/./* تيسير أصول الفقه للمبتدئين‎ )١( 


نقول هذا لم يسمعه هذا يخطى بكن لو قيل تلقاء نقول هذا سُمع ولو كان خلاف في القياس وَلَمًا توه تَلْقَاءِ)» نولا 
بقتضي التكرار أي لا يقتضي فعل المأمور به إلا مرة واحدة فقط صلي قام فصلى تقول انتهى لا يصلي مرة ثانية إلا 
بدليل مفصل وأما صيغة افعل فقد أدى المراد بها أوجد الفعل وانتهى لا يقتضي التكرار, فلذلك قيل إن مدلوله على 
المرة الواحد لكن دلالته على المرة الواحدة هل هو بالالتزام أم بالمطابقة هذا سيأتي أن قول آخر المراد به صيغة افعل 
هو مطلق أو القدر المشترك وعلي تكون المرة الواحدة هذه من الضروريات.". )١(‏ 


١1-"ولا‏ ليققضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب من الحنابلة عند الأكثرين لا يقتضي التكرار يعني أكثر 


الحنابلة بدلالة اللغة لو قال السيد مثلاً لعبده ادخل الدار كان ممتثلاً لدخلة واحدة ادخل الدار كان ممتثلاً وداخادً 
بدخلة والسادة سيعة نمضيل فتلول أمحل فلو ويكته وعاقة نوراه عقاهر لعل اللغه لتنا ابعطاغرا لك مية وقالوا له أننت 
أمرته بالدخول فحصل الامتثال بمرة واحدة فتوبيخك وعتبك وذمك في غير مورده لماذا؟ لأن الدخول قد حصل والامتثال 
قد حصلء أقول لك على حاجة قياس الأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر لو قال مثلاً في الحلف والله 
لأصومن لماذا يا بر في يوم واحد كذلك لو قال لله عليَ أن أصوم أيضاً النذر يوفي نذره بصوم يوم واحد قال طلق زوجتي 
فلانة قال لوكيله قال طلق زوجتي فلانة أكثر الفقهاء وحكي الإجماع قالوا ليس له أن يُطلق إلا واحدة كذلك لو أخبر 
عن نفسه قال قد صمن يصدق هذا الخبر لو صام يوم واحد قالوا كذلك الأمر المطلق يُراد به المرة الواحدة ل إقعضي 
التكرار بعد يدل على المرة الواحدة ودلالته على المرة الواحدة على هذا القول من دلالة الدكرة على الفرد لشائع في 
جنسه يعني يدل عليه بالمطابقة وهذا قول الأكثرين» خلافاً للقاضي وبعض الشافعية القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار 
فأنه لو قال اشتري اللحم قال الأب لولده اشتري اللحم يذهب ويشتري اللحم ويرجع ثم يذهب ويأتي ويشتري ثم الثالثة 
حتى يقول له قف يا ولدي لأن صيغة افعل تقتضي التكرار هذا مرادهم فلا يقف ولا يكف عن امتثال المأمور إلا بنص 
منفك عنه هذا ليس بصحيح., خلافاً للقاضي وبعض الشافعية لماذا؟ قالوا لأن الأمر لا اختصاص له بزمان دون زمان فإذا 
قال افعل فكل زمن صالح للامتثال فهو داخل فيه اقتضى إيقاع الفعل في جميع الأزمان لماذا؟ لأن الزمن الثاني مساو 
للأول والزمن الثالث مساو للأول وكل زن صالح لإيقاع الفعل فيه وامتثاله فهو مساو للأول إذاً لماذا يقيد بمرة واحدة؟ 
قالوا إذا كانت الأزمان متساوية باعتبار إيقاع الفعل إذاً لا فرق أن يُقال أوقع في المرة الأولى والثانية والثالثة فيكون مدلوله 
هو التكرار كما امتثلت في المرة الأولى في الزمن الأولى امتثل في المرة الثانية والثالثة إلى ما لا نهاية كذلك قالوا هو 
الأغلب في الشرع وهذه حجة ابن القيم رحمه الله تعالى لأنه يرى أن صيغة افعل للتكرار نقول لأنها هي الأغلب في 
الشرع فإذا ورد في موضع ما مطلق غير مقيد بمرة ولا تكرار عند ابن القيم رحمه الله تعالى يُحمّل على التكرار لأنه هو 
أثر موار الشرع» حيئئذ يكون النزاع في ماذا إن كان المراد أنه حقيقة لغوية فلا وإن كان دلالته على التكرار حقيقة شرعية 
فيمكن أن يُسلّم ولذلك دائماً نفرق بين الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية البحث الآن في الحقيقة اللغوية لو قال افعل 


(1) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول 717/١5‏ 


اشتري الحم قم صم إلى آخره نقول هذا اللفظ من حيث هو لغة لا يقتضي التكرار| هذا هو الأصح ولذلك لو قبل 
اسقني ماءاً فحصل الامتثال بمرة واحدة اتتهى هل يأتي بعد قليل ويأتي بكاس لو كان للتكرار لما انتقطع الامتغال إلا بأن 
يأتي المتكلم بلفظ يوقفه نقول مرادا به اللغة فلا وإن كان مراداً به عند ابن القيم رحمه الله". )١(‏ 


١7-"تعالى‏ وغيره إن كان مراداً به حقيقة شرعية فيمكن أن يُسِلَّم كذلك قال قياس الأمر على النهي لأن النهي 
يقتضي التكرار فكذلك الأمر لو قال لا تشرك بالله متى في كل الأزمان لا يقع منك هذا الفعل لو قال صلي قالواكذلك 
مثله صلي في كل ألأوقات قياس الأمر على النهي لكن نقول هذا قياس فاسد قياس مع الفارق لأن المقصود في الأمر 
هو إيجاد الفعل وإيجاد الفعل يقع ويحصل بمرة واحدة والنهي هناك العدم المراد عدم الماهية ولا يحصل عدم الماهية 
إلا بالكف عن كل الأفراد والآحاد أليس كذلك ففرق بين إيجاد الفعل وإعدام الفعل إيجاد الفعل يقع بالمرة الواحدة 
يصح ممتثلاً وأما إعدام الفعل فهذا لا يمكن أن يتصور إلا بإعدام كل الأفراد فحينئذ صار فرقاً بين المعنيين» وقيل يتكرر 
إن عُلّقَ على شرط لكن هذا خروج عن المراد مسألتنا ليست في هذه المسألة في صيغة افعل مجردة عن قرينة وأما تعليقه 
بشرط وصفة فهذا عُلق بقرينة وقيل يتكرر إن عُلق شرط وَإن كُشُمْ جُتباً مَاطّمّرُوا4 ظطإِذًا قُمتُمْ إلى الصّلاةٍ فاغْسِلُوا4» 
م وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُواك عُلق بوصف ظأالرَاَِةُ وَالرّنِي فَاجْلِدُوائِ عُلق بوصف والتحقيق في مسألة الشرط فيقال 
إن كان الشرط كالعلة فهو يقتضي التكرار وإلا فلا فهو يقتضي التكرار إن كان المعلق عليه علة أو كالعلة وأما الوصف 
فهذا مداره مدار العلل لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدماً فحينئذ تعليق القطع على السرقة نقول من تعليق الحكم 
على علة في الفعل وهو السرقة فكلما وُجدت السرقة بشرطها وُجد الحكم وهو القطع فحيئئذ لا مانع من أن يقال بالتكرار 
في مثل هذه والكلام ليس فيما علق على صفة أو شرط وإنما فيما هو مجرد عن القرينة كلما وُجد الحدث كان المكلف 
مأموراً بغسل الوجه واليدين إلى آخره لماذا؟ لأنه عُلق على علة أو على سبب كالعلة وإما إذا لم يكن كذلك فلا إن 
خرجتٍ فأنتٍ طالق الخروج هذا ليس بعلة وإذا ما يقع المُرنّبِ الجواب بالوقع مرة واحدة للفعل إن خرجتٍ فأنتٍ طالق 
تطلق كم هنا؟ مرة واحدة واحدة على مرة واحدة يعني إن خرجت فوقع منها الخروج مرة واحدة أو لابد أن تخرج فتخرج 
فتخرج ثم يقع الطلاق؟ بمرة واحدة وتقع طلقة واحدة» طيب خرجت فطلقت مرة ثانية جاءت ثاني يوم خرجت هل 
تطلق مرة ثانية؟ لا لا تطلق لماذا؟ لأن الخروج هنا ليس علة فكلما وُجد الخروج وُجد الطلاق نقول لا ليس هو كقوله 
تعالى «إوَإن كُنتُمْ جُجُباً فَاطَّهَرْوأ# وإنما هو أمر منفك على التعليل عن الصفة وإنما صار شرطاً مجرداً فإن كان الشرط 
فيه معنى العلية نقول اقتضى التكرار وإلا فلا وأما الوصف كالسرقة والزنا هذا لا إشكال بإجماع أن الأحكام مرتبة على 
عللها متى ما وُجت هذه العلل وُجدت الأحكام. وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر أيضاً هذا ليس مما نحن فيه ف إذا قال 


(1) شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول 5١/./؟‏ 


صلي ركعتين صلي ركعتين الثاني الأصح أنه توكيد ليس بتأسيس": 00 


١‏ "وخحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه ما هو ذلك الذي هو التكرار بتكرر لفظ الأمر لو قال صلي صلي 
لو قال صلي وصلي عطف العطف يقتضي التغاير لا إشكال أن الثانية غير الأول لو قال صلي وصم كل منهما مستقل 
لو قال صلي ركعتين صلي أربع ركعات الثاني مستقل عن الأول التأسيس وإنما الخلاف في صلي صلي أو صلي ركعتين 
صلي ركعتين نقول الثاني يُراد به التوكيد لا التأسيس بخلاف ما ذكرناه. 
وهو على الفور هذه المسالة الثانية مما تنازع فيها الأصوليين وهي صيغة افعل أيضاً المراد لها المجردة عن القرينة لو قال 
افعل الآن حمل على الفورية لو قال صم يوم الخميس القادم تقول لحمل على التراخي والمراد صم متى هذا يكون؟ هل 
هو على الفور أو على التراخي الذي هو ليس على الفور هذا هو محل النزاع عند الأصوليين المذهب على أنه على الفور 
ولا يجوز تأخيره إلا بقرينة والمراد بالفور هنا المبادرة بسرعة الامتثال صم في بادر في أول يقع بعد الأمر يصح فيه الصيام 
وجب الامتثال صلي مباشرة بعد الانتهاء من صيغة افعل وليس له أن يؤخر بعد وقت إلا بدليل يدل عليه هذا المراد 
بالفورية ولذلك لما قيل عن الحج واجب على الفور لو أخره إلى السنة التي تليها أثم فلو مات عند ابن القيم رح لا يقضى 
عنه لا يُحج عنه لأنه تمكن ففرط وإنما النصوص الواردة فيما لم يتمكن فحيئئذ القول بالفورية المراد به المبادرة وسرعة 
الامتثال بعد صدور صيغة افعل مباشرة فلو أخر في الواجب لكن آثماء وهو أي صيغة افعل على الفور ولا يجوز تأخيره 
إلا بقرينة لكن ين هنا أن من قال في السابق إن مطلق الأمر لَقََضي التكرار اتفقوا على أنه للفور إذا قيل بالتكرار معناه 
متى يبدأ التكرار منذ صدور صيغة افعل إذاً دل على الفور أو لا؟ لزم منه أن صيغة افعل تدل على الفور لأنه لو ترك وقت 
ما لم يتمثل فيه الفعل لما كان للتكرار لأن معنى التكرار أنه م نذ أن تصدر صيغة افعل الوقت المناسب بعدها مباشرة 
يبدأ الامتثال ثم يكرر يكرر إلى ما شاء الله فحينئذ استلزم هذا القول بأن صيغة افعل تدل على الفورية ولذلك اتفق من 
قال بأن مطلق صيغة افعل للتكرار اتفقوا على أنه للفور وإنما الخلاف هل صيغة افعل للفور أو ليست على الفور الخللاف 
فيمن قال لا يقعضي التكرار إذاً هذا خلاف بين فئة معينة ليس مطلقاً عند كل الأصوليين» وهو على الفور ما الدليل على 
ذلك؟ قالوا عموم النصوص ظواهر نصوص كثيرة قال تعالى «إوْسَارعُوا إلى مَعْفِرَةِ مّن يَبِكُمْ وَجَنّة)4» لوَسَارِعُوأ إِلَى مَخفرة4 
قالوا في الفعل فعل الطاعة مغفرة فتجب المسارعة إليها والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة ولذلك 
مدحهم الله - عز وجل - ف«َإإِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْكَيْرَاتِ إذاً هذا مدح أو ذم؟ مدح فدل على أن المسارعة هل 
الأصل في امتثال الأوام رء ثالثا أ» يقال أن القول بالفورية أحوط وأبرأ للذمة ويكون حينكئذ ممتثلاً بقين إذا قيل صلي فقام 
مباشرة فصلى هذا ممتثل بيقين لكن لو أخر ولم يمتثل ثم امتثل هل هو ممتثل بيقين أو على شك؟ على شك إذاً لا 
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يكون ممشلاً ببقين إلا على القول أن صيغة افعل للفور.". )١(‏ 


5 'قال: ثد المراد به أمر إيجاب, ولهذا قيده بالمشقة» والندب بعض الوجوب فهو كاستعمال العام في 
بعضه» وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى -ابن تيمية-: والتحقيق أن يقال: الأمر المطلق لا يكون إلا إيجاباً. 
يعني : كامل من كل وجهء وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمراً مقيداً لا مطلقاًء فيدخل في مطلق الأمر لا الأمر المطلق؛ 
ولكن ليس هذا بحثنا. 
بحثنا: هل يطلق عليه إذا دخل في مطلق الأمر وسمي أمراً هل هو حقيقة أم مجاز؟ هذا البحثء وأما كونه يشمله مطلق 
الأمر» هذا لا إشكال فيه كما مر معنا في أول الأمر. 
فحينئلٍ كونه داخلاً في مطلق الأمر يرد السؤال مرة أخرى: إذا سمي مأموراً به هل هو حقيقة أم مجاز؟ هذا البحث فيه 
والصواب ما قدمه المصنف من أنه حقيقة فيه لا مجاز. 
قال: (فُيَكُونُ لِلْمَورِ) يعني: على الأول الذي هو كونه مأموراً به حقيقة؛ لأن أَمَرَ الذي هو إيجاب سيأتي أنه على 
ارصحيح للفور. 
بمعنى أنه يجب امتثال المأمور به في أول زمن عند العلم بالأمر» فإذا قال له: صِلّ» قلنا هذا دل على الفورية» بمعنى أنه 
لا يجوز له أن يتأخر إلى الزمن الثاني أو الثالث» فمنذ أن يسمع ويتأهل ويتوضأ ويتطهر وجب عليه الامتثال ولا يجوز 
له التأخيرء هذا معنى الفورية: أنه يمتثل مباشرة عند سماع الأمر. 
هل الندب كذلك؟ ينبني على هذا الخلافء إن قلنا بأن المندوب مأمور به حقيقة فهو للفور» وإِن قلنا بأنه مجاز فليس 
للفور» والصواب أنه للفور بناء على الأول. 
لذلك قال: (قَيَكُونُ لِْمَوْرِ) الفاء هذا للتفريع؛ يعني: يتفرع على القول السابق: (مَأَمُورٌ يه حَقِيقَة) قال: (فيَكُونُ للْمَوٍ). 
فَعَلَى الأول يَكُونُ للَمَورٍ. 
َالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابٍ: قِيَاسًا عَلَى الْوَاجبٍ. 
لكِنْ لَوْ لَمْ يَفْعَلُهُ عَلَى الْمَوٍٍِ مادا يَكُونُ؟ يَحْتَوِْ مَا أتدى به عَلَى وَجْهو وهذا احتمال. 
موَقَالَ ابن عَقِيلٍ: تَكْرَارُهُ كَالْوَاجِبٍ 44 أيضاً يقتضي التكرار أو لا؟ وهذا سيأتي بحثه. والأمر سواء كان أمر إيجاب أو 
أمر ندب يستوي فيه الأحكام الشرعية كلهاء الأحكام الأصولية التي يذكرها الأصوليون كلها تنطبق على النوعين. 
حينئذٍ يكون حقيقة ويكون للفور ويكون للتكرار إن قلنا بالتكرار» كما سيأتي. 
يعني كالأر الْمُرَادٍ لِلْؤُجُوبٍ. 
َعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ: أن أَئرَ الندذبٍ عل يَعَكَيْن؟ قَالَ: خكمة خكُع الأثر الّذِي أَريدَ به الوب عَلَى ما يأتي في مَسَائلٍ 
الأَمْرِك. 
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قال: (ولَا يَلَرَمُ بشُرُوع) المندوب مطلقاً ولو تفاوتت أحكامه إن سلمنا بالفروق السابقة: السنة» والفضيلة» والرغيبة . 


ونحوهاء مطلقاً نقول: إذا شرع فيه هل يلزمه الإتمام أم ل؟". )١(‏ 


100" اليم جمَاعَةٌ عن الأصحكاب: 01-6 لذن الْجَمَاعَةَ قَالُوا: الأمْد لِلنَدْبء ولا تكرار. وَالنَهْنْ لِلتَّحْرِيم وَالدّوَام 


ال 

جْهُ هَذَا نا قزل هذا المهم هنا. 
إذ / القول السابق .. المراد افعل للندب» ما الدليل؟ 
قال: أن َحْمِل الْأَمْرَ الْمُطلَقَ عَلَى مُطْلَقٍ التُجْحَانٍ؛ه هذا تعليل» ليس فيه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو عمل الصحابة» وإنما هو تعليل واجتهاد. 
#تخيل الأَهْرَ الْمُطْلَقَ بوايفشى #اغينالمقيلت بن اقجل» 
على مُطْلَقٍ الُجْحَانِي» يعني: رجحان الفعل وجواز الترك» يجوز ويجوزء كما نقول: الاقتضاء يدل على ماذا؟ مطلق 
الاقتضاءء دخل فيه الجازم وغير الجازم. 
إذاً: كأنه يقول: نحمل صيغة افعل على مطلق الاقتضاء» ومطلق الاقتضاء يدخل فيه الجازم وغير الجازم. 
وفيا ِلْعِمَابٍ بِالإسْتِصْحَابٍِ» الأصل عدم العقوبة. 
إذا أذقيهرتيتق مطلق الاقتضاء: الندب» فإن قيل العقاب قال: هذا مأخودٌ من الشرع لا من اللغة» والأصل عدم العقاب. 
قال: وَتَفيا لِلْعِفَابٍ بِالإسْتِصْحَابِ# يعني: ننفي العقاب بالاستصحاب. 
وَلأَنهُ الْمَقِينُ4 يعني: من قسمي الطلب وهو أقل درجة. 
لذن الْمَنِدُوب مَأْمُورٌ به حَقِيَة» وهذا كما رأيت .. هذا اجتهادٌ في مقابلة النصوص السابقة؛ ويُردٌ بأننا نقول: جاءت 
الأدلة دالة على أن صيغة افعل عند التجرد عن القرينة محمولة على الإيجاب. 
وأنه متى ما خالف حيئئذٍ ترتّب العقاب» وما ذكرتموه باطل؛ لأنكم جوزتم احتمال اليقين أو أنه يُحمل على اليقين عند 
تجويز الأمرين بصيغة افعل» ل يأت الشرع بذلك ولا باللغة» وهو تجويز عقلي. 
#وقيل: إِنَّ الأمرَ الْمُجَيَدَ عَنْ قَرِينَةٍ حَقِيمَةٍ في الْقَدْرِ الْمُشْئَرَكِ بَيْنَ الْفُجُوبٍ وَالنَدْبِك. يعني: الطلب. 
والقدر المشترك أمرٌ عقلي» يعني: صيغة افعل يُتصور فيها أمران: أنها إيجاب وأنها ندبٌ. 
ما القدر المشترك بينهما؟ كله منهما طلبٌ. 
أين هذا الطلب؟ في الذهن .. لا وجود له في الخارج. 
فَيَكُونُ من الْمُتَوَاطِيَ# كلي الذي وجوده وجودٌ ذهني. 


77/77 شرح مختصر التحرير للفتوحي‎ )١( 


حينئدٍ يُحمل على الإيجاب بقرينة» وعلى الندب بقرينة. لو جاء في الشرع: صِل» أصحاب هذا القول ماذا يصنعون؟ 
يتوقفون حتى يرد دليل أن المراد بصلَ الإيجابء أو المراد به الندب. وهذا قولٌ باطل. اخْمَارَُ اْمَاتْرِيدِيُ من الْحتَفيّةك. 
قال هنا: 


«إوفِي الْمسْأَلة اننا عسَرَ قَوْلهَ غيِرَ هذه الثَلانَةِ أصْرَبَِا عَنْ ذِكْرهَا حشْيَة الإطالة. 
وَذَكرَ فى الْقوَاعَدٍ الأَصُولِيّة حَمْسَة عَشَرَ فَولاَ» لسنا بحاجة إليها البتة» وإنما هي أقاويل أكثرها استدلالاتها عقلية. 


ثم انتقل إلى مسألة مهمة تتعلق بباب الأمرء وهي مطلق الأمر السابق: هل يقتضي التُكرار أو لا يقتضي الُكرار»". 00 


"قال: لوعن أَحْمَدَ روَايةٌ نَنِيَة: لا يَْنَضِي تَكَرارًا إلا بمَرِيئة. وَتَقَلَهُ اب مُفْلِح عَن أكثر الْعُلَمَاءِ وَالْمتَكلْمِينَ. 
وَاحْتَلَفَ تيار الْقَاضِي أبي يَعْلَى4. 
هنا ذكر أن القاضى أبا يعلى اختلف اختياره» لكن الظاهر أنه لم يختلف», نص ابن قدامة أن القاضى أبا يعلى أنه قال: 


يقتضي التكرار. يعني: رجّح القول السابق: أنه يقتضي التكرار. وذكره ذلك فى العدة أنه مذهبه»ء وجزم ابن قدامة بنسبته 
إليه. 


قال: (وَفِعْلٍ الْمَكة الإلْتيرَام) لكن هذا غريب من صنع المصنف هنا؛ لأنه قال: (لِتَكْرَارٍ حَسَبٍ الْإِمْكَانِ)» قال: (وَفِعْلٍ 
الْمَرِ بالإلْرّام) هذا لا يجتمعان. 
(وَلِتَكرَارٍ حسَب الْإمْكَانٍ وَفِعْلٍ الْمَرْه بلإلْيرام). 


هذا غلط؛ لأن فعل المرة بالالتزام ليس على القول بأنه للتكرار» وإنما هو على القول بأنه لمطلق الماهية -لطلب 
الماهية- لا باعتبار مرة ولا تكرارٍ. 

حينئدٍ المرة كيف تحصل؟ صار هذا المعنى معنى كلي» ومعلوم أن المعاني الكلية وجودها في الخارج وجود في ضمن 
فرده» حينئذٍ لا يتحقق هذا المعنى الذهني إلا في فرد واحدء إما أن يدل عليه بالوضع» بأن يوضع اللفظ للمعنى الذهني 
مع مراعاة الفرد فيدل عليه حقيقة» وإما أن يدل على المعنى الذهني دون وضع أو مراعاة للفرد الخارجي» وحينئدٍ يدل 
عليه بالالتزام. وهذا سيأتي الفرق بين المطلق والنكرة في محله إن شاء الله تعالى. 

والصحيح هو هذا الذي قدمه المصنف .. بأنه يدل على المرة بالالتزام» لا لكونه للتكرار» وإنما لكونه لطلب الماهية 
فالصواب أن يقال: إن صيغة افعل باعتبار التكرار وعدمه إنما وضع لمطلق الماهية» لطلب فحسب دون تعرض لمرة أو 
تكرار» والمرة هذه ضرورة من ضرورياته؛ لأنه لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا مرة واحدة. 

وليس مدلوله المرة وإنما من ضرورياته المرة» ولذلك قال هنا: ظإمَعَلَى كَؤْنِهِ لآ يَقْمَضِي تَكْرًَا يُفِيدُ الأَمرُ طُلّب الْمَاهِيّة 
مِنْ غَيْرٍ إِشْعَارٍ ِوَحْدَةِي الماهية المراد بها الصلاة مثلاً قال: صل ما هي الماهية المطلوب إيجادها؟ الصلاة» صلٍّ كم 
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مرة؟ لم يتعرض وإنما أراد إيجاد هذه الماهية التي هي الصلاة وإخراجها من العدم إلى الوجود» دون تعرض لمرة ولا غيره. 
هل يمكن أن يوجد هذه الصلاة دون مرة؟ الجواب: لا. 

إذاً: صارت المرة من لوازمه لا من مدلوله» وهذا الذي نص عليه هنا المصنف. 

قال: مِإفَعَلَى كَوْنِه لا يَقْتَضِي تَكْرَارَا يُفِيدُ الأَمْرُ طلّب الْمَاهِيّة مِنْ غَيْرِ إشْعَارٍ بِوَحْدَةٍ ولا بِكَثْرَة؟ الذي هو التكرار. 

«إإلاً أَنّهُ لآ يُمْكِنْ إِدْحَالَ بَلْكَ الْمَاجِيّةُ في الْوْجُودِ»ه من العدم إلى الوجود بأبأَنَ مِنْ مَبّة. فَمرَارَث الْمَيْهُ مِنْ ضِرُورياتِ 
الإثان بالمأمور بد؛ لأنَّ الأمْرَ يدل عليهَا بطربتٍ الالتوام».". (1) 


69 "أو إِذَا هَبتْ رِيحٌ» أ إِنْ سَائَرَ رَيْدّ فأَعْتِقُ عَبْدَا مِنْ عَبِيدِي4. هنا علقه على شرطٍ وكذلك يمكن أن 
يقال بأنه صفة في المعنى» لكن هذا ليس بعلة. 
«فَحصّل شَيْءْ ممًا عَلَّقَ عَلَيْهِ الأ وَأَعْتَقَ عَبْدَا مِنْ عَبِيدِو. فَمَدْ امْتَقَلَ ما أَمَرَ به ولا يَتَكَرّرْ4. فلو قال: إذا هبت الريح 
فاعتق عبدي زيداً» كلما هبت الريح أو هبت مرة واحدة؟ هبت مرة واحدة؛ لأن الوصف هنا: هبوب الريح ليس بعلة» 
فحيئذٍ لا نقول بأن العلة لها أثر في الحكم كلما وجدت وجد الحكم معها لا» وإنما هنا مجرد ارتباط فحسب لا علاقة 
بينهماء ليس ثم ارتباط بين العتق وبين هبوب الريح؛ كما هو الشأن في الجنابة والغسل» أو السرقة والقطع. فم علاقة 
وارتباط» لكن هبوب الريح مع العتق لا علاقة بينهماء أو إن سافر زيدٌ فاعتق عبدي. لا علاقة بينهما. 
إن عُلّقَ الحكم على شيءٍ من المذكور حينذٍ نقول: لا يققضي التكرارا؛ فإن امتثل مرة واحدة وهبت الريح مرة ثانية لا 
يعتق البتة» ولو سافر زيدٌ مرة ثانية وثالثة نقول: لا يعتق إلا مرة واحدة وهي المرة الأولى» ولذلك قال: (وَلَمْ يَتَكَيرْ 
بتَكَرُرِهِمَا) أي: الشرط والصفة اللذين ليسا بعلة. 
«أي: كبر السّرْط الَّذِي ليس بِعِلَة بق وَل الصّفة التي لَيِسَت بعل تَايئةك. 
مفهوم المخالفة: أنه إن تعلّق بشرط هو علة أو صفة هي علة» حينئذٍ لزم منه التكرار وهو كذلك؛ حتى على القول السابق 
بأن صيغة افعل تدل على مطلق الماهية دون اعتبار مرة إلا بدلالة اللزوم» كذلك في هذا الموضع نقول: يدل على التكرار؛ 
لأن الحك السايق لبس عو عين هذا البحق: 
البحث السابق في صيغة افعل مجردة لم تُعلّقَ لا بشرط ولا بصفة ولا بغيرهماء وأما البحث هذا فصيغة افعل معلّقة» معلقة 
بشرطٍ على جهة الخ صوص وبالصفة على جهة الخصوص. 
إن كان فيهما معنى العلّية فالقاعدة مطردة أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فيتكرر الحكم بتكرر الصفة والشرطء 
وإذ الم يكونا كثلك فحينع له يقتضي التكرار. 
ولذلك قال الشارح هنا: «وَعْلِمَ مِمًا تَقَدّمَ أَنَهُ ِنْ كانَ الشّْطُ عِلَةَ تَابتَة)ك يعني: مستقرة» ورتب الشارع عليها حكماً 
مجعاواغلة أو كالعلة. 
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انَحْوُ قوله تعالى: ((وَإِنْ كُنتُم جنبًا مَاطَهَرُوا))44 حينئذٍ كلما ؤجدت الجنابة وُجد الأمر بالطهارة» هذا واضح بين. 
أو كانت الصِّمَةُ عله نَايتَة نَحْوُ قوله تعالى: ((وَالسَّارِقٌ وَالسسَارِقةُ فَاقْطَعُوا)) * اقطعوا نقول: هذا أمرّ هل يقتضي التكرار؟ 
نقول: نعم في هذه الصيغة يقتضي التكرار؛ لأنه غُلّق على وصفيء كلما وجد هذا الوصف أو السرقة وجد الحكم. 
بعضهم يرى أنه لا يدل على التكرار» هل تأتي مشكلة؟ يعني: نمتثل في السارق الأول ثم البقية ماذا نصنع؟ ارتفع الحكم 
الشرعي» نأتي بأحكام؟ 


من قال بأنه لا يققضي التكرار في هذا الموضع قال: الحكم مطردٌ فيه بالقياس.". )00 


”“""يعني: يستوعب الفعل العمرٌ كله .. بحسب الإمكانء فأول ما يقرع أذنه صلّ مباشرة يقوم فيصلي. 
إذاً: امتثل أو لا؟ امتثل» حصل الفور؟ نعم» حصل الفور. لكن الخلاف هل يقتضي الفور أو لا عند من قال بأنه لا 
يفعي التكرار. 
قال: (وَلِلْفَوْرِ) والمراد به: وجوب البدار إلى الفعل» ومنع التأخير عن أول وقت الإمكان بلا عذرٍ. 
قال: موَلِلْمَوْرٍ سَوَاءٌ قِيل: إِنَّ الث يَفْمضِي التَكَْارَ أو لآيكه وهذه التسوية فيها نظر من المصنف رحمه الله تعالى؛ لأنه 
أصلاً يقول: من قال بالتكرار فالأمر مسلَّعٌ ولذلك يُنفى الخلاف بين القائلين بأنه للتكرار هل هو للفور أو لاء لا 
يشسلفوك: 
كل من قال بأنه للتكرار قال: هو للفور ولا نزاع» وأما من قال بأنه ليس للتكرار حصل نزاعٌ بينهم: هل هو يقتضي التكرار 
أو لا؟ 
قال: مإْعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابهء وَالْحَنَفِيّةِ وَالْمَالِكيةِ وَبَعْضٍ ا لشَافِعِيّة؟4 أنه للفورء وهذا هو الصحيح أنه يدل على الفورية؛ 
لدليل الشرع. 
وإن كان الأصل .. قد يقال: القول هنا كالقول في سابقه: أن صيغة افعل تدل على طلب الماهية من حيث هي بقطع 
النظر عن تراخ أو فورء هذا من حيث اللغة قد يُسلّم بهذاء لكن البحث هنا في المعنى الشرعيء حيتئلٍ نقول: له معنى 
شرعي 50ذظ افعل- وهو أن مدلوله يفيد الفورية» بمعنى أنه من جهة الشرع دلت الأدلة على أن صيغة افعل تقتضي 
البدار وعدم التأخير» قال الله تعالى: ((وَسَارعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ)) [آل عمران:7١]‏ نقول: هذا أمرٌ والأمر يقتضي 
اوري 
وقال: ((فَاسْتبقُوا اْكَيْرَاتِ)) [البقرة:/4١]‏ هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب» هو أمر بالمسارعة وأمر يقتضي الوجوب 
ا 
قال تعالى: ((إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْكَيْرَاتٍ)) [الأنبياء:40] هذا مدحٌ, دل على الترك مقاب للمدح وهو الذمء 
((أُوْلَيِكَ يُسَارعُونَ في الْكَيْرَاتِ)) [المؤمنون:١1]‏ وبتركه يستحق الذم. 
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أيضاً من جهة اللغة: أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذرٌ بأن الأمر على التراخي» لو قال لابنه: اسقني 
ماء فذهب الابن» فجاءه ثاني يوم بالكأس. امتثل أو لا؟ ليس ممتثلاً لو عاقبه في محلّه؟ نعم في محله. 

قالوا: إذاً صيغة اسقني دل على أنه يجب إيقاع الفعل بعد الصيغة» يدل على البدار وعلى الفورية. 

لم يكن له عذْرٌ بأن الأمر على التراخي؛ وذلك مفهومٌ من وضع اللغة. وقوله تعالى عن إبليس: ((مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ 
أمَيتّكَ)) [الأعراف:؟١]‏ قال: لو كان للفور لقال: بعدُ .. ما جاء الامتثال» ((وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا)) [البقرة: 4 8] 
لو لم يكن على الفور وإنما هو على التراخي متى ما شاء أن يفعل» حينئدٍ له أن يقول: الأمر بعد ما .. أنا مُخيّر في 
الامتثال» لكن ذمّه الله عز وجل على التأخير. 

فلولا الفور لكان من حجته أن يقول: أمرتني ولم تُوجب عليّ الفور فلا عتب علي. 

أيضاً: لو قيل على التراخي بأنه يرجع إلى الشخص نفسه. متى ما شاء أن يوقع الفعل أوقعه.". )١(‏ 


الو قال: لا تفعله مرة. ما المراد بمرة؟ هل المراد بمرة هنا الاستمرار» وهذا معنى عامي» أو المراد مرة التي 
هي الفعلة الواحدة؟ 
طبعاً لا وجود له في الشرع هذاء وإنما المراد به أمر لغوي فلا يُنَزٌل على الحكم الشرعي. 
لو قال: لا تفعله مرة. حيئئذٍ إذا امتثل يوم السبت ولم يفعله» هل له أن يفعله يوم الأحد؟ هذا محل نزاع. 
المصنف يقول: لا. يقتضي الدوام. 
القيد هذا "مرة" ماذا نصنع به؟ هذا محل إشكال. 
«وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالأَكْثرٍ يَسْمطُ بِمَرََُه القول المقابل؛ لأن هذا قيدٌ ولا إشكال فيه» وكما ذكرت لا وجود لها في الشرع» 
المسألة لغوية فحسب. 
لو قَيّد النهي بالمرة .. لو قال: صلِّ مرة» له مفهوم أو لا؟ له مفهوم. 
لو قال: لا تبع كذا مرة. فامتنع يوم السبتء له أن يبيع يوم الأحدء هذا الأصل .. هذا ظاهر اللفظ. 
لو قال: صل مرة. له مفهوم .. فالقول مرة هنا له مفهوم» لكن المصنف ريح ما ذهب إليه» قال: (ولآ تَفْعَلَهُ مَرَهٌ يَقَْضِي 
َكرَارَ التَْكِ) من أين الاقتضاء هنا؟ 
لو لم يقيده بالمرة لقلنا هو الأصل فيه؛ لا تفعله وسكت قلنا هو للدوام. لكن لما قيده بما يدل على المرة حينئدٍ نقول: 
هذا يدل على التقييد» وخاصة إذا قل المعنى. 
لا تبع مرة» هذا يحتمل أنه أراد عدم البيع مرة واحدة» وله بعد ذلك أن يبيع» وهو كأنه ألغى هذا الوصف لأنه منابدٌ 
لمدلول لا تترك -لا تفعل-» لكن ليس فيه منابذة. 
ولذلك (إعِنْدَ الْقَاضِي وَالأَكْترٍ» أكثر الأصوليين «إِيَسْقُط بِمَرّةك يعني: إذا امتثل عدم الترك والكف عن البيع مثلاً مرة 
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فله بعد ذلك فعله مرات عديدة. 
لوَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَافِِيّة وَقَدَّمَهُ في جَمْع الْجَوَامِع4 أنه ماذا؟ أنه فعل .. يسقط. وهو كذلك. 
«حَنَّى قَالَ شَارِحْهُ ابْنُ الْعِرَاقَتَ عن القول يأنة فعضي الت دْوَارَ: عَرِيبٌ» يعني : ما اختاره المصنف هنا ألم نَرَهُ لِغَيْرِ 
ابن السُبِكِي. وَقَطّعَ به الْبِرْمَاوِيُ في شَرْح مَنْظُومَته . 
وَالظّاحِرُ أَنَّهُمَا لَمْ يَطَلِعَا عَلَى كلام الْحَتَابلّة في ذَلِكَ)4. 
قال: (وَيَكُونُ عَنْ وَاجدٍ وَمْتَعَدّدٍ جَمْعًا وَفَرْقَا وَجَمِيعًا). 
وَيَكُوُ النَّهْْ عَنْ شَيْءِ وَاجِدٍ فَمَطْيُه كثير» قال: لا تأكلوا الرباء لا تقربوا الزنا .. إلى آخره. 
وهو كثير في نصوص الشرعء فالمنهي عنه يكون شيئاً واحداً (وَمُتَعَدّدِ) «لأعي: سَيْفَيْنِ فأكتر». 
(جَمْعًَا) أي يكونُ نهياً عن الْهَيْعَةِ الالجتماعيّة». 
فحينئذٍ يحرّم الجمع بينهما لا كل واحدٍ على انفراد» هذا المراد بالجمع هنا: أن يكون عن الهيئة الاجتماعية مثل: الجمع 
بين الأختين. يحرم الجمع بين الأختين. 
ما المنهي عنه؟ الهيئة الاجتماعية. يعني: التركيب بين الأختين. 
كل واحدةٍ هل هو منهي عنها؟ الجواب: لا. إذاً له أن يأخذ هذه وله أن يأخذ هذه.". )١(‏ 


"لول يُقَالُ: مَتَى طلعَث الشّمْمن؟ لأنَّ زَمَنَ طُلُوعِهَا غَيْرُ مبْهَم4. 
إذاً: "متى" تستعمل في الزمن» لكن ليس كل زمن وإنما في الزمن المبهم لا الزمن المعين؛ لأن طلوع الشمس وغروب 
الشمس هذا في معين» حينئدٍ لا يقال: متى تطلع الشمس أو متى تغرب الشمسء وإنما السؤال يكون بها عن المبهمات؛ 
يعني: من الأزمنة. 
من وغيرها من ألفاظ الشرط تقتضي عموم الأشخاص لا عموم الأفعال» بدليل أنه لو قال: من دخل داري من نسائي 
فهي طالق. 
دخلت مرة واحدة» طلقت؟ وقعت عليها واحدة. 
دخلت مرة ثانية؟ إن قلنا: العموم هنا في الأفعال طلقت مرة ثانية» وإن قلنا: لا عموم لها في الأفعال بالمرة الواحدة وقع 
الطلاق ويكفي. 
فعمومها في الأشخاص لا في الأفعال. 
هنا قال: بدليل أنه لو قال: من دخل داري من نسائي فهي طالق» فدخلت واحدة مرتين لم تطلق إلا واحدة إلا أنه 
يقتضي وجود الجزاء عند أول وجود الشرطء وهذا مقررٌ في بابه من البحث في الشرطيات. 
وهو أنه متى يقع الجزاء؟ 
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عند أول مرة يقع فعل الشرط. 

يعني إذا قال: من جاءني أكرمته» أو على المثال الذي ذكره هنا: من دخلت الدار فهي طالق» إذا دخلتي الدار فأنتِ 
طالق. حينئدٍ أول دخلة نقول: وقع عليها الجزاء. 

إذاً: لا نحتاج إلى أن يتكرر بحيث أنه لا يصدق عليه إلا إذا تكرر» نقول: هذا ليس من لسان العرب» ومن هنا أخذ 
أهل العلم من قوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم )> أنه لا يحتاج إلى التكرار» فمرة واحدة حصل الترك وقع عليه الجواب. 
هذا مثله. 


إن قلت: نحتاج إلى التكرار .. الترك» حيئئذٍ عممت في الأفعال ونحن نقول: لا عموم لها في الأفعال وإنما عمومها 
في الأشخاص» فحيئذٍ كما إذا قيل: من دخلت داري فهي طالق. بدخولٍ واحد يقع عليها الجزاء» ولا يتعدد الدخول. 
الشأن كذلك فيمن قال بأنه لا يكفر إلا إذا تكرر منه وكان من غالبه» نقول: هذا غلطء لا يدل عليه لسان العرب ولا 
يدل عليه الشرع كذلك؛ لأن النص جاء: (5)>. 


فحينئذٍ يترتب الجزاء عند أول ترك» فإذا ترك فرضاً واحداً صدق عليه. 

ثم جاء مؤكّداً بقوله: فقدء قد هذه للتوكيد وأفادت التحقيق» حيتقدٍ نقول: يصدق الكفر هنا بترك فرضٍ واحد وهو 
الصحيح؛ وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك. 

إذاً: إلا أنه يقتضي وجود الجزاء عند أول وجود الشرطء ولا نشترط تكرار الشرط» بل متى ما وقع حينئدٍ وقع عليه الجزاء. 
انتبه لهذه الفائدة. 

أما التكرار فلا يقتضيه إلا إذا فُهم أن الشرط علة؛ فإن الأصل ترتب الحكم على علته -مثل ما سبق- ((وَإنْ كُنْتُمْ جُئبًا 
فَاطّهّروا)) [المائدة:] قلنا هنا: جاء معلقاً على وصفٍ الوصف هو علة» ولا إشكال فيه أنه 

فيلزم التكرار كقوله تعالى: ((وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا)) [المائدة:5] وهنا في من ونحوها ((وَإِنْتْ كُنْتُمْ جُنْبًا)) [المائدة:] هناك 
شرط وليس باسم شرط. يعني: ليس فيه عموم. 

لأن "إن" حرفء والكلام في أسماء الشرط.". (7) 


7-'((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه)) [فصلت:17] مجرد عمل صالح واحد وما عداه لا يكون لنفسهء أو أنه 
يلزم منه التكرار؟ يلزم منه التكرارء كلما عمل صالحاً فهو لنفسه. فحينئذٍ هنا جاءت الفائدة من تعليق الجزاء على ما 
يُشعر بأنه علة الحكم وهو العمل الصالح؛ ولذلك وُصِف العمل بكونه صالحاًء ولا شك أن الصلاح وصفٌ صالحٌ لأن 


(1)< فمن تركها فقد كفر 
(؟)< فمن تركها فقد كفر 
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إذاً: هذا يقتضي التكرار؛ لأنه عُلّقَ على شيءٍ هو في معنى العلة» ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

إلا إذا قُهم أن الشرط علةٌ» فإن الأصل ترتب الحكم على علته فيلزم التكرار كقوله تعالى: ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِنَفْسِهِ)) 
[أفصلت:47]» ((كَمَنْ يَعْمَلْ مِعْقَالَ ذه حيرا يره)) [الزلزلة:/ا] كذلك. 

وأما الألفاظ الموضوعة لعموم الأفعال فهي: كل» ومتى» وماء ومهما .. ولو قال: كلما دخلتٍ فأنتٍ طالق اقتضى التكرار. 
ذاً: من أسماء الشرط ما يقتضي التكرار ومنها ما لا يقتضي التكرار, والمراد التكرار هنا في الأفعال» أما الأشخاص 
اقنهينا عفد أنه افك عام واللفظ العام يدل على الأشخاص قطعاً والبحث في الأفعال. 

حينئدٍ الألفاظ الموضوعة لعموم الأفعال من أسماء الشرط ونحوها فهي: كل» ومتى» وماء ومهما .. فلو قال: كلما دخلتٍ 
فأنتِ طالق اقتضى التكرار. 

يعني: إذا دخلت المرة الأولى وقعت عليها طلقة» وإذا دخلت المرة الثانية طلقة» والثالثة .. 

إذاً: ومتى لزمانٍ مبهم كما قال هنا. 

قال: «وَتَقُولُ فِي الإسْتَفْهَام: مَتَى جَاء رَيْدُ؟ صباحاً مثلاً أو في الصباح. 

حينئذٍ أي زمن يصدق عليه أنه يكون فرداً من أفراد متى جاء زيد؟ 

يعني : كأنه قال: في أي زمن جاء زيد؟ وهذا عام. 

(وَأَي لِلْكُلَّ) يعني : للعاقل ولغيره. 

إذاً: من أسماء الشرط ما يكون مختصاً بالعاقل» ومنه ما يكون مختصاً بغير العاقل» ومنه ما يكون مشتركاً. 


ولذلك قال: (لِنْكُ) أدخل أل هنا على الكل وهو غلطٌ عند النحاة. 
(وَأعن لِلْكُله) أن هذه عامة فيما تضاف إليه. يعنى: تفيد العموم باعتبار المضاف إليه: أما هى فى نفسها هذه لا تفيد 


العموم بذاتها؛ لأنها ملازمة للإضافة. 

فهي عامة فيما تُضاف إليه من الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال .. الأحوال الخمسة التي تأتي فيها صيغ العموم؛ 
فهي عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص مثل: >>)١(‏ هذا يصدق على الأشخاص. 

(')>, هذا واضح أن العموم هنا في الأشخاص لا في الأزمنة ولا في غيرها وإنما في الأشخاص. 

أي زمانٍ سرت سرث فيهء هذا واضح .. أي زمانٍ. 

أي مكانٍ جلست جلست فيه واضح أنها باعتبار المكان. 

أي حالٍ كنت كنثُ معكء أي فعل فعلت فعلتُ .. إلى آخره. 

حينئذٍ يكون النظر هنا في معرفة العموءا هل هو في الأشخاصء أو في الأزمان» أو في الأماكن والبقاع» أو في الأحوال 
والأفعال» باعتبار المضاف إليه. 


أما أ وحدهاء فهذه لا تدل على شىءٍ البتة» وإنما يكون العموم باعتبار ما تضاف إليه. 
قال: (وَأَيّ لِلْكُلَ) طيَغني: أن أيّ الْمُضَافَة تَكُونُ للْعَاقِل وَغَيْرِ الْعَاقِقِ)ه أما غير المضافة فلا.". )١(‏ 


4 أم لا هل الأمر للتكرار أم لا مباحث إذن الأمر هذا نوع من أنواع الكتاب الذي هو القرآن يبحث عنه 
عن ما يعترضه من الأحوال العارضة فصيغة افعل هذه موضوع أصول الفقه يبحث عن الأصولي صيغة افعل من حيث 
العوارض التي تعتري صيغة افعل ما هي العوارض التي تعترضها من جهة دلالته على الوجوب أو عدمه من جهة اقتضاء 
افعل الفور أو عدمه من جهة أن من امتثل الأمر قد أتى بالواجب من جهة هل تفيد التكرار أم هذه أحوال عارضة تعترض 
صيغة افعل نظر الأصولي في الموضوع الذي هو الأمر ثم فيما تعترض هذه الصيغة من الأحوال كما قيل في موضوع فن 
الطب أنه بدن الإنسان بدن الإنسان يبحث عنه الطبيب من أي جهة؟ من جهة طوله وقصره وعرضه؟ لا وإنما يبحث 
عنه من جهة الصحة والمرض إذن البدن هذا موضوع الأمر هنا موضوع أصول الفقه البدن موضوع الطب الأحوال العارضة 
التي تعترض البدن الصحة والمرض إذن يبحث الطبيب عن بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض والأصولي يبحث 
في الأمر من حيث ما يعترضه من الصفات التي ترد على الأمر وهي: اقتضاؤه للوجوب التكرار الفور إلى آخره فيجعل 
الأمر الذي هو موضوع أصول الفقه ويعد نوعًا من أنواع الكتاب يجعل موضوعًا في قضية ثم يؤتى بالمحمولات أو 
العوارض محمولات تحمل على هذا الموضوع فيقال الأمر للفور» الأمر هذا هو الموضوع للفور هذا هو الصفة الذي هو 
العارض كالصحة والمرض هناك الأمر للوجوب الأمر يقتضي التكرار هذه المحمولات هي التي يبحث عنها الأصولي 
في إثباتها أو نفيها للأمر وإلا بحث الأصولي لا يخرج عن كون النص أمرًا أو نهيًا إلى آخره مما سيذكر لا يخرج عنها 
وإنما يتنازع مع غيره من الأصوليين في كون الأمر يفيد الوجوب أو لا؟ الأمر يقتضي الفور أو لا؟ الأمر يقتضي التكرار 
أو لا؟ هذه صفات هي التي يقع فيه النزاع بين الأصوليين أما الأمر فلا نزاع فيه لماذا؟ كما أن الأطباء لا يتنازعون في 
بدن الإنسان وإلا فيما يثبت له وينفى من الأمراض ونحوها كذلك الأصوليون لا يتنازعون في الأمر وإنما يختلفون في 
الصيغات العارضة لصيغة افعل هذا يقول: يفيد الفور. وهذا يقول: لا.". (5) 


أما الأمر كما هو كما أن بدن الإنسان لا يخرج عن كونه بدن الإنسان إذا وقع النزاع فيه هل يثبت مرض 
أو لا كذلك هنا الأمر لا يخرج عن كونه أمرًا إذا حصل نزاع هل يقتضي الوجوب أو لا؟ هل يقتضي الفور أو لا؟ هل 
يقتضي التكرار أو لا؟ إذن نقول: الأمر يبحث عنه من جهات نظر الأصولي إلى الأمر من جهة كونه موضوعًا 
والمحمولات التي تحمل عليه هذه هي علم أصول الفقه (كَالأَمْرٍ أو كَالئَفي) أو للتنويع والتقسيم (كَالأَمْرِ) مثال أيضًا 
للأمر وإن شعت قل: زائدة معطوفة على الأمر (أو كالئفي) المنصوص عنه أنه للتحريم النهي لا تفعل هذا من موضوع 


)١(‏ شرح مختصر التحرير للفتوحي 45/ه 
)١(‏ شرح نظم الورقات 4/١8‏ 


أصول الفقه من موضوعات أصول الفقه لأنه يعتبر دليل يبحث عن النهي هل يقتضي التحريم أو لا؟ هل يقتضي الفساد 
أو لا؟ هل يقعضي التكرار أو لا؟ ما نقوله هناء هل يقتضي الفور أو لا؟ سيأتي أنه لا يتصور فيه التراخي إذن هناك 
صفات تتعلق بالنهى كذلك العام دلالته على أفراده هل هي ظنية أو قطعية إذا خص منه دلالته على الباقي بعد التتخصيص 
الحجية أو لا هذه أربعة المتفق عليها فى الجملة الكتاب والسنة والإجماع والقياس جمهور الفقهاء على أن هذه الأدلة 
متفق عليها في الجملة وإن كان بعضهم يرى أن الدليل محصور في الكتاب لأن السنة ثابتة بالكتاب والإجماع ثابت 
بالكتاب والسنة» والقياس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فلا إشكال وبعضهم يجعلها قسمين كتاب وسنة) وبعضهم 
يزيد الإجماع» وبعضهم يزيد القياس وهذا قول الجمهور يعني: جمهور المذاهب الأربعة ما عداها فهو مختلف فيه مثل 
قول الصحابي هل هو حجة أو حلام المصالح المرسلة حجة أو لدب شرع من قبلنا؟ ... إلى آخره هذه منازع فيها القواعد 
الأصولية هل تسمى أدلة أو لا؟ هذا فيه نزاع وإن استدل بها لكن هل يستدل بها كدليل شرعي أو لا؟ هذا فيه نزاع. 
في ذَاكَ طرق الفِّه أَعْنِي الْمُجْمَلَهْ ** كالأمر أو كالئهي". )0 


5“ "عناصر الدرس 
* هل الأمر يقتضي الفور؟ 


:د ل تتياتكاة 


* قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
* الإتيان بالمأمور مسقط للطلب أو له؟ 


مي الله لكين اكبيد 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أها تيد" 9 


7- "هذه ثلاثة أقوال بعضهم يلحق بها إذا كان معلق بشرط أو بصفة لكن هذا ليس محل نزاع ما كان معلقًا 
بشرط أو بصفة هذا نقول: ليس من الأمر المطلق بل هو من الأمر المقيد فحينئذٍ بعضهم يدخل الأقوال التي وردت في 
الشرع والصفة في مثل هذه المسألة نقول: لا الصواب أن الأقوال ثلاثة هنا قال: (وَلا تَكَْارَا). أي: لا يقتضي فعل المأمور 
به إلا مرة واحدة فقط لماذا؟ قالوا: لأنها المتيقنة هي اليقين وما عداه الثاني والثالثة مشكوك فيها والأصل براءة الذمة إذا 
قال: صل» فسكت فقام فصلى نقول: هذه حصل بها امتثال المأمور به. المرة الثانية مشكوك فيها والأصل براءة الذمة 


٠١/١8 شرح نظم الورقات‎ )١( 
١/75 (؟) شرح نظم الورقات‎ 


أيضًا قالوا: اللغة تدل على ذلك أنه للمرة الواحدة إذا قال السيد لعبده: ادخل الدار. فدخل مرة واحدة ثم لم يدخل الثانية 
هل يحق له أن يلومه ويعاتبه لأنه لم يدخل للمرة الثانية؟ لا ليس من حقه فدل على ذلك على أن ادخل الدار يقتضي 
المرة الواحدة يقتضي يعني: مدلوله المرة والواحدة فبحصوله مرة واحدة خرج عن العهدة وبرأت الذمة حيتدٍ لا يجوز 
للسيد أن يلومه ولا يوبخه قال: قياس الأمر المطلق على اليمين. كيف قياس الأمر المطلق على اليمين؟ لو قال: والله 
لأصومن. هل يقتضي التكرار؟ يبرأ بماذا؟ بصيام يوم واحد برأت الذمة بصيام يوم واحد قالوا: كذلك الأمر المطلق لو 
قال: صم تبرأ الذمة بمرة واحدة. كذلك قالوا: قياس الأمر على الندب لله عليَ أن أصومن. تبرأ الذمة بماذا؟ بصوم يوم 
واحد كذلك لو قال: صم. يقتضي المرة والواحدة فتبرأ الذمة بمرة واحدة لو قال لوكيله: طلق زوجتي فلانة. قالوا: لا يجوز 
له أن يزيد على مرة واحدة. كذلك الخبر لو قال: صمت. وسكت أو سوف أصوم لو صام يومًا واحدًا في الماضي أو 
سيصوم مرة واحدةٌ في المستقبل هل يصدق هذا الخبر أو لا لو قال: صمت. وهو لم يصم إلا يومًا واحدًا يصدق؟ 
يصدق لو قال: سأصوم. في المستقبل يعني وقال: يومًا واحدًا. أو نوى أن يصوم يومًا صدق أو لا؟ قالوا: قياس الأمر 
النظلق على للك هذا كول أنه يقتضي التكرار مرة واحدة ذلا يقتضي التكرار بل نهو للهرة الوانسلة وسو د أكون المنة 


من مدلول افعل.". )00 


١‏ "هذه خمسة مذاهب أشهرها الأول والثاني» أما القول بانفكاك الجهة هذا فيه إشكال وهو أن القائلين به 
يتصورون عبادةً من حيث هي يقول الصوم يوم النحر لا يقولون بهذا القول الصوم يوم النحر هذا منهئٌ عنه أليس كذلك؟ 
قالوا: الصوم من حيث هو مشروح أليس كذلك؟ وكونه في يوم العيد هذا غير مشروع يرد السؤال هل الشرع جاء بصوم 
من حيث هو هل الصوم من حيث هو مشروع في الفعل لا ليس عندنا صوم لا باعتبار الكمال ولا باعتبار المكان فليس 
عندنا تصور هذا في ظني والله أعلم لا تقل تثبت في نسبة القول للشافعي وفي ظني أنها لوشة كلامية هذه لأن قوله: 
من حيث هو. هذه الأمور العقلية ليست الأمور الشرعية من حيث هو يعني: لا بوصف وإذا كان لا بوصف كيف يكون 


مشروع لأنه وصفٌ له فيقال الصلاة من حيث هي مأمورٌ بها وكونها في دارٍ مغصوبة منهيٌ عنها نقول ليس عندنا في 


الشرع صلاةٌ من حيث هي ما يوجد هذا ... مثال واحد أن الشارع أم بصلاة من حيث هي لا باعتبار المكان ولا 
باعتبار الزمن فهذا ال .. الجهة القول به فين ... وأظنه لوشة كلامية دخلت وخاصة قولهم من حيث هو هذا تعبيرٌ ليس 
تعبير السلف ولا يقع اعتبار الصحابة ولا التابعين ... يعدون أشياء من حيث هو بل شيخ الإسلام يقول: من حيث هو 
هُوء ومن حيث هي هِي» التعبير عن الذات ونحوها في الكلام في الصفات نقول هذا بدعة المتكلم لا يعرف عن السلف 


لماذا لأنهم يتصورن ذات مجردة عن كل الصفات يقولون: الذات من حيث هي يعني : ماذا من حيث هي؟ يعني : مجردة 


حتى من صفة الوجود لأن الوجود عن القدر ذائد على الذات فيتصورون ذات لا من ذاتٌ من حيث هي ذات من حيث 


هى هِى من حيث هى الضمير الأول يعود إلى الذات وهى الثانية يعود عين الذات لا بوصف هذا ... يجب هذا حتى 


١١/74 شرح نظم الورقات‎ )١( 


في العقل أظنه ما يجب وفي ظني أن هذه المسألة الشرعية نزلت على هذا ال ... الله أعلم إذا لا .. ثبت عن عالم كبير 
أو إمام يضلل يعني في التعبير في مثل هذه المسألة قد يكون بنو مسألة انفكاك الجهة على مأخذ غير هذا المأخذ والله 
أعلم أما القول بأن الجهة منفكة لأن الصيام من حيث هو صياءٌ مشروع نقول هذا لا وجود له إن كان في العقل فالعقل 
ليس مصدرًا للتشريع وإن كان في الشرع نقول اثتوا بمثال واحد وصلاةٌ من حيث هي نقول اثتوا بمثال واحد والله أعلم 
إذن هذه المسألة الرابعة أن صيغة لا تفعل تقتضي التحريم وتقتضي ماذا الفساد فساد المنهي عنه مطلقًا لما ذكرناه من 
الأدلة طيب» صيغة لا تفعل إذا قال لا تفعل هل تقتضي الثوب والانتهاء مباشرة أو لا تقتضي الفور والتكرار ماذا قلنا في 
الأمر هناك؟ الأمر يقتضي الفور طيب هل يقتضي التكرار لا قانا الصواب أنه لا يقتضي التكوار طب النهي إذا قال لا 
تسافر هل يقتضي الفور؟ لو قلت لا تسافر طيب إذن نقول: لا تفعل تقتضي فور وتقتضي التكرار والدوام هذا هو 


الصحيح وبعضهم .0 00 


"لكن جماهير أهل العلم على هذا لماذا؟ قالوا: يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور والدوام والتكرار 
أيضًا فيتضح حينئذٍ الاستعاب لجميع الأزمنة لماذا؟ قالوا: لأنه يتصور الامتثال امتثال ترك المنهي عنه إلا بترك جميع 
أفراده في جميع الأزمنة إذا قيل لا تخرج من الدار فخرج مرة هل امتثل؟ لا لم يمتثل» إذا قال: المراد بالنهي هنا أنه على 
الفور أو لا على الفور فقدم وأخر نقول هذا خالف النهي إذن نقول: يفيد الانتهاء عن المنهي عنه على الفور ويقضي 
التكرار دائمًا لماذا؟ حينئدٍ يقتضى استعاب للأزمنة استعاب عدم جميع أفراد المنهي عنه في كل الزمن وفي كل وقتٍ 


لأن الترك المطلق إنما يصدق بذلك حينئدٍ إذا نهى الشرع عن الشيء المطلوب عدمه إيجاد الفعل إذا قال لا تسافر ما 
المراد المطلوب عدم إيقاعه وإيجاب ماهية السفر في الوجود هذا المطلوب والماهية تصدق بماذا؟ بفرد واحد فلو أوقع 
سفرًا واحد تا لم يمتثل إذا قال: لا تسافر. نقول: مدلول اللفظ ما هو؟ عدمء أو الكفء أو المنع» من إيجاد ماهية 
السفرء وهذا لا يكون إلا بالامتناع عن جميع الأفراد في كل الأوقات» أيضًا الناهي إنما ينهى لماذا؟ لأن المنهي عنه 
قبيح والقبيح هذا يمتنع إيجاده على الفور وعلى التكرار قال بعضهم: هذا على الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار لكن 
هذا فاسد لماذا؟ لأن قياس الأمر كما سبق معنا على النهى أو قياس النهى على الأمر نقول قياس معرفة أي قياس يمر 
بك في كتب الأصول دليل قياس الأمر على النهي أو بالعكس تقول: هذا قياس معرفة لأن هذا طلب إيجاب وهذا طلب 
أعداى معدوب» وهذا موجوب» فكيف يقاس المعدوم على الموجوب أو بالعكس نعم قال: 

تَعْرِيفُةُ اسْتِذْعَاءٌ تَرْكِ قَدَ وَج ** بالقّوْلٍ مِمَّنْ كانَ دُونَ مَنْ طَلْبْ 


5200 2 ده فى دريو ##ا# وان “ا رامح واءع ره رام وا 0 
وأمْْنا بالشَّيءٍ نَهْْ مَانِعُ ** من ضِدّه وَالعَكسن أيضًا وَاقِعْ". (5) 


٠١/7 شرح نظم الورقات‎ )١( 
7١/75 (؟) شرح نظم الورقات‎ 


+م؟-"عموم الأشخاص لا عموم الأفعال أين الأشخاص؟ مدلول عليه بلفظ من مَن دخل دخل هذا فعل هل 
تدل من على عموم الفعل بحيث أنه لا يترتب الحكم إلا إذا وجد كل أفراد الدخول أم هي مطلقة في الحكم المعلق 
سواء كاق شترطا أو جوايا؟ تقول؟ القاعدة أن من أذ آدوات: الشرط عموكا غدل على عهوم الأشخاض لذ عن .عموة 
الأفعال لأن الفعل هذا كما سيأتي أنه من قبيل المطلق وهو وإِن كان مستغرقًا لجميع ما يصلح له يعني: شاملاً له عموم 
إلا أن عمومه بدلي يعني: يصدق بفعل واحد فقط فلذلك لو قال: من دخل داري من نسائي فهي طالق. نقول: عندنا 
عموم وعندنا مطلق عموم في قوله: من. هذه تفيد العموم عموم الأشخاص فيشمل مثل الذي كان متزوجًا أربعًا يشمل 
الأربعة لأن من هذه صيغة من صيغ العموم طيب والدخول هل هو عام أم مطلق؟ نقول: مطلق» والطلاق عام أو مطلق؟ 
إذا قلت: عام. يفترق إذا قلت: عام» فحيشذٍ إذا قيل: من دخل د اري من نسائي فهي طالق» إذا قلت: عام. الثلاثة وإذا 
قلت: مطلق. المطلق يصدر بواحد فحينئذٍ تطلق مرة واحدة والدخول إذا قلت: عام. حينئذٍ لو قال: من دخل داري من 
نسائي فهي طالق. إذا قلنا الإطلاق في الطلاق والعموم في الدخول لو دخلت مرة واحدة ثم خرجت استحقت طلقة 
واحدة فلو قلنا: الدخول المراد به العموم لو دخلت مرة ثانية استحقت طلقة ثانية لو دخلت مرة ثالثة استحقت طلقة 
ثالثة والحكم يختلف وهذا ينبني عليه الحديث «من تركها فقد كفر» مبني على هذه المسألة فحيئئظٍ نقول: أدوات الشرط 
تفيد عموم الأشخاص لا عموم الأفعال والفعل سواء كان جواب الجواب وسواء كان الفعل إنما هما مطلقان لأن الفعل 
لا عموم له ثم العموم أبطل دعواه في الفعل لماذا؟ لأنه من قبيل المطلق الصادق بفعل واحد ولا يقتضي تكرارا ولا قتضي 
التكرار إذن من دخل داري من نسائي فهي طالق نقول: العموم في الأشخاص في كل زوجاته والدخول يصدق بمرة 
واحدة والطلاق يقع مرة واحدة فلو دخلت الزوجة هند مثلاً وخرجت نقول: طلقة واحدة. لو دخلت مرة ثانية لا يصدق 
عليها الطلاق خلاص مرة واحدة لماذا؟ لأن دخل هذا مطلق وليس بعام ليس شاملاً للدخول الثاني وإنما هو يصدق 
بالدخول الأول أليس كذلك؟ هذا هو حقيقة المطلق ويأتينا إن شاء الله حقيقة المطلق» المطلق يدل على عموم بدلي 
يعني: مراد به واحد لا بعينه عموم بدلي هكذا يقال والعام الذي معنا عموم شمولي العموم البدلي واحد لا بعينه فإذا 
دخلت مرة واحدة نقول: وقعت عليها طلقة واحدة لأنها دخل مطلق فيصدق بمرة واحدة فحينئفٍ لو دخلت مرة ثانية 
نقول: لا يترتب عليها الحكم فلا تنزل عليها طلقة ثانية وإنما يكتفي بطلقة واحد «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر». من هذا عموم في الأشخاص ترك عام لا بد يترك الفجر والظهر والعصر والسبت والأحد والشهر الأول 
والثاني أو نقول: مطلق» مطلق فحينئدٍ يصدق بترك صلاة واحدة وهذا حجة ابن القيم رحمه الله والشيخ ابن باز في 
تكفير من ترك فرضًا واحدًا يعني: بغير عذر شرعي حتى يخرج الوقت بشرطه إذن «فمن تركها». يعني: ترك الصلاة.". 
)0 


(1) شرح نظم الورقات ١١/81١‏ 


"ومن ذلك قوله في بيان أن الوجوب مستفاد من وضع اللغة أم لا قال: ((وهو بعيد وممن ذكره الشيخ أبو 
اسحق والقاضي أبو بكر في ((مختصر التقريب)) لإمام الحرمين وقال: إن الأكثرين من القائلين بأن الصيغة تقتضي 
الوجوب عليه» وأنه كذلك بأصل الوضع, لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيا ... 
))1١(‏ (0) 
فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي أبي بكر من كتاب ((مختصر التقريب)) لإمام الحرمين؛ ولم ينقله 
من ((التقريب والإرشاد)) نفسه؛ وقد علمت منهجه في نسبته القول إلى ((مختصر التقريب)) أو إلى ((التلخيص)). 
١‏ - من المواضع التي نقل فيها عن غير القائل الأصلي مع توفر المصدر الأصلي عنده قوله في مبحث النهي هل قتضي 
التكرار أم لاء بعد ذكره قول الآمدي: اتفاق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه قال: ((وزعمَ ابن 
برهان كما نقله عنه الأصفهاني انعقاد الإجماع عليه.)) (*) 
ففي هذا المثال نقلَ التاج السبكي مقالة ابن برهان من الأصفهانيء مع العلم أن التاج السبكي كان مطلعا على ((الوجيز)) 


لابن برهان» وقد نقل عنه غير مرة في هذا الشرح. 
- ومنها قوله في بيان مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا حيث نقل قول القاضي عبد الجبار فقال: ((وقال 
القاضى عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد غيّرت المزيدَ عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فُعلَ بعد الزيادة كما 


كان يُفعلٌ قبلها كان وجوده كعدمه» ووجب استئنافه كزيادة ركعة على ركعتي الفجرء كان ذلك نسخاً أو كان قد خُيّر 
بين فعلين» فزيد فعل ثالث» فإنه يكون نسخاء فتحريم ترك الفعلين السابقين وإلا فلاء كزيادة التغريب على الجلد» وزيادة 
عشرين جلدة على حد القاذف» وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء [ثم قال]: هذا مذهبه ذكرناه 
بعبارة الآمدي (4) من نسخةٍ صحيحة مقروءة على الآمدي, وعليها خطه.)) (5) 

فأنت ترى هنا أن التاج السبكي قد نقل مقالة القاضي عبد الجبار بعبارة الآمديء ولم ينقلها من مصدر عبد الجبار نفسه 
مع العلم بوجود كتابه ((العمد)) وتوفره بين يدي التاج السبكي والله تعالى أعلم. 


ثالثاً: توجيه كلام العلماء وحمله على محمل حسن: 

لم يكن التاج السبكي مُغرماً بتضعيف الأقوال وبيان سقوطهاء بل كان رحمه الله تعالى» لا يأل جهداً في تأويل كلام 
العلماء ومحاولة حمله على محمل حسن لا طعن فيه» وكان يحاول التوفيق بين النقول المتعارضة» ويويّه أقوال العلماء 
توجيهاً صحيحاً لا غبار ولا اعتراض عليه (5)» ومن الشواهد الدالة على ذلك: - 


)١(‏ انظر الجويني» التلخيص /١(‏ 59؟) 
)١(‏ التاج السبككيء» الإبهاج (؟/ 5 ؟) 
[6) المضيدر السايق (9/ > / 

(:) انظر: الآمدي, الإحكام (*/ )١١ ٠‏ 


(5) التاج السبكي» رفع الحاجب (5/ )١7١‏ 

(5) قلت وهذا لا يتعارض مع ما قررته سابقا من أن التاج السبكي كان يناقش العلماء ويرد عليهم ويعيب على من 
يتمحل في تأويل كلامهم» وذلك لأن مراده هناك التأويل البعيد الذي لا يستقيم ولا يصح, أما هنا فمراده التأويل الذي 
يرتضيه العلماء بلا تمحل ولا تعسف الذي هو من باب حسن الظن والله تعالى أعلم". )١(‏ 


"هُوَامَا ذَكرْنَاةُ من عدم الدَلَالّة من حَيْتْ هُوَ على أحد الْأَربَعَة أي الْمَوْر والتراخي والمرة والتكرار لَككن إذا قيد 

لأ يا لني اد الْأزبعَة عمل به وقرائن الكل وَاسِعَة فللتكرار نحو التّعلِيق على عِلّة نَحْو قَوْله «إوإن كُنْتُم جنبا 
1 يَقْمَضِي التكار ايعان للْإِجْماع على ايَبَاعَ الْعلّ المنصوصة وَدَلِكَ إذا كانّت الْعلَّة مُتَاسبّة كالآية بخلاف 

قَؤْله إن دخلت مِنْد الدّار مَطلقهَا فَإِنّهُ يتقع الطّلاق من الْمَأُمُور مرّة وَاجِدّة فَلَو تكرر دُخُولهَا وَطَلقَهًا فِي كل مرّة لم يَقع 
تماقا ا ِأَنّهُ ينحل الشّرط ويرتفع الْأمر بارتفاع الْمَأمُور به ولا يتكير لو أَتى بل مَا أو متى على رَأي وأما الآية 
فَمُقْتَضى التَكْرار إِنَّمَا هُوَ مَا علم من ال حكم الشَّْعِيَ أن الْجَتَابَة توجب التّطْهِير نه عطف فَوْله ... وَلَا القضا من ذَاك 


على قَوْلِه وَمَا على الْمرة وَهَدَا حكم من أَحْكام الأمر الْمُقيد بالْوَقْتِ وَالْمرَاد أن الْقَضَاء للْمَأمُور بهِ الْمُوقت لا يُسْتَمَاد من 
الأمر الَّذِي تبت به الحكم بِمَعْنى أنه إذا خرج وقته يجب قَضَّاوُمُ بل إِنَّمَا يُسْتَمَاد مما أَقَادهُ قَوْلنَا ... لكنه يعلم عِنْد 


الثاظر ... ويشتقاد .من ذليل آخر 


أي إت الْقَضَاء يعلمة الثّاظر ويستفيده من كليل غير خلِيل الْأَداو وعدم استفادته من كليل الْأذاء شو رأي الخنهور بل 
يُسْتَمٌاد من دَليل آخر من نص أو قِيَاس أو غَيرهمًا ودبت الْحتَالّة وَالْحتَِيّة والرازي وَآحَرُونَ إِلَى استفادته من دَلِيل الْأَدَاء 
وَاسْتدلٌ الْأّولونَ بن من قَالَ لغيره صم يَوْم اميس وَلَا يدل على صَؤْم يَوْمِ الْجْمْعَة ولا غُيرهَا بِشَيْء من الدلالات 
فإثبات الْقَضَّاء به إِنْبَاتَ لحكم شَرْعِي بلا دليل وبطلانه واضح أجيب بأن قَؤْله صم يَوْم الْحميس تضمن شُيْكيْنِ طلب 
الصّيام وكونه يَوْمِ اميس فَإِذا ات الْوَفْت بَقِي الأمر بالصيام فقد تضمنه الأمر الأول وَدلٌ عَلَيِْ قلا يخرج الْمُكُلف عَن 
عُهْدَةَ الطّلب إِلّا بالإتيان به وَهُوَ الْمَطْلُوب." (9) 

"قال التاريك في "الْمَحْصُولٍ": أن صِيعّة "افْعَلن" لِطَلب إِدْخَالٍ مَاهِة الْمَصدَرِ في الْوُجُودء موب أَنْ لا تَدُلّ عَلَى 
التكوانه يان الأولى: أن السلمية 00 د اللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا مَا جَاءَ عَلَى التَّكْرَارٍ كُمَا في قوله تعالى: 
طوَأَقِمُوا الصّلاة4 ١‏ وَمِنْهَا مَا جَاءِ عَلَى غَيْرٍ النَكْرَارِ كما في الْحَجّ وَفِي حقٍ الْعبَادٍ أَنِضًا قَدْ لا يُِيدُ التكْرَارَ من اليد 
ذا مر عَبْدَهُ يدُخُولٍ الدَارِ أو بِشِرَاءِ اللخ لَمْ ُعْمَل مِنهُ التَكْرارُ وَلَوْ ذَمَهُ السيدُ عَلَى تَرِكِ المَكْرارٍ لِلأََة الغلاي وَلَوْ كير 


١ منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه ص/58‎ )١( 
(؟) إجابة السائل شرح بغية الآمل الصنعاني ص/ 1 ؟‎ 
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الْعَبْدُ الدخول حَسْن مِنَ السيّدٍ أَنْ يَلُومَهُ وَيَقُولَ لَهُ إني أمرتك بالدخولء وقد دَحَلْت فَيَكْفِي ذَلِكَ وَمَا "أمَرتُكَ"* بتَكرار 
الدَّخُولِء وَقَدْ يُفِيدُ التَكْرَارَ مإِنّهُ إِدَا قَالَّ: احْمَظ دابتي ل 3 أطلقها يُذَّمُ. 

إِذَا َبَتَ هَدًا فََقُولُ: الاشيراك وَالْمَجَارُ لاف الْأَصْلٍء قلا بُدّ مِنْ جَْلٍ اللّفِْ حقيقة في القدر الْمُشْمَرَكِ بَيْنَ الصُورَئَيْنِ 
وَمَا دَلِكَ إِلّا طَلَبُ إِدْحَالٍ مَاجِيّة الْمَصْدَرٍ في الُْجُوو وَإذَا نبت ذَلِكَه وجب أَنْ لا يَدُلَّ عَلَى التَّكْرارٍ لَِنَّ اللّفْظَ الدّالّ عَلَى 
الْقَدْرٍ الْمُشْمَركِ بَيْنَ الصُورئيْنِ الْمُخْتلِفَمَْنِ لا دَلَالَة فيه عَلَى مَا به تَمْعَارُ إِحْدَى الصُورئيْنِ عَنٍ الأخبى ل لا بِالْوَضْع ولا 
بالاسْتلرام» والْأَمرُ لا لال فيه أب عَلَى التَكرارِ ولا ع دلى الْمَرَّةِ الَْاجِدَةٍ به عَلَى طُلَّبٍ الْمَاهِيّة مِنْ حَيْتُ هي هي إِلّا 


ل 
0 


نَهُ لا يُمْكِنٌ إِدْحَالُ يِلْكَ الْمَاهِيّة في الْوُجُودٍ بِأَكَنَ مِن الْمَرّه الْوَاجِدَةٍ قَصَارَتٍِ المرة الواحدة من "ضرورات”** الْإنيَانٍ 
بالْمأَمُور يهء فَلَا جرَمَ دَلَّ عَلَى الْمَئة الْوَاحِدَةٍ مِنْ هذًا الْوَجْهِ ثُمَ أَطالّ الْكَلَامَ اشتذلالا لِلْمَذْمَبٍ الْأَوَلٍ وَدَفْعَا يج 


5 مي ل 


القداشية ب الْآخِرّة "يما ا السندننا قل تَقَدمَّ حَاصِلٌ مَعَنَاةٌ. 


وت جببع ما حزق تين أ 
هَذًَا إِذَاكَانَ 0 مُجََّدًا عَنٍ التَعْلِيقٍ بِعِلَّة أو ص جمَةٍ أو شرط. 
أما إذا كان مُعَلَقَا بِشَينْءٍ مِنْ هَذِهٍ إن كَانَ معلقا عَلَى عِلَِّ فَمَدُ وك اه يتاع الْعِلّةِ وَإِنْبَاتِ 0 
كُبُوتها قاذ تككزت تكرر» وليس التكرار مستفادًا ههنا من الأمر وإن كان مُعَلَفًا عَلَى ش؛ْ ل أو صِمَة فُقدْ ذهب كثير ممن 
قال إن الَْمْرَ لا يفِيدُ التَكْرَارَ إِلَى أنهُ مع هذا التعليق يقتضي التكرار| و 'لكن”**** لا من حَيْتُ الطيذار بز ير عت 
التعليق لها على ذلك 


2 


فى '"": وما أمرناك. 


26 


للك 3 8 
وى المي 


اناعد 07 اعلا 


بين قوسين ساقط من 1 


1د فم الاي ااعري" م حور ال" 0 
"الفصل الخامس: هل يقتضى الأمر الفور أم لا 
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اختُلِف في الْأَمْرٍ هَل يَقْمَضِي الْمَوْرَ أَمْ لا؟ فالقائلون "إنه"* 
ذَّلِكَ مِمًا لَرمَهُمْ مِنٍ اسْتَْرَاقٍ الْقَوْقَاتِ بِالْفعْلٍ التأثور عَلَى مَا مَرّ وَأمّا مَنْ عَدَاهُمْ تينوارة العامرة يد 
و1 مُقَيَذَا بوَفْتِ يَقُوتُ الْذَدَاءُ ِقَوَاتِه أو لا على الثاني يكن لِمْجَرَّدِ الطّلّبِ فُيَجُورُ لتَأْخِيرُ عَلَى وَجْهِ أ 


١5/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني‎ )١1( 
١ 


به وَهَذَا هُوَ الصّحِيح عِنْدَ الْحَنَفِيّة: وَعْزِي إِلَى الشَّافِِيَ وَأصْحَابهء وَاخْتَارهُ لزي وَالْآَمِدٍ 

قَالَ ابْنُ بُرْمَانِ: لمم يُنْقَلْ عَنْ أبي حَنِيفَة واشّافِعِيَ نَصٌّ وَإِنَّمَا فُرُوِعْهُمَا تَدُلُ عَلَى ذلك 

َال في "الْمخصول": وَالْحَقٌ أَنّهُ مَوْضُوعٌ لِطَلَب الْفِعْلِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ طلبٍ الْفِعْلٍ عَلَى الْمَوْرٍ وَطَلَبهِ عَلَى 
التّرَاخِي مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ في اللَفْظٍِ إِشْعَارٌ بخْصُوص كَوْنِه فًَْا أَوْ ترَاخِما. انتهى. 

وقيل: إنه يقتضي الفور» فيحب الْإنْيَاكُ بهِ في أَوّلٍ 0 ار 1 رد 7 وز لك الْمَالِكِيّة والْحََابلَةِ وَبَعْضٍ 
الْحَنَِيّة وَالشَافِعِيةَ وَقَالَ الْقَاضِي: الْأَمْرُ يُوجِبْ 


* فى "0" بأنه.." (0) 
"المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه 

اخْتَلَهُوا في مَعْنَى النَهي الْحَقِيقِيَ) مَدَهَب الْجْمْهُورْ إِلَى أَنَّ مَعْنَاهُ الْحَقِِقِيَ هُوَ التَخرِيمُ وَهُوَ الحقء وَيَرِدُ فِيمَا عَدَاهُ مَجَانًا 

كما في فَولِِ صَلّى الله عَلَْهِ وسلَّ: "لا تصَلُوا في مبَاركِ الإبل" ١‏ فَإنُّ للْكراهة. وَكُمَا في كَولِهِ تعالى: ريا لا مرغ 

ُنُوبنَ4ه ؟ فَإنهُ لِلدُعَاِ وَكُمَا فِي فَوْلِهِ تَعَالَى: طلا تَسْألوا عَنْ أَشْيَاء؟4 © مَإنَّهُ لِلْإرْسَادِ وكُمَا في قَوْلٍ السَيّدٍ لِعبْدِه الذي 

لَمْ يَمْتَئن أَمْرَهُ: لا تَمتئِن أَمْري؟! فَإِنَّهُ ِلتَهْدِيدِء وَكُمَا في فَوْلِهِ تعَالَى: ولا تَمْدَّنَ عَيْنَيِك؟ ؛ فَإِنَّهُ لِلتَحْقِيرِء وَكمَا في فَولِه 

تَعَالَى: «إولا تَخْسبَنّ ادلّه غَافِلَا4 ه فَإِنَّهُ لََِانِ الْعَاقِبَة وَكُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالّى: طإلا تَعْتَذِرُوا اليَوْم4 + مَإنَهُ لايس وَكُمًا 


في قَولِكَ لِمَنْ يُمَاويك: "لا تفعن" فَإنهُ إلاليماس. 


وَالْحَاصِا: أَنّهُ يَيِدٌّ مَجارًا لِمَا وَرَدَ لَه الْأَمْدْ كما تَمَدَّم/ء ولا يُخَالِفْ الْأَمر إِلّا فِي كَوْنه يفضي اكوا في جَمِيع الْأَرْمِنَقه 
وَفِي كَوْنِه لِلْمَوْرٍ فيب تَرْكُ الْفِْلٍ في الْحَال. 

قِيل: وَيُحَالِفُ الْأَمْرَ أَيْضًا في كَوْنٍ تَمَدُمِ الْؤْجُوبٍ قَرِيتَةَ دالة على أنه للإباحة» ونقل الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
الإجماع على أنه لا يكون تَقَدُمُ الْؤْجُوبٍ قَرِينَ لِلإِبَاحَةِ» وَتَوَقَف الْجْوَيْنٌِ في نَقْلٍ الْإِجْمَاع وَمْجَحَدُ هَذًا التَوَقْفٍ لا يَنْيْثْ 
له الطعن فِي نَقْلٍ الُْسْمَاذٍِ 1 

وَاحْتَج الْقَائْلُونَ: بأنّهُ حَقِيفَةٌ في النّخريم: بأد العَمْلَ يَفْهَمْ الْحَنْمَ مِن الصّيعّة الْمُجَبَدَةٍ "عن الْقَرَائْنِ”* وَذَلِكَ دَلِيل الْحَقِيقّة. 


١‏ أخرجه الترمذي بنحوه من حديث أبي هريرة» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل 
"4" وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه. كتاب المساجد والجماعات؛ باب الصلاة في أعطان الإبل وقراح 


الغنم 7/7" وفي الزوائد: إسناده صحيحء وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "845". وابن حبان في صحيحه ."١78154"‏ 


١59/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني‎ )١( 
١75 


والبيهقي» كتاب الصلاة» باب كراهة الصلاة في أعطان الإبل "7/ 45 5". قال الترمذي: وفي الباب عن جابر بن سمرة 


والبراء وسبرة بن معبد وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس. 


1.7 


؟ جزء من الآ من سورة آل عمراك. 
“" جزء من ١‏ 60117 من سورة المائدة. 
: جزء من ١‏ "1م" من سورة النجم. 


ه جزء من الآية 577" من سورة إبراهيم. 


1 جع فين 1 "ا" 7 نورك التحريم. 


1 


انظر صفحة: "7غ 9".." (1) 


8 8 


"تحقق صفة الْحسن للْمَأمُور بِهِ قد ذهب بعض مَشَايِخْنًا إِلَى أن عِنْد إطلاق الأمر يثبت النَّوْع الثاني من الحسن 
لا يغبت النّوع الأول إِلّا بتلِيل يقترن به أن تُبُوت هَذِه الصّفة بطريق الاقْتِضَاء وَإِنَّمَا نت بِهَذًا الطريق الْأَدْنَى على ما 
نبينه في باب الاقْتِضَاء والأدنى هُوَ الحسن لِمَعْنى في غيره لا لغينه 
َال رَضِي الله عَنهُ وَالأصّح عِنْدِي أن بمُطلق الأمر يغبت حسن الْمَأَمُور به لعينه شرعا فَإن المر لطلب الإيجاد وبمطلقه 


ينبت أقوى أَنْوَاع الطّلب وَهُوَ الإيجاب قيثبت أَيْضا أعلّى صِمّات الْحسن لِأَنَّهُ استعباد فَإن قَوْله ملأقِيمُوا الصّلاة» و 
#اعبدوني هما فِي الْمَعْنى سَوَاء وَالْعِبَادَة لله تَعَالَى حَسَئّة لعينها وَلأن مَا يكون حسنا لِمَعْنى فِي غَيره قَهَذِهِ الصّفة لَهُ 
شبه ال ثمجاز لِأَنَهُ نابت من وجه دون وجه وَمَا يكون حسنا لعينه فَهَذِهِ الصّفة لَهُ حَقِيقة وبالمطلق تثبت الْحَقِيقَّة دون 
المعاد مزذا ثبت هذا فنا اثفى الفتهاء على ثثرت «صقة الكواز فظلكا الماتور يد كقا قررنا أن فلقطن_الأمرن سين 
الْمَأمُور به حَقِيمٌة وَدَلِكَ للا يكون إِلّا بعد جَوَازهِ شرعا ولأ مُقْعَضى مطلقه الإيجاب ولا يجوز أن يكون واجب الْذَدَاء 
قرعا إلا يعد أن يكوة جائرا شرعا وعلى قرل بعض التتكلمين يتظلق الأمر للايفيت خوار الآذلم عق يقترن بد كليل 
َاسْتَدَنُوَا على هَدًا بالظان عِنْد تضايق الْوَْت أنه على طَهَارَة فَإنّهُ مَأمُور بأدَاء الصّلاة شرعا لا يكون جائِزا إذا أَدّاهَا على 
هَذِه الصّفة ومن أفسد حجه فَهُوَ مَأمُور بالْأَدَاءِ شرعا وا يكون الْممؤدى جَائِزا إذا أَدّاهُ وَهَذّا سَهُو مِنْهُم فَّإِنَ عندنًا من 
كَانَ عِنْده أنه على طَهَارَة فصلى جَارّت صلاته نص عَلَيْهِ في كتاب التَّحَرّي فِيمَا إذا تَوَضَّأْ بِمَاء نجس فَقَالَ صلاته جَائرَة 
مَا لم يعلم فَإذا علم أَعَادَهُ 

فّإن قيل فَإِذا جَارَت صلاته كيف تلَزمة الْإعَادَة وَالْأَمر لا يَفْمضِي الكزار كُلْنَا الْمُؤدى جَائْر حَتَّى لو مَاتَ قبل أن يعلم 
قِي الله وَلَا شَيء عَلَيْهِ قأما إذا علم فقد تبدل حاله وَفُجُوب الْأَدَاءِ بعد تبدل الخال لا يكون تَكْرارا وتحقيقه أن الأمر 
يتَوكّه بحسب التَوَسّع قَالَ الله تَعَالَى «إلا يُكلف الله نفسا إِلّا وسعهّا» فَإذا كانَ عِنْده أنه على طَهَارَة يغبت الم في 


حَقه على حسب ما يَلِيق بحاله ومن ضَرُورته." (5) 


7179/١ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول الشوكاني‎ )١1( 
>/١ (؟) أصول السرخسي السرخسي‎ 


١/5 


"والعصيان فِيمًا يرجع إِلَى حق الشّرْع سَبَب للعقاب 
وتحقيقه أن لُرُوم الاثتمار إِنّمَا يكون بقدر ولايّة الآمِر على الْمُخَاطب 
وَلِهَذَا إذا وجهت صِيعّة الأمر إِلَى من لا يلزمه طّاعتك أصلا لا يكون ذَلِكَ مُوجبا للاثتمار 
وَإِذا وجهتها إِلَى من يلزمه طَّاعَتك من العبيد لزمّه الاثتمار لا مكالة حَتَّى لو تركه التيّارا يستحق الْعمَّاب عرفا وَشرعا 
فعلى هَذًا عرفا أن رُوم الائتمار بقدر ولايّة الأو 
إذا ثبت هَذَا َتَقُول أن لله تَعَالَى ملكا كاملا في كل جُؤْ. عق جراد الْعَالم وله النَصَدُْف كيف ما شَاء وَأرَادَ 
وإذا ثَ البيتنا أن من ل الملك الْقَاصِرِ في العَنْد كَانَ ترك الائتمار سَببا للعقاب وَمَا ظَنك في ترك أمر من أوجدك من الْعَدَّم 
وأدر عَلَيِك شآبيب النعم 


سل لام ببس ل 1513 


ِهَذَا كُلْنَا لو قَالَ طلق امرَتي مُطلقها الْوَكيل ثم تروجهًا الْمُوكل لَيْس للْوَكيل أن يطلقها بالأمر الأول تَاتيَا" )١(‏ 
ابكتاول الجلس. مَا وجب عَلَيّه ومثاله مَا يُمَال إن الْوَاجِب 8 وَقت الظَّهّر هُوَ الظّهْر قتوجه الأمر لأَدَاء دَلِك 
الواجب ثم إذا تكرر الْوَفْت تكرر الْوَاجب فَيتَمَاوَل الأمر دَلِكَ الْوَاجِب الآخر ضَرُورَة تتاوله كل الْجِدْس الْوَاجِبٍ عَلَيْهِ صوما 
كَانَ أو صّلاة فَكَانَ تكرار الْعِبَادَة المتكررة بِهَدًا الطريق لا بطريق أن الأمر يَقْعَضِي التكوار 


بحث تَوْعي الْمَأمُور بِهِ مُطلق ومقيد 


مُطلق عَن الْوَفْت ومقيد به 
وَحكم الْمُطلق أن يكون الْأَدَاء وَاجبا على التَراخِي بشَرْط أن لا يفوتة في الْعُمر وعَلى هَذًَا قَالَ مُحَمّد فِي الْجَامِع 
و ندر أن ينتكق هرا له أن ينتكي أ شير شاه 
ولو ند أن يدوم شهرا له أن بعلم أ شور هاء 
َفِي الرّكاة وَصدقّة الفطر وَالعشر الْمَذْعَبٍ الْمَعْلِدُوم أنه للا يصير بِالتَأَخِيرٍ مفرطا فَإِنَهُ لّو هلك التّصاب سقط الْوَاجِبٍ 
والحانث إذا ذهب مَاله وَضَّارَ فَقِيرا كفر بالصّوْم 
وعَلى هَذَا لا يجب قَضَاء الصلوة فِي الْأؤقَات الْمَكُرُومَة لِأَنَهُ لما جب مُطلقًا وجب كاملا فلا يخرج عَن الْعَهُدَة بأَدَاء 
المَاقٍِص الو الا 

"دلالة الأمر على التكرار 
ححل النراع: 


١؟/ص أصول الشاشي الشاشي» نظام الدين‎ )١( 
١7١/ص (؟) أصول الشاشي الشاشي» نظام الدين‎ 


اختلف العلماء في الأمر المطلق هل يدل على تكرار الفعل المأمور به بحسب الإمكان؟ بمعنى أن المكلف مأمور 
بتكرار ما أمر به على وجه لا يستحيل عقلا ولا شرعاء فأما التكرار المؤدي إلى منعه من الاشتغال بما تقوم به حياته» أو 
إلى الجمع بين الضدين فهو ممنوع عقلاء وأما التكرار المؤدي إلى إسقاط أوامر الله الأخرى وترك امتثالها فهو ممتنع 
شرغا: 

فهذان النوعان من التكرار غير داخلين في محل النزاع؛ إذ لا يقول أحد بوجوب تكرار الفعل المأمور به في جميع 
الأوقات؛ لأنه ممتنع عقلا وشرعا. 

ومحل النزاع هو في التكرار الذي لا يؤدي إلى مستحيل عقلا أو شرعاء وفي الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا بتكرار ولا 
معلقا على شرط ولا صفة» وفيه قولان مشهوران: 

القول الأول: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار بحسب الإمكان» وهو منسوب للإمام أحمد وأكثر أصحابه» وحكاه ابن 
القصار عن مالك»؛ وحكاه الغزالي عن أبي حنيفة» والمشهور عند الحنفية خلافه» فقد نص عبد العزيز البخاري في كشف 
الأسرار )١(‏ على أنه لا يقعضي التكرار. 

وجه القول بالتكرار ما يلي: 

١‏ - أن الأمر بالإيمان والتقوى لا يكفي فيه مرة واحدة» ولو لم يكن الأمر 


ان 

"للتكرار لكفى الإنسان أن يؤمن ساعة ويتقي الله ساعة» ولا خلاف في أنه لا يكفيه ذلك» وأنه لا بد من 
الاستمرار في ذلك. 
؟ - أن الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ وموجب النهي ترك المنهي عنه في جميع الأوقات» فينبغي أن يكون موجب الأمر 
فعل المأمور به في جميع الأوقات إلا ما دل العقل أو الشرع على استثنائه. 
* - أن الأمر يقتضي وجوب الفعل ووجوب الاعتقاد والعزم» ثم إنه في جانب الاعتقاد والعزم يفيد الاستمرار والاستدامة 
فينبغي أن يكون كذلك في الفعل. 
القول الثاني: أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين» ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب 
وابن قدامة. 
وجه هذا القول ما يلي: 
١‏ - أن صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل؛ وإنما وجبت المرة الواحدة ضرورة دخول الفعل في الوجود؛ إذ لا 
يمكن وجوده إلا بفعله مرة واحدة. 
١‏ - قياس الأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر» فلو حلف أن يصوم أو نذر أن يصوم بر بصيام يوم واحدء 


7١/ص أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله عياض السلمي‎ )١1( 


١ و‎ 


ولو قال لوكيله: طلق زوجتي» لم يكن له أكثر من طلقة واحدة» ولو أخبر عن صيامه فقال: صمت» صدق بصيام يوم 
واحد. 
١‏ - قياس استيعاب الأزمنة على استيعاب الأمكنة» فكما لا يجب أن يفعل في كل مكان لا يجب أن يفعل في كل 
زماك. 
- أن القول بان الأمر يقتضي التكرار يؤدي حتما إلى تعارض الأوامر بحيث ؛" )١(‏ 

"؟ . الأمر بالعمرة» هل يفيد التكرار؟ وهذا الفرع وجدت فيه أدلة أخرى كالقياس على الحج, وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 
* - تكرار غسل النجاسة مما لم يرد في تكراره نص. 
: - تكرار الفاتحة إذا فرغ المأموم من قراءتها في الصلاة السرية ولم يركع الإمام. 


اشر سمي سل عرد مل ]1569 
اختلفوا في الأمر المعلق على شرط هل يفيد التكرار بتكرر الشرط؟ ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم 
فالأمر بصلاة الركعتين معلق على شرط دخول المسجد. فإذا خرج ثم دخل فهل يؤمر بتكرار الصلاة. 
ومن قال: إن الأمر المطلق فلا شك أنه يقول كذلك في الأمر المعلق على شرط من باب أولى. 
وأما الذين قالوا إن الأمرالمطلق لا فقد قال أكثرهم كذلك في الأمر المعلق على شرط. 
واستدلوا بما ذكرته سابقا من أن الأمر ليس فيه تعرض لعدد مرات الفعل فلا يدل عل تكرار ولا غيره» وأن ثبوت الفعل 
مرة واحدة إنما هو لضرورة إدخاله في الوجود. 
وقال تضديمه إن الأر التنلق خلى شرط يفضي الدكرار بخلاف الأمر المطلق. 
واستدلوا بأن تعليق الأمر على الشرط كتعليقه على العلة؛ والتعليق على العلة يوجب التكرار.." (5) 
"والراجح . والله أعلم . أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرر الشرط؛ لما ذكرته سابقا من أن تعليق الفعل على 
شرط دليل على كون هذا الشرط علة للفعل» وإذا تكررت العلة تكرر الحكم المعلق عليها. 
ولكن قد تتداخل الأحكام تخفيفا على المكلفين. وقد تقدم أن الشروط اللغوية أسباب» والأسباب يتكرر الحكم بتكررها 
ما لم تتداخل. 
ومما ينبني على هذه القاعدة: 
١‏ - إذا سمع الأذان أكثر من مرة فهل يستحب له تكرار القول كما يقول المؤذن» عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: 


١١7/ص أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله عياض السلمي‎ )١( 
١١ (؟) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله عياض السلمي ص/4‎ 


١28 


«إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن» الحديث. 
؟ - إذا كرر السلام» فهل يلزم تكرار ردهء عملا بقوله تعالى: لوَإِدَا خْيّيتُمْ بتحيّة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَؤ رُدُوهَاك 
[النساء”8/]. 
* - إذا تكرر دخوله للمسجد فهل يكرر صلاة تحية المسجد, عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». 
4 - إذا تكرر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يكرر الصلاة عليه؛ عملا بالأحاديث الواردة في ذلك. 
هذه المسائل اختلف الفقهاء فيهاء فذهب بعضهم إلى وجوب التكرار إذا تكرر الشرط» وذهب بعضهم إلى عدم التكرار» 
إما لأجل أنه لا يرى أن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار بتكرر الشرطء وإما لأنه يرى التداخل مع قرب الزمن» 
ولهذا قال بعضهم . في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم . تكرر إذا اختلف المجلسء وقال بعضهم: تكرر مع 
طول الفاصل.." )١(‏ 

"سيق )١(‏ في الأمن: 
#0 
وتقدَُمُ الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة» جزم به أبو الفرج المقدسي (؟)» وقاله القاضي (©) وأبو الخطاب (4)) 
ثم سَلّما: أنه للتحريم؛ لأنه (0) آكدء واختاره (1) الحلواني (7). 
وفي الروضة (8): هو لإباحة الترك» كقوله - عليه السلام -: (ولا 


(١)انظر:‏ ص 550 وما بعدها من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: المسودة/ .١١7‏ 

(") قال في العدة/ ؟55: احتج -يعني: من قال: الأمر بعد الحظر للوجوب- : بأن النهي بعد الأمر للحظرء فكذا 
الأمر بعد النهي للوجوب. فأجاب: بأن النهي بعد الأمر يحتمل أن نقول فيه ما نقول في الأمر بعد الحظر وأنه يقتضي 
التخيير دون التحريم» ويحتمل أن نفرق بينهما ونقول: النهي بعد الأمر للحظرء والأمر بعد الحظر لا يقتضي الوجوب؛ 
لأن النهي آكدء ولهذا قال مخالفونا: إن النهي يقتضي التكرار, والأمر المطلق لا يقتضيء ولأن الأمر أحد الطرق إلى 
الإباحة» فلهذا جاز أن يرد ويراد به الإباحة» وليس النهي طريقًا إلى الإباحة» فلم يجز أن يراد به الإباحة. 

(:) انظر: التمهيد/ ٠٠١‏ ب. 

زه( يعني : النهي. 

(5) يعني: اختار التحريم. 


١ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله عياض السلمي ص/ه‎ )١( 


١7 


(0) انظر: المسودة/ 815. 
(8) انظر: روضة الناظر/ "..١99‏ (1) 

"والشبهة متمكنة في حق وجوب الْكَمّارَةِ لِأَنهُ يختمل أن يحصل الانزجار ومحو الذَّنب بِالْإغْتَاقٍ الأول 
واحتجو يما رويئا من قَوْله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام من أفطر فِي رَمَضَان فَعَلَّيهِ مَا على المظهر وَبِحَدِيث الْأعرَابي وَعَذَا يتَتَاوَل 
الْيَوْم النَّانِى كما يتَتَاوَل الَو الأول وَالْجَوَاب لا حجّة فِيهِ لِأَنّهُ لا يََْضِي التكوار وَالْكّلَام فيه وأما حَدِيث الأعرَابى فالنبى 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام لم يستفسره فيكتفي بكفارة وَاجِدَّة 
مَسْألّة إذا شرع في صَوْم التََطَوّع أو صّلاة التَطَوُّع لزمّه الْمُضِيَ وَلّو أفطر لزمّه الْقَضَاء وَهْوَ قَول أبي بكر وَابْن عّاس وَمَالك 
وَقَالَ الشّافِِي وَاحْمَدْ لا يلزمه الْمْضِيَ وَلّو أفسد لا قَضَاء عَلَيْهِ لنا على الأول قَؤْله تَعَالَى ولا تُبْطُِوا أعمالكم» 
وعَلى النَانِي مَا رَوَت عَائْشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَّت أصبّحت أنا وَحَفْصّة صائمتين فأهديت لنا شّاة فأكلنا فَدخل علينا 
لني صلى الله عَلَيْهِ َسلم فَأَخْبَرنَاُ فَقَالَ صوما يَوْمًا" (5) 

م 
ولَيْسَ المُراد مِنْهُ حَقِيمٌة الايبَاع أن ايَْاعَ الْمُحْتَال لَيْسَ يواجب فَكَانَ المُرَاد مِنْهُ ترك ايَبَاع الْمُحِيا 


أعلم. " 00 

"أحدهما: أنه لو عمها للزم وقوع التكليف بما لا يطاق. 
والثاني: أنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن مجامعته له في الوجود وذلك لأن الأمر الأول قد استوعب 
جميع الأوقات بفعل المأمور به والثاني يقتضي الإتيان بالمأمور به والإتيان بالمأمور به أولا لا يمكن مع الإتيان به ثانيا 
فيرتفع وجوبه لعدم إمكان فعله فيلزم النسخ وهو يأكل قطعا لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخا لغيرها والأمر بالحج 
ليس نسخا للصلاة فثبت ما قلناه من انه لا يعم كل الأوقات وحيئئذ لا يكون مقتضيا وانما قيد المصنف بقوله لا يجامعه 
ليحترز عما يجتمع معه كالصوم مع الصلاة وفي هذين الوجهين نظر. 
أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم. 
وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقا غير مخصص ببعض الأوقات شرعا أو عقلا ومثل هذا غير 
واقع في الشرع ولو وقع لالتزم الخصم وقوع النسخ وأما إذا كان الامر الثاني مخصوصا ببعض الأوقات فلا يلزم منه نسخ 
الأول بل تخصيصه ولا امتناع في ذلك على أنه غير واقع على الوجه المفروض. 
قال: تمسك الصديق رضي الله عنه على التكرار بقوله: «إوَآنُوا الركَاةَ؟ ولم ينكر عليه قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بين 


7717/5 أصول الفقه لابن مفلح ابن مفلح» شمس الدين‎ )١( 
5١ (؟) إيثار الإنصاف في آثار الخلاف سبط ابن الجوزي ص/‎ 
7” إيثار الإنصاف في آثار الخلاف سبط ابن الجوزي ص/4‎ )©( 


١/١ 


تكراره قبل النهي يقتضي التكرار فكذا الأمر قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلنا: 
وروده قرينة التكرار. 
احتج من ذهب إلى أن الأمر يفيد التكرار بثلاثة اوجه. 
أحدها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تمسك على أهل الردة من وجوب تكرار الركاة بقوله تعالى: «إوآثُوا الرَكاة 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار والجواب بعد تسليم أن الإجماع 
السكوتي إجماع أنه لعل النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم أن قوله: «وَآثُوا الرّكَاة)» يفيد التكرار 
فتمسك الصديق رضوان الله عليه بها." )١1(‏ 

"مستندا إلى ما بينه عليه السلام وهذا وإن كان خلاف الأصل إذ الأصل أنه لم يبين لكن يجب المصير إليه جمعا 
بين الأدلة وقد يجاب بأن أمر الصلاة والرّكاة والصوم معلوم التكرار بالضرورة من دين محمد عليه السلام أو بأن ههنا مع 
صيغة الأمر غيرها وهو أن القاعدة تكرر الحكم بتكرر سببه وسبب وجوب الرّكاة نعمة من الملك فلما تكررت تكرر 
وجوب الركاة وهذا مقتضى للتكرار غير الامر. 
وثانيها: أن النهي يقتضى التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع كون كل منهما للطلب والجواب أنه يمكن الانتهاء 
عن الشيء دائما لأن فيه بقاء على العدم وأما امتثاله أبدا اعني استعماله دائما فغير ممكن وهذا الجواب من المصنف 
ربما يفهم اختياره أن النهي يقتضي التكرار بلا خلاف وقد صرح بعد ذلك بأن النهي كالأمر في التكرار وعدمه ثم لك 
أن تقول في هذا الجواب نظر لأن من قال الأمر يقتضي التكرار اشترط الإمكان كما سبق فامتثال الأمر أبدا حينئذ 
كالانتهاء أبدا من حيث الإمكان فالصواب في الجواب أن يقال هذا إثبات اللغة بالقياس وليس بصحيح سلمنا صحته 
لكن لا نسلم أن النهي يقتضي التكوار بل هو على وزان الأمر سلمنا أن يققضي التكرار| لكن مقتضى الأمر اتحاد 
المأمور به وذلك يصدق مرة واحدة بخلاف النهي فإنه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا 
بالإمتناع المستمر. 
وثالثها: أنه لو لم يدل على التكرار ودل على المرة لم يرد النسخ لأن وروده إما بعد فعلها وذلك محال إذ لا تكليف واما 
قبله وهو يدل على البداء أي ظهور المصلحة بعد خفائها وذلك محال على الله سبحانه وتعالى وورود النسخ جائز فدل 
على أنه للتكرار والجواب أن النسخ لا يجوز وروده عليه فإن ورد صار بذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار وحمل 
الأمر على التكرار لقرينة جائز. 
قال: قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك. 
قلنا: فقد يستفسر عن إفراد المتواطيع . ." (5) 


57/7 الإبهاج في شرح المنهاج السبكي» تقي الدين‎ )١( 
(؟) الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين ؟/7ه‎ 


"احتج من قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفهام فيه فيقال أردت بأمرك فعل مرة واحدة أو 
اكثر وحسن الاستفهام دليل الاشتراك والجواب ان مدعانا للتواطؤ ويجوز الإستفسار عن إفراد المتواطىء كما إذا قلت 
اضرب إنسانا فإنه يحسن أن يقال عمرا أم زيدا وأعتق رقبة فإنه يجوز أن يقال مؤمنة أم كافرة وقد تم شرح ما في الكتاب 
وليس فيه تعرض لشيء من شبه القائلين بالمرة ومنها أن من قال لغيره ادخل الدار فدخل مرة عد ممتثلا ومنها لو قال 
لوكليه طلق زوجتي لم يملك اكثر من واحدة ومنها لو قيل صار زيد صدق بمرة فليكن مثله في الأمر. 
والجواب عن الأول: أن ذلك إنما يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار لا على امتناع احتماله ولهذا لو قيل ادخل 
مرارا اصح ولو عدم الاحتمال لم يصح هذا التفسير وهو الجواب عن طلق زوجتي وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا 
الواحدة لا لعدم الاحتمال لغة الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل. 
فائدة: استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا فلا يستحب إجابته يظهر تخريج 
المسالة على أن الأمر هل يقتضي التكرار. 
وقد حكى النووي في شرح مسلم عن حكاية القاضي عياض اختلاف العلماء في هذه المسألة وحكى بعضهم عن الشيخ 
عن الذين بع غيدا السللام أنه“ قال يجبي كل واحد لعدد السب" 0 


"المسألة الخامسة الأمر المغلق بشرط أو صفة هل يفيد التكرار 


قال: الخامسة: المعلق بشرط أو صفة 
مثل: «ووإن كنثم جْنُباً فَاطَّمّرُوا 4 وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُواك لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا. 
أما الأول: فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم 
يتكرر. 
وأما الثاني: فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكرارها وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله.." (5) 

"الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال الامر المطلق يقتضي التكرار فهو 
هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول: 
قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل: ##الرَاِية 
وَالرَانِي فَاجْلِدُوا وقولنا ان كان هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل توقف 
الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان 
في الوجيز ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة. 
واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما أن الخلاف جار مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: 


)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين 4/١‏ ه 
(؟) الإبهاج في شرح المنهاج السبكي» تقي الدين 4/١‏ ه 


وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة# مع ثبوت كون السرقة علة القطع وكذلك قولهم! في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى. 
الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما أن المانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجه أن يقال 
في الجمع بين الطريقتين أن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد 
العلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفرايني من تخصيص 
محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب: 
أحدها: أنه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب. 
والثاني: أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع 
بها ذكر 
والثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو أن المعلق بشرط لا يقتضي التلشرار 
دون المعلق بصفة:؛" 00 

"الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارهما من قال الامر المطلق يقتضي التكرار فهو 
هنا أولى ومن قال لا يقتضيه اختلفوا هنا ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها فنقول: 
قال الآمدي ومن تبعه ما علق المأمور به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل: هل الرَانيَة 
وَالرّانِي فَاجْلِدُوا وقولنا ان كان هذا المانع خمرا فهو حرام فان الحكم يتكرر اتفاقا وان لم يثبت كونه علة بل توقف 
الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم فهو محل الخلاف انتهى وهو مقتضى كلام ابن برهان 
في الوجيز ووافق عليه صفي الدين الهندي مع تمسكه للصفة بالسارق والسارقة. 
واعلم أنه مناف لكلام الإمام والمصنف ان مقتضى كلامهما أن الخلاف جار مطلقا الا تراهما وقد مثلا للصفة بقوله: 
وَالسَارِقٌ وَالسَارِقَة» مع ثبوت كون السرقة علة القطع وكذلك قولهم! في الدليل الآتي ان شاء الله تعالى. 
الترتيب يفيد العلية فيتكرر بتكررها فعندهما أن المانع هنا مانع لإفادة ترتيب الحكم على الوصف للعلية وينتجه أن يقال 
في الجمع بين الطريقتين أن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكلام مع من يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد 
العلية والإمام تكلم في اصل المسالة مع المخالفين في الموضعين وأما ما في شرح هذا الكتاب للاسفرايني من تخصيص 
محل الخلاف بما إذا كان لكل من الشرط والصفة صلاحية العلية فغير سديد إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب: 
أحدها: أنه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح عند الشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختاره الآمدي وابن الحاجب. 
والثاني: أنه يقتضيه ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين لأن الثالث يخالف لما قرره من تخصيص محل النزاع 
يناكو 


)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين ؟/هه 


والثالث: مذهب اقتضاه كلام القاضي في التلخيص مختصر التقريب والإرشاد وهو أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار 
دون المعلق بضقة "00 

"العهدة واختاره إمام الحرمين في البرهان ومن قائل إنه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا 
وخروجه عن العهدة لجواز إرادة التراخي نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. 
قوله لنا: أي الدليل على أن الأمر لا يقتضي الفور ما تقدم في الكلام على أنه لا ليقتضي التكوار وأشار إلى دليلين. 
أحدهما: صحة تقيبده بالفور والتراخي من غير تكرير ولا نقض كصحة تقييده بالمرة والمرات من غيرهما. 
والثاني: وروده مع الفور وعدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهر طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز كما ورد 
بالتكرار والمرة وعدمهما وجعل حقيقة في القدر المشترك وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين مبسوطا وتقدم دليل ثالث 
لا يأتي هنا. 
قال: قيل: أنه تعالى ذم إبليس على الترك ولولم يقتض الفور لما استحق الذم. 
قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية قيل سارعوا يوجب الفورية. 
قلنا: فمنه لا من الأمر قيل لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط أولا معه فلا يكون واجبا وأيضا إما أن يكون للتأخير 
أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل لأن كثيرا من الشباب يموتون فجأة أولا فلا يكون واجبا. 
قلنا: منقوض بما إذا صرح به قيل النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: يفيد التكرار. 
احتج القائلون بالفور بأوجه: 
أحدها: قوله تعالى لإبليس: «إمًا مََعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَينُكَ» ١‏ عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به وهو 
يدل على أنه واجب الإتيان بالفعل حين أمر به إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن يقول ما أوجبت على في الحال فكيف 
استحق الذم بتركه في الحال أجاب تبعا للإمام بأنه يحتمل ان يكون ذلك الأمر مقرونا بما يدل على أنه على الفور. 


00 أسورة الأفراف اود‎ ١ 

"الإمام أن النهي لا يقتضي التكرار مع قوله في مسألة الفور أن النهي يقتضه وإبهامه عدم الخلاف فيه ولذلك 
وقع للمصنف كما نبهنا عليه واستدل الإمام على أن النهي لا يقعضي التكرار بأنه يرد للمرة كقول الطبيب للمريض الذي 
يشرب الدواء لا تشرب الماء ولا تأكل اللحم أي في هذه الساعة ويرد للتكرار مثل: هوا تَفْرَبُوا الزْنَى # فوجب جعله 
حقيقة في القدر المشترك وأما الآمدي فإنه قال اتفق العقلاء على أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهى عنه وإنما خلافا 
لبعض الشاذين وزعم ابن برهان كما نقله عنه الاصفهاني انعقاد الاجماع عليه وهذا ما جزم به الشيخ أبو اسحاق في 
شرح اللمع وهو المختار عند ابن الحاجب ونحن نوافق القائلين بأنه التكرار في المعنى دون العبارة فتقول إذا قلت مثلا 


)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين ؟/هه 
(؟) الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين ؟/.> 


لا تضرب فلا ريب أنك منعت المكلف من إدخال ماهية الضرب في الوجود ولا يحصل ذلك إلا بالإمتناع عن إدخال 
كل الأفراد ولا يتحقق الإمتثال إلا بالإمتناع فكان التكرار من لوازم الإمتثال لا من مدلول اللفظ وينبغي أن يرد كلام 
القائل أنه يقتضي التكرار إلى ما قررناه وما استدل به الإمام مردود لأن قول الطبيب للمريض لا تأكل اللحم ولا تشرب 
الماء إنما جاء فيه التكرار لقرينة المرض والكلام في النهي المجرد وكان يمكننا أن نحمل كلام الإمام على ما قررناه لولا 
الإستدلال بهذا ثم إن المصنف اختار ان النهي لا يقتضي الفور جريا على قاعدته ونحن لا نختار ذلك إذ من ضرورات 
ما قررناه وجوب الترك على الفور.." )١(‏ 

"الصلاة لكن ظهر لي الآن ان العموم في الأحوال إنما جاء في هذه الآية من صيغة إذا فإنها ظرف والأمر معلق 
بها وهي شرط ايضا والمعلق على شرط يقتضي التكوار والظرف يشمل جميع الأوقات ويلزمها الأحوال وقررت مرة أخرى 
ان هذه القاعدة إنما تنقدح في سياق الإثبات كقوله: مفَافْئُلُوا الْمُشْرَكِينَ»» لا فيما إذا كان فعلا في سياق النفي كما لو 
قيل لا نقتل مسلما فإن الفعل يدل على الزمان إذ هو أحد جزئيه وقد دخل عليه حرف النفي فعمم كل زمان فصار العام 
في الأشخاص في سياق النفي عاما في الأزمان لأن حكم الفعل حكم النكرة وهي في سياق النفي للعموم والذي نقوله 
الآن في هذه القاعدة أنها حق لا سبيل إلى المصادمة بمنعها ولكن ما جعله القرافي لازما عليها غير مسلم له وذلك لان 
المقصود ان العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع بمعنى انه إذا عمل به في الأشخاص في حالة ما في 
زمان ما في مكان م١‏ لا يعمل به في تلك الأشخاص مرة أخرى أما في أشخاص أخر فيعمل به لأنه لو لم يعمل به لزم 
التخصيص في الأشخاص فالتوفية بعموم الأشخاص ان لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال الا حكم عليه 
والتوفيه بإطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان يجلد إذا جلدناه لا نجلده مرة ثانية في مكان آخر أو زمان آخر أو 
حالة أخرى الا إذا زنا مرة أخرى لان تكرر جلده لا دليل عليه والفصل مطلق هذا ما قرره الإمام الجليل علاء الدين 
الباجي ونقله عنه والدي أطال الله بقاءه في كتابه أحكام كل وهو من انفس مختصراته. 
قال وقال الباجي هذا معنى القاعدة وبه يظهر ان لا إشكال عليها ولم يلزم من الاطلاق في شيء منع التعميم في غيره 
قلت وغالب ظني أن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإمام ذكر هذا التقرير بعينه ثم قال الشيخ الإمام والدي 
أيده الله وقد يعترض على هذا التقرير بان عدم تكرار الجلد مثلا معلوم من كون الام ر لا يققضي التكوار وبان المطلق 
هو الحكم والعام هو المحكوم عليه وهما غير ان فلا يصلح ان يكون ذلك تأويلا لقولهم العام مطلق قال فينبغي ان 
يهذب هذا الجواب ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحد بأن يقال المحكوم عليه هو الزاني مثلا أو المشرك فيه 
أمرافب" 7 

'وَعَنِ السنَادِسَةٍ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ وَدَلِكَ لِأَنَّ زيَادَةَ الْمَسَقَّة مِْ حَمْلٍ الْأَمْرٍ عَلَى التَّكْرَارِء ما أنْ لا يَحُونَ مُنَافيًا لَهُ أؤ يَكُونَ 
مايا من كان الَْوَلُ ملا ابَجَاه ِمَا دَكرُوة» وَإِنْ كان الثاني مَعَايُُ عدر الْعَملٍ بالْأمرِ في التكْرار عِنْد رُم الحرجء مَيَكُونُ 


54/57 الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين‎ )١( 
الإبهاج في شرح المنهاج السبكي» تقي الدين ؟/10/‎ )( 


دَلِكَ قَرِئَةَ مَانِعَةٌ مِنْ صَرْف الْأَمْرِ ليه ولا يَْرمْ من ذَلِكَ امْتنَاعٌ احْتِمَالِهِ لَه لَعَهَ. 


وَجَوَابُ شْبْهَةٍ الْقَائلِينَ بالْوفٍْ مَا سَبَقَ في جْوَابٍ مَنْ تَقَدَمَ وَاللّهُ أعلَمْ. 


[الْمَسْأَلَةُ التابعة الْذَمْدُ الْمُعلّقْ بِشَرْط] 

الْمَسْأَلةُ الابعةٌ 

ل لمعل ِسرْطٍ كمؤله: (إِدَا زَلَتِ السشّممن قَصَلُوا) )١(‏ أون صِمَةٍ كَمَؤْلِ: ِالرايَُوالرّنِي فَاجلِدُوا كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مائة جَْدَةٍ» كل يَفْعَضِي تَكْرَارَ الْمأمُور به بتكي السَّرٍطِ وَالصفَة أَم لا؟ 

كَمَن قال إن الْأمد الْمُطلقٌ يَعْعَضِي التَكرَارَ فَهُوَ هَاهْا أَولَّىء وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لا يَفْعَضِي الدَكرَارَ اخْمَلَقُوا 
هَاهُا: فَمِنْهُمْ مَنْ أَوْجَبَكُ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقَاُ. 

وَقَبْلَ الْحَوْضٍ فِي الْحِجَاج لا بدّ مِنْ تَلْخِيِصٍ مَحَل لاع َنَقُولُ: ما علق به اْمَأمُورْ مِنَ الشَ»ْطٍ أو الصّمَةِ ما أَنْ يَكُونَ 
هذ تبت كؤثة عله في نفس الْأمر لإؤمجوب الل الْعأمور به كالزناء أو لا يحون كدليك» بل الحم توق عليه من عر 
دَأَثير لَهُ ِيِء كَالإخْصَانٍ الَّذِي يََوََّفُ عَلَيْهِ الئَجْمْ في ار فَِنْ كان الَْوَلُ مَالِائِمَاقُ وَاقِعْ عَلَى تَكَيرِ الْفِغْلٍ يتكره نظا 
إلى تكير الْعلّة وَوْقُوعٌ الايْمَاقٍ عَلَى انيد بائناع الْعِلّه مهْمَا وُحدّث, فَلدَكْرارُ مُستَيدٌ إلى تَحُررِ الْعلّق لا إِلى الْأَمرِ وإ 
كَانَ الثّاني» قَهُوَ مَحَكُ الخلافيء وَالْمُخْتَارُ 55 تكباة. 

وَقَدِ اخْتجٌ اْقَائِلُونَ بِهَدَا الْمَذْهَبٍ بحجج وَاحِيَة لا بد مِنَ التَنِْيهِ عَلَيْهَاء وَعَلَى ما فِيهَاء ثم تَذْكُرْ بَعْدَ دَلِكَ مَا هُوَ الْمُخْتَالُ 
الْحْجَةُ الأولى أَنَهُمْ قَانُوا أَجْمَعْنا عَلَى 4 الْحَبَرَ الْمعَلّقَ بالشّ»ٍطٍ أو الصِقّة لا يَقْمَضِي دمَكُرَارَ الْمُخْبَرٍ عَنْهُ كُمًا لَوْ قَالَ: 
" إِنْ جَاء رَيْدّ جَاءَ عَمْرُو " فَإِنّهُ لا يَْمْ تَكَيْرُ مَجيءٍ عَمْرِو فِي تَكَرّرٍ مَجِيءٍ رَيْدِء فَكَدَلِكَ في الْأمرء وَهِي بَاطِلَةٌ فَإِنَ 
حَاصِلَهَا يَرِجعْ إِلَى الْقِيَاسٍ في العو وقد أَبطلئاهُ )١(‏ . 


)١(‏ لَوْ مَثّل بأَمئلّة منّ النُصُوص كَقّولِه تعالّى: " إِذَا قُمْتُْ إِلَى الصّلاة فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " الذي ردول " وَإِدَا بَلعَ الْدَطْمَالُ 
بتكم الخلم قلينتأوئى ' الآية لكان أؤلى 
(؟) انظر الْمشألة الثَانيَةَ من الْقِسْمَة التابعة لِلْمَبَادِي اللّعُوية اج ."00 


"الثَّانِيَهُ أنه لَوْ قَالَ لرَوْجَتِهِ " إِدَا دَحَلْتٍِ الدَّارَ كَأنْتِ طَلِقٌ " فَإنَهُ لا يَعَكَءدْ الطّلاقُ يتَكرَارِ اكول َكَذَلِكَ فِي َوه 


" إذَا زَلّتِ الشَّمْن فَصَلوا " وَهُوَ أَيْضًا مِنْ جِنْسٍ ما تَقَدّمَ لِمَا فيه مِنْ قِيَاسٍ الْأَمْرِ على إِدْشَاءٍ الطلاقٍ الّذِي ليس بِأمْرٍ. 


يو_- 
ع 


الدَلِئَهُ: أَنَّ اللّفْظ لا دَلَالَةَ فيه إلا عَلَى تَعْلِيقٍ شَينءِ بشَيئيء وَهْوَ أَعَمٌّ مِنْ تَْلِيقِهِ عَلَيْه في كُل صُورة» أو فِي صُورَةِ وَاحِدَةِ 
وَالْمْشْعِرُ بالْأَعَمْ لا يرم أن يون شرا بالأَحص. 
وَحَاصِلٌ هَذِه الْحُجّةٍ أَيْضًا يَيْجِعُ إلى مَحْض الدَّعْوَى بأَنَّ الْأمْرَ الْمُضَاف إِلَى الشَّ»ْطٍ أو الصّفَة لا يُفْهَمُ مِنْهُ اقْيِضَاءُ التَكْرَارٍ 


١51/5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمدي, أبو الحسن‎ )١( 
١/1 


بتَكَرٌرٍ الشّ©ْطٍ أو الصّفَةِ وَهْوَ عَيْنُ مَحَلّ البِرّاع. 

وَإِنَّمَا الَْاجِبْ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مُشْعِرٌ بالْأَعَبٌ وَالْقّصْلْ عَدَمْ إِشْعَارهِ بالأخصٌ. 

َالْمْعْتَمَدُ في ذَلِكَ» أَنْ يُقَالَ لَوْ وَجَب النَكْرَارُ لَمْ يَخْل إِمَا أَنْ يَكُونَ الْمُقْمَضِي لَهُ تَفْسن الْأَمْر أو السَّ»ْطٍ أو مَجْمُوعٌ الْأَمرَيْنِ 

لا جَائرَ أَنْ يُقَالَ بالْأَوَل لِمَا سَبَقَ في الْمَسْألةِ الْمُتَقَدَمَق ولا بالثّاني لِأنَّ الشّرط غَيْرُ مُوَيْرِ في الْمَشْرُوطٍ بِحَيّْث يَلْرَهُ مِنْ 

وُجُودِو» بل إِنّما تأيه في الْيِفَاءِ الْمَشْرُوطٍ عِنْدَ انْيِقَائِِ وَحَبْتُ قِبلَ بملارّمة الْمَشْرُوطٍ لِوْجُودٍ الشّرْطٍ في فَوْلِهِ لرَوْجتِهِ " 

دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ " إِنَّم 6 كان لِضَرُورَة وُجُودٍ الْمُوجَبِ م وَهُوَ قَوْلّهُ " أَنْتِ طَالِقٌ " لا لِنَفْسِ دُخُولٍ الدّارٍ 00 
نْ يُقَالَ بِالئَالِثِْء لِأُنَا أَجْمَعْنا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ " 


- 
1 


كول الذار خييكا للطلاق تطلقاء فق ففال» ولا جا 


تَكَْارٍ إِمًا لمُعَارِضٍء أو لا لِمُعَارِضٍِء وَالأَوَلُ مُمَْيعُ لِمَا فيه مِن الْمُعَارَضَةِ وَتَعْطِيلٍ الدَلِيلٍ عَنْ أَعْمَالِ وَهُوَ 
خلاف الْأَصْلٍء وَالثَانِي أَيْضًا بَاطِلٌ لِمَا فيه مِنْ مُحَالَمَةِ الدَّلِيِلٍ مِنْ غَيْرٍ مُعَارضٍ فَلَمْ يَبْقَ سِوى الثَانِي» وَهُوَ الْمَطْلُوبُ. 
فَإِنْ قيل مَا دَكرْْمُوهُ مُعَارَضٌ مِنْ وُجُووِ. 
0 أنَّهُ قَدْ وُجِدّ فِي كِتَابِ الله ه تَعَالَى أَوَامُِ مُتَعَلَقَةٌ بشروطٍ وَصِفَاتٍ وَهِي مَُكَرْرٌَ بتَكَيُرهَاء كُقَا 

لصّلاةٍ فَاعْسِلُوا) اليه وقول تَعَالَى : «وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة فَافْطَعُوا | أَيْد يَهُمَا يَهُمَاب والرَانِيَة ولؤني) الا 
ففقطهًا للتكرار لماكات فشكررا." 07 


"ومنها: المستطيع إذا مات أخرج [من] ١‏ تركته مال يحج به عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يفعل ذلك 
إلا إذا أوصي به. 


ع 


مسألة: 


قال علماؤنا: الأمر لا يقتضي الفور وخالفت الحنفية. 
ومن ثم مسائل منها: لا يجب الحج على الفور. 
ومنها: لو قال: بع ونحوه لم يشترط؟ القبول. 

مسألة: 

الأمر بعد الحظر؟. 


ع 


مسألة: 


ومن فروعها: إجابة المؤذن هل تختص بالمؤذن الأول؟ 
وفيه خلاف للعلماء» وذكر الرافعي في كتابه "أخطار الحجاز" أنه لا يجيبه. 


١7/5 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي الآمدي, أبو الحسن‎ )١( 
١ /ام‎ 


ومنها: لو وكله بيع شيء فرد عليه بالعيب فهل له البيع ثانيًا؟ فيه وجهان؛ حكاهما الرافعي قبيل باب حكم المبيع قبل 
القبض أصحهما أنه ليس له وبه جزم في الوكالة» [ويحسن] ؛ بناء الوجهين إذا كانت الصيغة بع على مسألة الأمر هل 
يقتضي التكرار . مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ مسألة النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد عند علمائنا قاطبة 
وهي من أمهات مس ائل الخلاف وقد اعتاضت على قوم من المحققين منهم الغزوالي فذهبوا إلى [آراء] ه مفصلة تداني 
مذهب أبي حنيفة والذي استقر عليه 


0 سقط في‎ ١ 
في "ب" تعجيل القبول.‎ ١ 
إذا علمت أن الأمر بعد الحظر للوجوب فمن فروعها ما إذا عزم على نكاح امرأة؛ فإنه ينظر إليها لقوله عليه الصلاة‎ 
والسلام فانظر إليها -لكن هل يستحب أو يباح.‎ 
على وجهين أصحهما الأول وهما مبنيان على ذلكء كما أشار إليه الإمام في النهاية وخرج به غيره؛ فإن قيل فلم لا‎ 
حملناه على الوجوب قلت القرينة صرفته» وأيضًا فلقاعدة أخرى وهي الداعية الحاملة على الفعل. وفيها الإمام بالكتابة‎ 
في قوله تعالى: مإفَكَاتِبُوهُمِ؛ه [النور *8*] ؛ فإنه وأراد بعد التحريم كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه ما‎ 
قاله: إن الكتابة بيع مال الشخص بماله كما قاله الأصحاب وهو ممتنع بلا شك.‎ 
سقط في "'ب".‎ 
17 وى "ب" بط"‎ 
مسألة: في اللغات‎ ٠" 
مسألة: النيابة تدخل المأمور إلا لمانع‎ ١١ 5 
مسألة: الأمر لا يقضتي الفور‎ 
مسألة: في الأمر بعد الحظر‎ 65 
مسألة: الأمر لا يقتضي التكرار‎ ٠ 
مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده‎ ٠ 
مسألة: النهي إذا رجع إلى لازم اقتضى الفساد‎ 
كتاب العموم والخصوص‎ 
مسألة: في معاني الألف واللام‎ 7 
مسألة: "كل" للعموم‎ 9 
مسألة: "متى" للعموم في الأوقات‎ ٠ 


١١5/7 الأشباه والنظائر للسبكي السبكيء تاج الدين‎ )١( 


مسألة: أئ تكون شرطًا أو استفهاما وموضول 

5 مسألة: أقل الجمع ثلاثة وقيل: اثنان 

1١‏ مسألة: في دخول المخاطب تحت عموم خطابه 

4 مسألة: خطاب الشارع -بالمسلمين والمؤمنين- بتناول الصيد 
مساعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ١١5‏ 


تنبيه: الخالة بمنزلة الأم ١١4‏ 
7 مسألة: اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال 
١‏ فوائد: في ترك الاستفصال 
منسألة: وقائع الأعيان إذا تطوى إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال 
مسألة خلافية: في المساواة بين الشيئين والأشياء يقتضي العموم 
مسألة: المقيد بمتنافين يستغني عنهما ويرجع إلى أصل الإطلاق 
تنبيه: إذا ولغ كلب في إناء أحدكم 
مسألة: المختار إذا نسي حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع 
فالقول أقوى 
تنبيه: التقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل في المستقبل 
تنبيه ثان: الكف فعل على المختار 
تنبيه ثالث: في مراتب الفعل 
تنبيه رابع: في بيان المراد من السكوت 
فعل وعلى قول 
تنبيه سادس: في حكم إلحاق القولي بالفعلي 
فصل: في الفرق بين تأثير كل من القول والفعل في مفعوله 
مسألة: لفي الفرق بين الرواية والشهادة 
لة: خبر الواحد وإن خالف قياس الأصول مقدم على القياس ١515‏ 


كنا 
كيياألة: خير الكافر مردود 
مسألة: فى خ بر الصبى." )00 


"917/7 الأشباه والنظائر للسبكي السبكيء تاج الدين‎ )١( 


"على عدم وُجُوبه؛ لبيعه عَلَيْه السّلام من غير إِشْهَاد حملت الصِيعًة على الندب. 
َكَذَّا قَوْله تَعَالَى: «إوَإِذا حللتم فاصطادوات» [سُورّة الْمَائْدَة: ؟ طفَإذا قضيت الصّلاة فَانْتَسْرُواكه [سُورة الْجْمْعَة: ]٠١‏ 
فالإجماع مُنْعقد على عدم جوب الاصْطِيّاد عِنْد الإخلال» وعَلى عدم الانتشار عِنْد قَضَّاء الصّلاة والله أعلم. 


مل له بتي كر 
قَالَّ: (ولا يَقَْضِي الذكزار على الصّحجيح ِل إذا دل عَلَيْه دليل) . 


أَقُول: لما فرغ من رسم الْأمر» وتقسيمه إِلَى وجوب وندب وَإِبَاحَة شرع فِي بَيّان مَا يتَعلّق بِهِ الأأمر هَل يجب تكراره؟ أم 
يخرج الْمَأمُور به مِنْهُ يمرّه وَاجِدَة؟ 
ذهب الشّيْخ إِلَى عدم التَكرار كَالْحَجٍ - مثلا - إِلّا إذا دل ديل على تكراره." )١(‏ 

'وفيه قول ثَالِث وَهْوَ: التوقْفَءٍ لأن الأمر مُشترك بين أن يكون للتكرار أولا حَتّى بين الشّارع أو الْإجماع. 
ولهذه الْأَقْوَال قَالَ: لا مضي التكوار على الْأُصّح. 
َهَدّا الخلاف فِي الْمُطلق. 
وأما الْمُقيد يفت كَمَوِْهِ تعَالَى إأقِم الصّلاة لدلوك الشّس» [سُورة الإسشراء: 28] , وَكذا الصّؤم لرؤية مال رَمضّان 
1 َفْمَضِي التَكُرار والله أعلم.." (") 


"[كل الأمر يَقْتَضِي الْمَوْر أو لا.] 


قَالَ: (ولا يَف َفْنَضِي الْقَو أن الْمَيْض مِنَهُ إيجاد الْفغل من غير اختِصّاص بالئَّمَانِ الأول» دون الزَّمَان القاني) . 
0 5 0 من بَيّان الأمر الْمُطلق [ويَين] أنه لا َفْمَضِي التكوار على الْأصّح: شرع فِي بَيّان أنه لا يَقْنَضِي الْقَوْرِ - 


3 


أَيْضا -؛ لأن مُقْئَضى الأمر إيجاد الْفِغْل وَلّو مرّة وَاحِدّة من غير التِصّاص بالرّمَانِ الأول» دون الثَّانِيء بل في أي زمَان 


يَدُلُ بِذَاتِهِ لا عَلَى التَكْرَارٍ ولا عَلَى الْمَرََه وَإِنّمَا يُقِيدُ طَلّب الْمَاهِيّة مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ يا 
ا الْمَاجِيّة في الْوْجُودٍ بأ مِنْ مب مَصَارَتْ الْمََةٌ مِنْ ضَرُوريّاتٍ الْإنيَانِ بالْمَأَمُورٍ به 0 الْأَمْرَ لا يدل 
عَلَيْهَا بِذَاتِهِ بن بطرِيق الِالترام. وَقَالَ الْحَطَّبِىُ في الْمَعَالِم د اقول كور النَّاسِء وَقَالَ ابْنُ السّمْعَانِيَ: وَهُوَ قَوْلُ كر 


0 


أَصْحَابئَاء وَقَالَ إِلْكِيَا الطَيرِيّ: إِنّهُ 0 عق َي 0 ع وم ا في أل ب يله 3 والشقوو. ار 
ولت 


الإِمَامُ قَخْرُ الدّينٍ وَالْآمِدٍ مدي 


١١17/ص الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات شمس الدين المارديني‎ )١( 
١١9/ص (؟) الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات شمس الدين المارديني‎ 
١١ ١/ص الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات شمس الدين المارديني‎ )©( 


١98 


ابْنُ الَمْعَانِيَ خلاقًا عَنْ الْقَائلِينَ بِأَنَّهُ لا 
قَالَ: يَختولة. 8 وَهُوَ 0 و ا 


58 


- و 6 


0 امروب ان انكر ره ل مجرى اللي ِلَّا أن 
سْحَاقَ» وَتَقَلَهُ الشَّيْحُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شَبْحهِ أَبي حَاتم هوني وَعَنْ الْقَاضِي ا 000 

يتقو 1 بخول اندز وقول زهو افخسا رثن على 200 ولمسيه ويضرل كرد ني جم 
الْأَؤنَاتِ كَذَا صَبَّحَ به في التَقْريبٍ ثم اذَّعَى قِيَامَ الإجْمَاع عَلَى انْتِمّاءٍ مَا عَذَا التَكرَارَ وَالْمَرة ِالْحَصْرء وَتَوَقّفَ حِيتَئذٍ بِالْمكة 
وَالتَكْرَارٍ ل مُتّفِقٌ عَلَيْه وَهُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ قَالَ تَفْرِيعَا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْوَفْفٍِ: إِنَّ الْمَقْهُوم 
فِعْلُ مر ة وَاحِدَةٍ. 
هذا تَحْقِيق مَذْهَبٍ الْقَاضِيء وَلَقَلَ بَعْضْهُمْ قَْلَ الْوَفْفِءِ وَقَالَ: هُوَ مُحْتَمِلٌ تلن أن يكرن تدكا ورم لخر 0 
َيُتَوَفَفُ إِعْمَالَُهُ في أ تَحَدِمِمًا عَلَى قَرِيتَق والئّانِي: أَنَّهُ لِأَحَدِجِمَاء ولا تغرثة مَيْتَوَقَفْ لِجَهْلِنَا الْوَاقِع. والكادك 
كان فِعْلّا لَه عَايَةٌ يمْكِنْ إِيفَاعُهُ في جمِيع الْمدَةِ فيا َلرَمُهُ في جمِيعِهَاء وَإلّا قلا فَيَرَمُهُ ف الأول حَكَاهُ الْهِنْدِيُ عَنْ 
أَانَ» وَتَقَلَ في الْمُعْتَمَدٍ " عَنْ أبِي عَبْدٍ اللِّ الْبِصْرِي أن وُرُودَ النْسْخ َالِاسَْئْنَاءِ عَلَى الْأَمْرِ يَدُلّانٍ عَلَى أ 
التّكرَارٌ. وَالسّابِعٌ: إِنْكَانَ الطَلَبِ رَاجِعًا إِلَى قلع لْوَاقِع كَقَوِك 9 الأَمْرِ السَّاكِنٍ تَحَكَكَ تَحرَّكُ مَلِلْمَبَق » وَإِنَْ يَجَعَ | 
الوَاقِع وَاسْتِدَامَتهِ كُمَوْلِكِ فِي الْأَمْرِ الْمْمَحَرّك تَحَرّكُ فَلِلِاسْتِمْرَارٍ و: »َالدَّوَام . ٠‏ وَيَجِيءْ ؛هَذَا في النّهْي أَبْضماء وهو فذكرة كد 


1 


[تنفالة الأمه الفعلق يشرط أو صقة أؤ ونك] 

ب] أَمَا الَْمْرْ الْمعَلّق بِسَ»ِطٍ أو صِفَةٍ أَوْ وَفْتِء نَحْوٌ إِنْ كان رَانِيًا مَابْجْمْهُ طوَالسَارِقٌ وَالسَارقةُ فَاقْطَعُوا؛» [المائدة: /"؟] 
لتم الصّلاةً لِدُنُوكٍ الصّمْس» [الإسراء: 2] فَهَلَ يَقْعَضِي تَكُرارَ الْمَأمُورِ به كه مَنْ قَالَ: الْأَمدْ الْمُطْلَق يَقْضِي 
التَكَْارَ مهام أَؤْلَى؛ وَهُوَ عكر اكد لتَكرَارٍ مِنْ الْمُجَّدِ وَمَنْ قَالَ: لا يَفْمَضِيه 5 ْم اختَلقُوا هَاهُنَا عَلَى وَجْهَيْنٍ . حَكَاهُ 
الصَيْرَفِنُ وَابْنُ الْقََّانِ وَالسَّئِحُ ألو كايو الاتترايوه فى أطرلية. فزن التزوت وانق الى فاضي والونيعة مَحَلٌ البراع 
لمعل إِنَا أَنْ يَثثت كوه عِلَة 5 الْفِغْلٍ 00 هِلالرَانية وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا# [النور: ؟] وَقَوْْنا: إِنْ كَانَ هَذًا الْمَائْعُ حَمَرًا 
هَهْوَ حرام فإ الْخكم يََكرَرُ تكد ايعَانَا من الْمَائِينَ بياس وَإِنْ َم يَْبّث عون عِلَّهُ بن تَوَقّف الْحَكُم عَلَيْهِ ٠‏ 
تأثير لَه كَالإِخصّانٍ الَّذِي يَتوَقّفُ عَلَيْهِ ليَجْمْ مَهُوَ مَحَلُ الْخِلافي. انْتَهَى. 
وب صَبّحَ صَاحِبْ الْكِبْرِيتٍ الْأَحْمَرٍ " وَهْوَ قَضِيّةُ كلام أبِي الْحْسَيْنٍ فِي الْمُعْقَمَدٍ َإِنّهُ قَالَ : الْمُرَادُ هُنَا بِالصَّمّة ما عَلَّقَ به 


817/7 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


الْحَُكُمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يََتَاوَلَ لَفْظَ تَعلِيلٍ ولا شَرْطِء كَفَوْلِهِ: ) فَتَخرِيرٌ رَقَبَةِك [النساء: 057 | لإوالسارق وَالسَّارِقة#» [المائدة: 
8"] وَجَرّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالنّفْصِيلٍ الْمَذْكُورٍ. وَقَضِيّةُ كلام الإمام فَخْرٍ الدّينِ جَرَيَانُ اخلافٍ مُطْلَنَاء وَقَدْ يُجْمَعْ." () 
'وَافْطَعُواء وَاجْلِدُوا في الْكبتَيْنِ يَتَكَرّرُ بتكيُره ايْقَافاه والْمُعلُّ عَلَى شَرْطٍ هُوَ مَوْضِعُْ الخلاف. وأَمَا تَكُرَارُ الْأمْر 
التَطْهِيرِ كر الكتايةه وتكاد لمر الؤضوه كير الْقِيَام ِلَى الصّلاقء فَيَرْجِعٌ إِمّا إِلَى السَبَريّة ا بِدَلِيلٍ مِنْ خارج» 
وَيُعْرَفت البتكتبة يمتاسيتة َو بِعَدَم 0 أَدَاةٍ ة الشّرط عَلَيْهِ. وج ع الْعرَالِيُ مَؤْضِعَ الخلا فِي العلّة ة الشاعية. قَالَ: فَأَكَا 
الْحُكم يَتَكيَرُ يتَكدُرها اثَقَانًا. يلما تذامة: أحذفاء أنه بي التخزا وَِنَمَا يَقْمَضِي فِعْلَ مَرَ 
أن يَقُومَ ليل عَلَى التَكْرَارٍ. قَالَ أَبُو بكر الصّيْرَفيع: إن أنَطر الْمَوْلينِء وقَالَ ابْنْ قُورَكِ: إِنّهُ اصح وَقَالَ السَّبِحُ أَبو 
سْحَاقَ وَابْنُ السَمْعَانَِ فِي الْقَوَاطِعْ وَالشَّبْحُ و ا 000 ن وَسْلَيْمٌ الرازي وَإِلْكِا الطَرِي: إِنَّهُ الصحيخ كَالْمْطْلقٍ» 
قله في الْمعْمدٍ " عن قر اْقُهَهَا وكدَا لَه صَاحِب الْمَصَاورٍ " وراد أب حدبقة وأا عبد الل المُصْرعئ» وكَالَ الستوشيية 
من الْحتَفيّة: إِنَّهُ الْمَذْعَبْ الصّحيخ, وَتَقَلَهُ في الْمْلَخّصٍ " عَنْ أَكْثْرٍ الْقُقَهَاءٍ مِنْ الْمَالِكِيّةِ وَالشَّافِمٌة. " (5) 
'تَعَالَى: ظإِذًا كُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ؟ [المائدة: 5] أَي: مُحْرِئِينَ بِايَمَاقٍ الْمُمَسَرِينَ وَعَلَى هَذًا يَسْتَوِي حُكُمْ الطّهَارة 
بِالْمَاءِ وَالنَيَكُم وَقَالَ ابْنُ قُورَكِ: مَا تَعَلَقُوا به مِنْ الختجاج الشّافِعِيَ في النَيَكُم قلا حُجَة فِيه؛ لِأنَّ وجُوب تكرير النَيَكُم لا 
ل ب ل ا تكرير الصّلاةٍ مَبْجَْ: ف أند البق عَلَى ما بُجْرى عَلَيْهِ أَمْتهًا. 
وَالثَالِتُ: إِنْ كان الشَيْطٌ مُتَاسِبًا ترب الْحكم عَلَيْهِ بَِحَنْثُ يَكُونُ عِلَيهُ 5 تَعَالَى: لوَالسَارِق وَالسَارِقَةٌ فَافَطَعُوا» 
[المائدة: 88] وَكَآيَةِ الْمَذْفٍِ وتو فَإِنّهُ ب ره لِلايّمَاقٍ عَلَى أنه الْحْكُمَ الْمُعَلَل يَتَكَيَرُ بِتَكَرَارهَا وَإِنْ لَمْ يَكْنْ 


كدَلِك لم يتكَرر إلا يديل مِئْ خارج. والرابغ: ل يدل عد 1 جقة اط أله لوقيف اكلم رركن يذ نوة 
جَهَة الْقِيَّاسِ بِنَاءَ عَلَى عَلَى الصّجيح أن 5 نْب الْحكم عَلَى الْوَصْفٍ يُشْعِرُ بالْعلِيَّ وَاخْتَارَُ ذ في المخطور " وَالَْيْضَاوِيُُ في 
الْمِنَْاجِ 1 وَالكاسك: أن الْمُعَلّقَ بشَّرْط يمي التكراد وَالْمُعَلّقْ بِصِيعَة يَعْتَضِيهِ منْ طَرِيقٍ الو لقِيَاسِ) وَهُوَ قَضِيّةُ كلام 
الْقَاضِي في مُخْتَصَرٍ التَمْرِيبِ " وَقَالَ إِمَامُ الخرييد ف التَلْخِيصٍ ' : الذي يَصِحُ وَارْتَضَاهُ الْقَاضِي اناب المفقة بِشّرْط 
لا يَعَصَمَدْنُ تَكَرَارَ الاميالٍ عِنْدَ تَكَرّرٍ الشَ»ْطِء وَإِنمَا يَقْمَضِي مَبَةَ وَاحِدَةَ وَهُوَ عَلَى الْوَقْفٍ فِيمَا عَدَامَاءِ وَصَيّحَ بَعْدَ دَلِكَ 
بالنَكَْارٍ في العِليّة. 


وَاغلَهْ أنه كُمَا فَصَلَ الْآمِديُ في الصّّبعّة التَفْصِيلَ السكابق فَصّلَ الْقُوْطُنُ فِي الشّرْطِء فََالَ: إنْ اقْمَضَى الَكْرَان تخؤ كُلَّمَا 
جَاءَكَ وَمَتَى ما جَاءَك فَأَعْطِه إن يَقَْضِي التَكرَارَ بخكم العَريتتَ وَإنْ لَمْ يَقْتَضِهِ قَلَا تَخْرُجُ صِيعَنُهُ عَنْ مَوْضُوعِهَا 
الأصلك.." 9) 


815/8 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )١( 
"1/8/8 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ 
7٠/8 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )©( 


"قَالَ إِلْكِيًا الْهرَاسِىَ ن: مَمْشَأ الخلافيٍ أَنَّ إِضَافَةَ الْحكم إلى لط هَل تَدُلَ علَى فِغل السِّط مثا كالجلة؟ وَالصّحيخ: 


ص 


1 ل رن ار عَلَى جواز الفئله ولملة صمت مؤي خلمة والخطم + يَقُول: تضاف الخكة إليد يَدلُ 
00 هَذَا كُلهُ في الْأَدِلّةِ الشَبْعِيق و نا في تَصَدُفٍ الْمَكَلّفِينَ فلا يَقْئَضِي تَكْرَاًا لِمُجَيَدِوه وَإنْ كَانَ عِلَه 


فإِنْه لو قال أعتقك غاركا'لشوادوه وله غرية آخزون شوة 0 يُعْتَقُوا قَطْعَاء وَالشَيْط أَوْلَى كَقَوْلِهِ: إِنْ دَخَلْت ا 0 
طَال َإِدًا دَحلّث مَكةٌ وَقَعَ الْمُعلَقْ عَلَيْهِه و َانْحلّث الْيَمِينُ م لا يَعَعَدَّدُ يتكثر الْمُعلّق عَلَبْه إلا في " كُلّمَا " 


فَسَادُ قَوْلِ بَعْضِهُحْ: يَنبَغِي أن يَجْرِيَ فيه هَذَا الْخللافٌ الْقُصُوليمُ. 


[مَسْألَةٌ إِذَا كير لَفْظْ الْأَمْر] 

مَسْألَةٌ أمَا إدَا تَكَرّرَ لَفْظُ الْأَمْرٍ نَحْوْ صل ثَكَانَا ص تَكَانَاء فَإِنْ قُلْما: في الْأَمْرالْوَاجد بَقعَضِي التَكرَار مهاه 

0 المع ا ار حَكَاهُمَا الشَّبْحُ أَبُو إِسْحَاق وَسْلَيْمٌ الَازِءء 3 

كيد لَهُ قَلَا يَعْنَضَى : مِنْ الْمََ الْوَاحَدَة, 

قَالَ الْأُسْتَادُ أو 0 هُوَ قَوْلُ أَصْحَايئَاء وَنَسَبَهُ ابن قُورَكِ الث ديح أَبُو ِسْحَاقَ وَابْنُ الصّبّاغْ لِلصّبْرَفِيَ وكذارنت 

التصْرِيح به في كِمَايه الْمُسَمّى بالدََائلٍ وَاْأعْلَام ". فَمَالَ: متى حُوطِبنا يإيجَاب شَيْءٍ وَكُرِرَ لم يتكَرَر الْفغل لَِكَرُرٍ الأثر 

كَمَوِْه تعَالَى مإوَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الرَّكَاة4 [البقرة: 5] فِي مَوَاضِعَ كثيرة وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ: حَدِيتُ الأفْرع بن حايس." (1) 
"اقْيِضاءٍ الْحْسْن سَوَاءٌ بجلا النَّفيء فَإنَّهُ يَقْمَضِي فُبْح الْمَنْهِيَ عَنْك وَلِانتِهَاءُ عَنْ الْقبيح واجبْء كَأَمَا نيان 

الْحَسَنِ قَلَيْسَ يَاجبء وَلِهَذَا فَرَقُوا. 


[يَجيء النَفَيْ في مَعْتَى النَهِي] 

يَجِيءْ النّفَيْ في مَعْتّى النّّي] وَقَدْ يَجِيءْ النَفْيْ في مَعْنَى النّمْيء وَيَخْتَلِفُ حَالَهُ بحسب الْمَعَاني: 0 
ورا حمَوْلهِ تعالى «إما كان لأخل الْمديئة ومن حَوْلَهُمْ بن الأغراب أَنْ يَتَحَلُو4 [التوبة: ]1٠١‏ وَينْها: أنْ يَكُونَ 
تفج 0 سس" 5 -” امل 5] وقننها ا يكرة يهاه وله تعالى: ناما كَانَ 


[ْمَسَأ كد مُمَارَقَةُ الْأَمْر ِلنَهْي فِي الدّوَام وَالتَكْرَارٍ] 
] النَهْيْ يُمَارِقُ الْأَمْرَ فِي الدَّوَام والشخار إن في اقْتِضَاءٍ الْأَمْرِ التّكرَارَ خلافًا مَشْهُورَاء وَهَا هُنَا قَطّعَ جمَاعَةٌ مَنَهُمْ الصَبَرَفِىٌ 
وَالسَبْعُ أَبُو إسْحاق بِأنّ النَهِْيَ الْمُطلق يَفْعضِي التَكوَارَ ادام وَتَقَلَ الْإجْماعَ فيه الشَبْحُ أَبُو حامد الْإسْفْرايِني وا 


871/7 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ )١( 


57 


م 


م لا؟ قَلَا يُصّوَّدٌُ مَحِيقُهُ فى 


الذتهاء عن اللفى هقكا وتكذ ف القن إن 2ن شطلناف أله 
"انها إل بِعَدَم الْمَنْهَِ عَنْهُ من قبل ولا ييه 4 الالمذاك عق قلف إلا بالثيونت عَلَيْهِ قَبْلَ الْفغْلٍ قلا يُتَصَور تَكرَائةُ 
بخلافي الْأَمْرِ بالفِغل؛ لِأَنَّ 0 الْمْسْتَوك لَهُ حَدٌ يُعْرَففْ وُجُودُهُ بِحَذَّهِ 18 عمق التكاء يده وال ا ىم 


وَاجِدٍ الايّمَاقَ عَلَى أَنَّ النَهْىَ يَقَْضِي الِاسْتِيعَاب لأْدَرْمِئَةِ بخلافي الْأمْرء لَكِنّ الْقَاضِيَ عَبْدَ الْوَمَّابِ 0 أنه 
فى اقْتِضَائِه الْمَكدَ الْوَاحِدَمٌ 0 مَنْ ذهب إِلَيْه وَالْقَاضِي وَعَيْرُهُ أَجْرَوْهُ مَجْرَى الْأَمْرٍ في أَنَهُ أ 
َالَ أَبُو الْحْسَيْنٍ السْمَيْلنُ ف كاب َكِب الْجَدَلِ ": النَّهمْ الْمُطْلق 


عر 
و 


آخْرَ أنه يَقْنَضِي الِاجْتِئَاب عأ عَنْ الْفِعْلٍ في البَّمَن الْأَوَلٍ وَحْدَهُ وَهَذَا مِمَا لا يَجُو , 0 


وَقَالَ سن عَقِيلٍ في الوَاضِح "ب لحي تبي التكراز؛ و اك الْقَاضِي أو بكر الَْاقِلَانُِ: لاب يعتضيه» وَهَذًَا اذاه عَنْ 


الْقَاضِي بكاللة تَغْلُ المازريئ وَهُوَ مر . وَممَّنْ تَقَلَ ال لخلافَ في الْمَسْأَلَةٍ الْآمدِئ وَابْنُ : ع الْحَاجِبٍ»ء وَاخْتَارَ الْإمَامُ في 


يَقَتَضِيهُ في لأف وَقَالَ سُلَيمٌ اراي : النَهَئْ َي التكُرَار: وَعَنْ بَعْضٍِ 


مَتَةَّ وَاحِدَةَ. لا يَفْنَضِيهِ بَنْ يُوقَفُ إِلَى لديل مِنْ خارج» وَهُوَ 
الْعَتَدُول يا بي 71 وَاخْتَارَهُ ف 0000 ,2 ا ممًا سَبَّقَ في الْأَمْرِ مُذْهَثٌ 1 هَبْ آخْرُ بِالتَفْصِيلٍ من م أن يَرْجِع 
إِلَى قَطع الوَاقِع َلِلْمَرََ» كَمَؤِك لِلْمْتَحَرّك : لا تَتَحَبّك, وَإِنْ رَجَعَ إِلَى ايِّصّالٍ الوَاقِع وَاسْتَدَامَتَه اعد للمتحنك: لا 


7 ما النَهْيع الْمُمَيّدُ بسَرْطٍ أو صِمَةٍ َالْحْلَافُ الكابق في الْأَمْرٍ فِي اقْيِضَائِهِ النَكْرَارَ يَأَنِي هَْاء 00 
يَْنَضِي بِمُجَيَدِهِ التَكْرَارَ وَالدَّوَامَ قَالَ بهِ هَاهْنَا. قَالَ الْقَاضِي عَب5 3 الْوَمَّابٍ وَالشَّبْحُ أَبُو إِسْحَاقَ: وَالصّحِيخ أَنَهُ يَتَكيَرُ وَهُوَ 
آكَدُ من مُطْلَقِهِ بخلافٍ الأَمْر؛ِ لِأنّ مُطْلقَ ا كراد لالس علي الشّرْط أَوْلّى. وَقَالَ إِلْكيا الْهِرَاسِيت : تفي الْمُقَيَدُ 
كيك روطت اسان 
م كَارَ مَعَ فَهْمِ تَعَذَّدِِ كَانَ كَالْأَمْرٍ. ا ا عن أبي عبد الله بطري أ ذه 
بِشَرْطِء وَبَيْنَ النَهِي الْمُطْلْقِ مَحَمَل الْمُطلق عَلَى بيد وَفَصل بَيْنَهُ وبين الْأمْرء وَحَمَل النَفَْ الْمُعلَه 
١‏ إل نك بن وت لا وتكلة بالق ]5 قال إعتروء لا تفي لماه إذا مكل 1 


د دَفْعَةَ وَاحِدَةَكَمَى) ولك بيضكة أن 4 يُمْنَعَ من سَفْيِهِ كل د د دَفَعَةٍ يَدّخُلْ 5 الدَّارَ. 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين /./ام 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين 1/1/8" 


[مسْآكةٌ إِدَا قُْنَا النَهْئ لِلنَّحْرِيم فَتَقَدُمُ صِيعة الْأَمْرِ هل بُعَييهُ] 
2؟ فيه ه طَرِيقَانِ:." )00 
"أَحَدُهُمَا: الْمَطْعْ بأنّهَا لا ميك وَإِنْ جَرَى الْخِلافُ فِي الْأَمْرِ وه قَالَ الْأُسْتَادُ أَبُو إسْحاق وَلْعَرَلييُ في الْمَنْخُولٍ 
" وشكنا الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. 
والتَّانِي: طَبِدُ خلافي الْأَمْرٍِ وَقَدْ حَكى الطَرِيقِينَ ابن قُورَكِء وَقَالَ: الْأَسْبَهُ النَّسْوِيَُ وَمَنَعْ إِمَامُ الْحَرَميْنِ الْإِجْمَاعَ» وَطرَد 
الْوَقْف هُنَا بِنَاءَ عَلَى اعْتَقَادِ أَنْ لا قَيْقَ بَيْنَهُمَاء وَيْمْكِنْ الْمَرْقُ بأَنَّ الإبَاحة أَحَدُ مَحَامِلٍ " افْعَل " بخلافٍ " لا تَفْعَلْ ". 


[شلة لهف يفضي الف على القؤر] 
ب عَلَى الْمَشْهُورِء قَالُوا: ولا يُمَصَّوٌرٌُ مَجِيءٌ خلافب الْأَمْرٍ هُنا. قَالَ الشَّبِحُ أَبُو حامِدٍ: إِنَّهُ يَقْمَضِي الْمَوْرَ بلا خلافٍ عَلَى 
الدمَذْهَب. وَحَكّى ابْنُ عَقِيلٍ الْحَنْبَلِنُ عَنْ الْقَاضِي أَبي بكر أَنَّهُ يَفْمَضِيهء وَقَالَ ابْنُ قُورَكِ: يَجِيءْ الْخِلَافُ إِنْ قُلْنَا: الْأمْر 
بظاهره وَإِنْ كُلَْا: لا يََكَرّرٌ يظاهِره إلا بدلِيلٍ كَالْمَولُ يه كالئول في فِي الْأَمْرِ قال 00 الَازي: إِنْ 1 

َهُوَ يَفْمَضِي الْمَوْرَ ولا قَاء وَتارْعَُ النَفْسَوَانِيُ وَالَصْمَهَا 
عَدَمْ وُجُوبٍِ امَو عَلَى عَدَمْ اقْتِضَاءِ الَكرَارٍ فَمُشْكِلٌ 10 


7 


"[خَاتِمَةٌ ما يَمْمَارُ به الْأمُْ عَنْ النّهِي] 

9] فبما ينتار به الأ والنهِئْ هو أن الْأمرَ افطل يَعْمَضِي فِغل مرئة عَلَى الأممح, وَلدَِئ يَفْعَضِي الَكرَارَ على لكوم 
وَل لا بعص بلْمؤر والتراجي مع الإطلايء ولام عْصِفْ بدَلِكَ عَلَى اصح مح. انف لا يُقْضى إِذَا نات وَفْمهُ لمي 
بخلافب الْأَمْر. وَالنَهَْ بَعْدَ الْأَمْرِ بِمَنْلَةِ النَهْي ابْتدَاءَ قَطْعًا عَلَى الطَرِيفَة الْمَضْهُورة» وَفِي الْأَمْرٍ خلافٌ. وَفِي تَكُرَارٍ النَهْي 
َْعَضِي التَأكِبد دمر عَلَى أحد الوَجْهيْن. وَالْأَمْرْ يَفْمَضِي الصّكَة بالإجماع, وَالنَفِيْ يدل عَلَى فَسَادٍ الْمَنهِيَ عَنْهُ عَلَى 
أَحَدٍ ال دُوَجْهَيْنِ. ولنفي الْمُعَلّْ عَلَى شَيْطٍِ بَفَْضِي التكوَار بخلاف الْأَمْرِ الْمُعلّق عَلَى شَيِطٍ على شَرْطٍ عَلَى الْأَصّحَّ 
قَالَ ابْنُ فُورَكِ: وَيَفْتَرِقَانٍ في أن النَهَى عَنْ الشَّيء لَبْس أَمرَا بِضِدٌوء وَالْأَمْرْ بالشَّيء نَهْيمَ عَنْ ضِدَّهِ إِذَا كَانَ عَلَى 1 
الإيججابء وَفِي أَنَّهُ إذَا نَهَى عَنْ أَشْيَاءَ بِلَفْظٍ التَخيير لَمْ يَجْرْ لَهُ فِعْل وَاجِدٍ مِنْهَاء كَّولِه تَعَالَى: ا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أو 
كَقُورَايك [الإنسان: 4 ؟] [سُورةٌ الإنسَان] . وللّهُ أَغلم. .." 9©) 

لَافِه» فَهُوَ مَْضِع الجلافء وَيْنَ أن يَكُونَ مثا على الكثر َالْكْمَانٍ كالوطيء قلا يَجُودٌ دَعْوى العمُوم فيد قَطعًا ولا 


)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين /7/ا؟ 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين 7١م‏ 
(©) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين 407/7 


َكُونُ حجَةٌ كما نُقِلَ في قَضِيّةِ الاغِْسَالٍ وَلْأَْوَالٍ كمَوْلٍ رَيْدٍ بْن نَابتٍ: كائث عمومتي, يَفْعَلُوئهُ ولا يَحَْسِلُونَ. 


[قَوْلَ الرَوِي كَانَ يَفْعَلُ كَذَا هَل 

وَهَذًَا يَلتفث إلى خلاق آخر وَهُو أنه حل 

أَحَدُهًا: يَعُنُ وَبهِ جَرَمَ الْقَاضِي أَبُو بكر فَمَالَ: قَوْلُ الباوي: كان يَفْعَلٌ د ددا يُفِيدُ في عَرْف اللْعَة تَكثير الْفِغْلٍ وَتَكرِيره 
ِأَتّهُْ لا يَفُونُونَ: كَانَ قُلانٌ يُطْعِمْ الطَّعَامَ وَيَحْمِي الذَّمَارَ إِذَا فَعَلَهُ مَيهَ أَوْ ميَتيْنِء بَ يَخْصُونَ بِهِ الْمُدَاومَ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ 
قَالَ تَعَالَى: وكا يأر و أَهْلَهُ بالصّلاة؛» [مريم: 55] يُرِيدُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ذَلِكَء وَكُذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَيّب: : هي تَقْنَضِي 
2 الْفِعْل مِنْ طريق للع ِأَنهُ لا يُكَالُ فى لّعَةِ: كَانَ يَفْعَلْ كَذَا إل إِذَا تَكَيّرَ من وَتَبِعَهُ ازْنُ الْحَاجِبٍ فى مُخْتَصِرَيْه 
0 7 لا شري 0 7 لك وخا في فى " تار ١‏ 0 نوها في / 0 اد مكار 


0 و٠‏ وإ ثلا يضقا يطوق قال تغط الكاق: " "كان جك عن جود 0 
الإبْهَام وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيك عَلَى عَدَمِ سَابِقِء ولا لطاع طَارِي.." 17) 

"الثَالِيَهُ: اسْتِصْحَابٌ الْحُكم العَقْليَ: علد 0 َإِنَّ عِنْدَهُمْ أن العَفْلَ حَكمْ في بَعْضٍ الأشباو إلى أن ير الدليله 
السّمْعِئنُ. وَهَذَا لا خلاف + بَيْنَ أَهْلٍ السُنّة في أَنّهُ لا يَجُورُ الْعَمَلْ به ِأَنهُ لا كم لِلْعَمْلٍ في الشَّرْعِيّاتِ. 


0 


الرَابعَُ: اسْتِصّحَابُ الدَّلِيلٍ مَعْ م احْتِمَالٍ الْمُعَارضٍ: إمَا تخصيصًا إِنْ كَانَ الدَّلِياه ظَاهِرَاء أو نَسْكًا إِنْ كَانَ الدَّلِيل نَضاء فَهَذًا 

1 فقول لَه الإجْمَاع. وَقَدُ اخْتَلَفَ فِي تفي هذا انوع بالاستصحاب» فَأنْبئَهُ جْمَهُورٌ وين و وَكتعةُ المكققوة 
مِنْهُمْ إِمَامُ الكركية 5 التان: " وكا فِي تَعْلِيقِهِ "» وَابْنُ السسَمْعَاني 26 في الْمَواطِع " أن لثورت » لكي ف فيه مِنْ 

اللَّفْظِ لا مِنْ تاجيّة الاسْتِصْحكاب. ثم قَالَ مام الْحَرَميْنٍ ن: إِنّهَا متَاقَشَةٌ نط وَلَوْ سَمَّاهُ اسْتِصّحَابًا لَمْ يُنَاقَْنْ 

رَيِْ: هَذًا قَدْ يُعَذٌّ مِنْ الِاسْتِصْحَاب لِأَنَّ ليل ُو باشو ينبي خ لي فاق إل الم علا يدت 

بدَليل آخرَ وَهُوَ عَدَمْ امِل لِأَنّهُ َوْكَانَ دَلِيل الْبَمَاءِ دلِيل التبُوتٍ لَّمَا جَارٌ الك.: فَإِنَّ ال نح يَرْفَعْ الْبَها 

إِلْكِيا: وَهَدًا لَيْسَ بِسَيديء لِأَنَّ الدَلِيلَ إِمَا أنْ لا يَقْمَضِيَ الدَوَامَ كَالْمْمَيّدِ بالْمئّة أو الْمُطْلَقِء وَقُلنَا: 00 

لا يَردُ عَلَى هذًا النَسْخُ لِأَنهُ قَدْ نَم بفِعْلٍ مر وَاحِدَةٍ َإِكَا أَنْ يَدُلَّ عَلَى التَفْيرِ والْبَقَاءِ نضّاء كُمَوْلِهِ: افْعَلُوه دَاثِمَا أَبَدَاء 

وَهُوَ في الاستمرار ظَاهِدٌ. فَهُمَا دليلان: نص في التَبُوتٍ وَظَاهِرٌ في الاسِْئرَار. فَهَدَا هو الَّذِي يرد عَلَيْه انسح وَأَبُو رَيْدٍ 

أَطْلَقَ وَأَصّاب فِي فَوْلِهِ: وَلِيل التَبُوتٍ غَيْرْ دَلِيلٍ الْبَمَاء وأخطأً فِي فَوْلِهِ: دَلِيل الْبَمَاءِ عَدَمُ الْمُزِيلِ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ 


الِاسْتِصْحَابٍ في شَيْءٍ. 0 


7 البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين 4 //ه‎ )1١( 
١59/7 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء بدر الدين‎ 


اال + 
الأمر الامجرد لا بَقمضِي الفكوَا في قول أكثر أمنْحابنا وَِنهُم من قال نه 00 

"لنا أن فَؤله صل أمر كُمَا أن قَؤْله صلى خبر عَنهُ ثم تبت ف أن كزين ل فكذالك قَوْلهِ صل 
وَأَيْضًا أن فَؤْله صل وصم لا يَقْمَضِي أكثر من إيجاد مَا يُسمى ضّلَاة وصوما 
يدل عَلَيْهِ أنه إذا فعل صما وَضّلَاة حسن أن يَقُول صمت وصليت فَإِذا فعل مَا يَقْتَضِيهِ يَْمَضِيهِ اللّفْظ لم تلزمة زيَادَة إِلّا بدييل 
يدل عل أنه أو سلف تلخت ربل و 80 لما بر بفعل مرّة وَاحِدَة كما لو 
حلف ليفعلن كَذَا على الدّوَام 
َأْضًا أنه آو قَالَ لؤكيله طلق امرأتي لم يجز أن يُطلق أكثر من طلقّة فلو كان الأمر يَقْمَضِي التكَْار لملك الْوكبل يماع 
ثلاث تَطْلِيقَات كُمَا لو قَالَ طلق ما شِفْت أو كل ما أملكة 
إن قيل مُقْضى اللّفْط فِي الغ +8 في قا ذكرثم من اليمين والتؤييل التكرار انعا د ركنا مُفْتَضى اللّفْظ بِالشَرْع ويجوز أن 
يكون اللّفْظ فِي اللّكَة يَْمَضِي أمرا ثم يُقرر الشّرْع فيه على غير مُقْتَضَاهُ في اللّكّة حمل على ذَلِكَ وَلَا يدل على أن مَا 
في لم يُقرر الشرْع فيه شيْنا لا يحمل على مُفْمَضَاهُ في الل كمَا َو حلف لا يأكُل الرؤوس قن نحمل لِك بالشّرْع على 
رُؤُوس النعم خاصّة ثم لا يدل على أن الرؤوس فِي اللّكَة لا يَفْعَضِي سَائْر الروؤوس 
َالْجَوَابٍ عَنةُ أن الأمر في الْيَمين وَالْوكالّة مَحْمُول على مُوجب النّعّة وَالشَرْع ورد فيهمًا بمراعاة مُوجب اللََة وَلَِذَا لّو قيد 
كل واد مِنْهُمَا يما يفعي التَكُرَا لحمل على التكزار وهو أن يول والله لأمْعَنَ كدًا أبدا أو يَقُول لوكِيله طلق امرأتي 
كل ما أملكة من الطّلاق فَلَو لم يكن مُفْمَضى اللّفْظ فِي اللّعّة ما ذُكيْئَاةُ لم يحمل عَلَيْهب " (1) 

'ولأَنهُ نما حسن السُوّال لِأن اللّفْظ يختمل النَكْرَار وَمَعَ الاحْتِمَال يحسن السُوّال فُبَطل تعلقهم به 
وَاحْتَجُوا بِمَا رُوِيَ أن النَّّي صلى الله عَلَيْهِ سلم قَالَ إذا أمرتكم بأَمر هَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم 
وَالْجَوَابٍ أنه إِنَّمَا أمر بأن يُؤْتى من الأمر ما اسْتَطاعَ مِنْهُ وَعِنْدنًا الدفعة التَانيّة تست من الأمر وَإِنَّمَا الأأمر من الدفعة 
الأولى فُيجب أن نأتي مِنْهَا بِمَا نستطيع 
وَاحْتَجُوا بن أكثر أُوَامِر الشّرْع على التَكرَار فَدلّ على أن ذَلِك مُقْمَضى الأمر 
كُْنَا هَذَا يبطل بِأَلْمَّاظ الْعُمُومِ فَإِن أَكثَرهَا على السّخْصِيص ولا يدل على أن ذَلِك مقتضاها 
وعلى أنا نما حملا تِلْكَ الْأُوَامِر على التَكْرَار لقِيّام الدّكالّة عَلَيْهَا وخلافنا فِي الأمر المتجرد عَن الدة6ليل 
وعَلى أن مَا ذُكروة ديل لنا قن الْأَوَامِر الَّنِي ذكروها لم نحملها على التَكرَار على الدَوَام وَإنّمَا حملناها على النَكْرَار في 
أؤْقَات مَخْصُوصّة وَعِنْدهم أن الأمر على الدَّوَام فَبَطل مَا قَالُوهُ 
قَانُوا لا خلاف أن النّهْي 


4١/ص التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق‎ )١( 
التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق ص/47؛‎ )( 


ُلنَا فرق بين اللّمْظ الْمَوضُوع للنَّفّْي وَبَين اللّفْظ الْمَوْضُوع للإثبات 
ألا ترى أنه لو قَالَ الله لا فعلت كذًا لم يبر إِلّا بالتكرار والدوام وَلّو قَالَ والله لأَفْعَآَنَ كذًا بر يمرّة وَاجدّة مَدلَّ على الفرق 
و 007 
امقالة + 
ذا علق الأمر يشَرْط وَقُلَْا إن مُطلق الأمر لا بَفْمَضِي التكْرَار منِي المُعلق شط وَهَان 
اسمن ل 3ك 
ومن أَصْحَابنَا من قال ضيه" (0) 


"لنا هُوَ أن كل أمر افُتضى مرّة وَاجِدَّة إذا كان مُطلقًا افُتضى مرّة وَاحِدَّة وَإن كَانَ مُعَلّقَا هُوَ شَرط كما لو قَالَ صل 


وصم 

ولأَنَهُ إذا كانَ اللمطلق لا بَقْعَضِي التَكُرَار فالمعلق يشرط مفله أن الشّرْط إِنَّمَا يُِيد تعلق الْمُطلق عَلَيْهِ فُقَط فَإِذا لم يقتض 
الْمُطلق التكرار وجب أن لا يَقْتَضِي الْمُعلق يشرط 

أن أهل النِّسَان فرقوا بن قَؤْلهِم افْعَ لكَذَا إذا طلعت الشّمْس وَبَبن قَوْلهِم افْعَ ل كَذَا كلما طلعت الشّمْس وَلِهَذَا قَالَ 
الْمُمَّمَاءِ فِيمن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إذا طلعت الشَّمْس فَإنّهُ تقع الطّلاق عَلَيْهِ مرّة وَاجِدَة ولا يعود وَلَو قَالَ أَنت طَالِق 
كلما طلعت الشّمْس تكرر وُقُوع الطّلاق لتكرر الشَّرْط ولم يفرقُوا بين اللَفَْيْنٍ ِّا لاختلافهما في مُوجب اللّة 

وََعيْض صا فَإِن تغليق الأمر بالشرط يَقْنَضِي تخصِيصه فَإذا كَانَ مطلقه في الُْخْوَال كلها لا تفْمَضِي التَكوار فالمخصوص 


بِيَعْض الْأَحْوَال أولى بذلك 
اتج الْقَائِل الآخر بأن تعلق الحكم بالشَرطٍ كتعلقه بِالْعِلّة إذْ كل وَاجد مِنْهُمَا سَبَب فيه فَإِذا كَانَ تكرار الْعلّة يُوجب 
تكرار الحكم فَكَذَلِك تكرار الشّوط 
قيل لا نسلم هَذَّا بل بينهمًا فرق ظاهر وَهُوَ أن الْعلَّهِ دلالة تق تَفْنَضِي الحكم فتكرر الحكم بتكررها والشّرط لَيْسَ بدلالّة على 
الحكم ألا ترى أنه لا يَقتَضِيهِ وَِنَّمَا هُوَ مصحح لَهُ فَدلَّ على الفرق دين "0 

"واختج بن أوامر الله تَعَالَى الْمُعَلقّة بالشّرُوطٍِ كلها على التَكرَار كَمَوْلِهِ تَعَالَى «وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروات وَكَمَولِ 
«إإذا قُمُْم إِلَى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجوهكم 4 وتقو ذلك كدل على أن ذزلك كقتطناة 
وَالْجَوَاب أن فِي أوامره الْمُعَلقَّة على الشّْط ما لا فضي التكزا كالامر بِالْحَج 
أن أوامِر الشَّرْع اقترنت بها أَوِلّه ؟ تَقْنَضِي التَكْرَار من الْإِجْمَاع وَالْقِيّاس وَغَيرهمَا وَلَيْسَ فِيمَا الختلمًا فِيهِ دلالة تَقْتَضِي التَكرار 
َبَقِيَ على ظاهره 


4 التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق ص/4‎ )١( 
التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق ص/47‎ )( 
التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق ص//4؛‎ )*( 


واختج أَيْضا بأن النَهي المعلق بالشّرط بَفْمَضِي القكَُا َكدَيِك الأمر 
وَالْجَوَاب هُوَ أن من أَصْحَابنَا من سوى بين الأمر وَالنّهْي إذا تعلق بِالشرطٍ 
وَإِن سلما فإ الأأمر مُخَالف للنَّهْي ألا ترى أن الأمر الْمُطلى لا يََْضِي التَكرَار ولتي الْمُطلق يَقْمَضِيهِ 
ولأنا بَينا الفرق بَينهمًا فِيمَا مضى بم يُغني عَن الْإعَادَة." (1) 
لنا أن كل واجد من اللَْظَيْنٍ يَفْمَضِي إيجاد الْفعْل عِنْد اراد مإذا الجتمعًا وجب أن يقتضيا الَكُرار كما لو كاًا بفعلين 
يفا أن الْمُمْمَضِي للْفِعْل هُوَ الأمر وَالنَانِي كالأولٍ في الإقادة وبحت أن يكون كَالْأُولٍ في الإيجّاب 
وَاختج بأن أوَامِر الله تَعَالَى في الْقُتّآن قد تَكرّرت وَلم تقتض 3 ا 
وَالْجَوَابِ أنا تركًا الظّاجِر فِي بَلْكَ الْدَوَامِر للدلالة 
قَانُوا وَلِأّن الْأمر الثاني يحْتّمل الاسْيقْئاف وَيخْتّمل التأكيد فلا نوجب فعلا مستأنفا بالشَّكّ 
وَالْجَوَاب أنا لا نسلم أن ذَلِكِ شك بل هُوَ ظاهر فَإن الظاهِر أنه ماكر إِلّا للاستئناف قيجب أن يحمل عَلَيْ 
اتج أَيْضا بأن السّيّد إذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء ثم كرر ذَلِكَ لم يقتض التَكرَار مَكَذَلِكِ هَهُنا 
و م 
وَإِنَ سلمنًا فَإذّن الأمر منا لا غَرَضِ لَهُ فِي تَفْرِيق الْأمر فَلَو كَانَ أَرَادَ سَيْمَيْن لجعلهما في لفظ وَاجد وَصَاحب الشّرْع قد 
يرى المصلحة فِي تَفْرِيق الأمر مُحمل ذَلِكِ على شَيَْيْنٍ مُختلفين." (") 
"بالوَفْتِ الأول كما يعلق بجميع الْأَوْقّات وَلَيْسَ كَذَلِك الأمر فَإِنّهُ لا يَقْمَضِي أكثر من قت واجد وَلَيْسَ الْوَقْت 
الأول بأولى من الْوَفْت الثّاني فَكَانَ 0 الْقُوْقَات فيه واحدًا 
وَاحْتَجُوا أَيْضا أن الْأمر بالشَّيْء نهي عن ضِدّه ولا يصير منتهيا عَن ضِدّه إِلّا يفعل الْمَأُمُور به على الْقر 
وَالْجَوَاب أنه يبطل د به إذا قَالَ لَهُ ال في أي وقت شِفْت فَإِنَّهُ يجوز لَهُ التَأَخِير وَإن أدى إِلَى مَا ذَكرُوةُ 
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أنه لو كَانَ هذا صّحِيحا لوَجَب أن يحمل الْأمر على التَكْرَار أن الأمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه يجب 
أن يداوم على الْفِعْل ليصير منتهيا على الدَّوَام 


وَجَوَاب آخر وَهُوَ أن الأمر بالشّيْء لَيْسَ بنهي عن ضِدّه من طريق اللَفْ فيراعى فِيهِ مُوجب لفظ ال نَّهِي وَإنَمَا هُوَ نهي 
من طريق الْمَغْنى فَإِنّهُ لا يجوز أن يكون مَأَمُورا بالشّيئْء المصما اماه ١ك‏ ها قوت عد اشاثور 
فإذا كانَ الأمر بفعل وَاجد اقُتضى ذَلِك تَخريم مَا يفوت به به الْفِغل وَذَلِكَ لا يه يَعْتَضِيِ المسارعة 9 00 به 

وَاحْتَجُوا بن الأمر يَفْئَضِي ثَلانّة أَشْيّاء الْفِعْل والعزم عَلَيْهِ واعتقاد الْوْجُوبٍ * العم والاعتقاد على الْمَوْر فَكَذَلِكِ الْفِغل 


)١(‏ التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق ص/45؛ 
(؟) التبصرة في أصول الفقه الشيرازي؛ أبو إسحاق ص/١ه‏ 


َالْجَوَاب عَن الِاغْتقّاد مما قضي في صدألة الأمر هل يَقْمضِي التَكَْار وأا الْعَزْم قلم يكن على الْمَؤْر يمُوجب الل بل 
كَانَ على الْمَوْرِ أن الْمُكّلف لا يَنْمَكَ من الْعَرّْم على الْفِعْل وَالتّدْك فالعزم على التّدِْكَ مَعْصِيّة وعناد لصّاحب." )١(‏ 
"وَعَن الإمَام أخمد روايّة ثَانيّة: لا فعضي التكوار إل ِقَرِيئَة وبلا قريئة لا يَفْتَضِيهِء واختارها الشّيّخْ موفق الدّين 
والطوفيء وَهُوَ قو أكثر الْقُقَهَا والمتكلمين؛ تقله ابن مُفْلِح, وَاخْتَارهُ الرَازِيّه قله عن الأقلين» ورجحه الْآمِددِيء وَابْن 
الْحاجبء والبيضاويء وذكر أَبُو مُحَمّد التّمِيمِي - من أَصحَابنًا - أنه قّول الإمَام أخمدء وَأن أَصُكابه الختلقُواء والختلف 
التيّار القَاضِي أبي يعلى من أَثِمّة أَصّحَابا فَتَارَةِ قَالَ بالأول» وتارّة بِهَدَاء فعلى هذا القَوْل يُفِيد طلب الْمَاهِيّة من غير 
ِشْعَار بوحدة, ولا بكثْرَة إِلّا أنه لا يُمكن [إِدْخال] الْمَاهِيّة في الْوُجُود أن من مرّة فَصارَت الْمرة من ضروريات الْإثيّان 
بالمأمور به لا أن الأأمر يدل عَلَيْهَا بدَاتَدِيِء بل بطريق الْإلرَام.." (5) 
"قَوْلَا: إووقف أَبُو الْمَعَالِي » أي: وقف في الِاحْتِمَاليْنِ الأخيرين وَهُوَ احْتِمَال التَكرار وَعَدَمَه. 
وَقَْلنَا: لالْوَقْف مُطلفًا للباقلاني وجمع» » أي: الْوَقُْف في أصل الْمَسْألَة مَل يَفَْضِي التكزار, أوالية أو اليتوين 
هذَاء ولا هذا أو لكو خنتها بين المزة والتكرار؟ 
َيُوقف إعماله في أحدهمًا على قريئّة أو لكونه لأحدهمًا وَلَا نعرفه فَيتَوَقّف لعدم علمنًا بالواقع. 
ومنشأ الْخلاف اسْتَعْمَاله فيهمّاء كأمر الْحَج َالْعمْرَة» وأمر الصّلاة وَالرَكَاة وَالصّوْم هل هُوَ حَقِيقُة فيهمًا - لِأن الأصْل 
فِي الِاسْتِعْمَال الْحَقِيقّة -» أو فِي أحدهمًا؟ حذرا من الِاشْترَاك ولا نعرفه» أو هُوَ التكرار؛ لِأَنَّه الْأَغْلَبء أو المرة؛ لِأَنَهَا 
المتيفنء أو فى القدر المشترك. ينوه ححذرا من الاشيراك والمجخاز؟." 7) 
"يفني إذا غلق الأمر على غير علة» آي: على آمر لم كنت علعة:.مثل أن يُقول: إذا دخل الشّهْر فاعتق عبدا 
586 هل بَفْعَضِي التَكرار؟ حِيَ كالمسألة قبلها على مَا تقدم من الّخلاف. 
َالَ ابن مُفْلِح: فَهِي كالمسألة التي قبلهَا عِنْد الْجَمِيع. 
وَهَذّا هُوَ الصجيح الَّذِي عَلَيْهِ الأكثر. 
وَقَالَ القَاضِيء وَالْمجد, وحفيده؛ وغيرهم: يُفِيد التَكْرَار هُنَاءُه وَإِن لم يفد في الَتِي قبلهًا كالنهي. 
َالَ ابْن الْقطّان: قَالَ أَصْحَابنَا وَهُوَ أشبه يمذهب الشّافِعِي. 
تقلا عن المكيرفي أن الأظهر على المذكب لكر 
لنا على الأول ما سبقء وَلَا أثر للشرط يدليل قَوْله لعَبْدِو: إن دخلت الوق فاشتر كَذَاء يمتثل بمكئة» وَإن قُّنت قفأنت 
طالق. ." (4) 


)١(‏ التبصرة في أصول الفقه الشيرازي» أبو إسحاق ص/ده 
() التحبير شرح التحرير المرداوي 57١/8‏ 
(*) التحبير شرح التحرير المرداوي 57١5/5‏ 
(5) التحبير شرح التحرير المرداوي 5777/5 


"تنبيه: إذا علم ذَّلِكِ فعلى هَذًَا القَوْل وَهُوَ القَوْل بالتكرار هُنَا ون لم يفد فِي الَّتِي قبلهَاء الختلقُوا فِي إِقَادَة التَكرّار 
بِمَاذَا؟ 
ققيل: أَقَادَ التَكرَار من جهّة اللّفْظ أي: هَذًا اللَمْظ وضع للتكرارء وَهُوَ قَول الْأكثّر. 
وقيل: أَقَادَ التَكرار من جهّة الْقيّاس لا اللّفْظء قَالَ الرَزِيّ وَتَبِعهُ الْبَيْضَاوِيَ: لا يدل على التَكْرار من جهّة اللّفْظء بل من 
جهّة الْقِيّاس. 
قَالَ في " البيفوت نز داهو المكان, 
وَقَالَ ابن غقيل: الأمر الْمُعَلق بمستحيل لبس أمراء تَكُو: صل إن كان زيد متحركا سَاكناء فَهُوَ كَمَوْلِه: كن الآن متحركا 
سَاكنا. 
َؤْله: إتْييه: من قَالَ بالتكرار قَالَ بالفور» , يَعْنِي: من قَالَ: الأمر للتكرار قَالَ: هُوَ للفور أَيْضا. 
واختلف غيرهم» أي: الختلف من قَالَ: إن الأمر ا يفضي القكواو مهل تفتضي القؤر أم عن 

"ومنعه القَاضِي إن كَانَ الآمر لا يضع شَيْما غير مَكَّانَةُ وكالوعد» كقضية الْحُدَيْيّة. 
د د] : بن عمر تعجل فِيهًا الْوَعْد ثمٌ بالْفرقِ وَالْيَمِين كالوعد, ثم مُمَيَدَة بالْعزِف يدَلِيل مَسشألّة الرؤوسء وَالْيَمِين على لبس 
أو رَكُوب يخْتّص بملبوس ومركوب عرفا. 
تيه كولاه «اويفقن بتذه أي: من قعل الطلال تغره مغ والزلئة ؤإلة فى حك الكفي» وفهاني أن لني بَفعضِي 
الَكرَار والفور, ولا لم يَقع مِنْهُ اميكال» وَكَذَا يَنْبَخي فِي الأمر الكفي» وَهَذَا يفهم من ردهم على من قَالَ: إن الأمر للفؤو 
كالنهيء وَالفرق بَبنهمًا عدم إِمْكان الامْيعّال فِي النّهْي إِلّا بذلك فَافْتَرقَا وَظاهر كلام كثير من الْعلمَاءء عدم اسْتثِ5نَاء 
للك عن الأرري 7 

منقسم إِلَى الدَوَام وغيره: كَالرّنَا وَالْحَائْضِ عَن الصّلاة فَكَانَ القدر الْمُشْئَرك دفعا للاشتراك وَالْمجَاز. 
رد: عدم الدَّوَام لمّريَة هي تَفييد بالحيض وكونه حَقِيقٌة للدوام أولى من الّمرة لدليلنا ولإمكان التَّجَوّز عن بعضه لاستلزامه 
لَهُ بخلاف العكس. 
قَؤْله: «إوَلا تفعل هَذًا مزة» يَقْنَضِي تكُرار التَْكيه » قدمه ابن مُفْلِح في " أصُوله ". وعند القَاضِي وَالْأَكُتر يشقط يميق 
وَهوَ الْمَعْرُوف عِنّْد الشَّافِعيّة وقدمه في " جمع الْجَوَامِع " حَنَّى قَالَ شارحه ابن الْعِرَاتََ عَن القَْل أنه يَفْكضِي الدَكرَار: 
غَرِيب لم نره لغير ابْن السبْحِيّ. 


وَقطع به الْبِرمَاوِيَ في " شرح منظومته ". وَالظاهِر أَنَّهُمَا لم يطلعا على كلام الْحَتَابلّة في ذَلِك. 


7794/0 التحبير شرح التحرير المرداوي‎ )١( 
771/8 (؟) التحبير شرح التحرير المرداوي‎ 


و 


وقد تقدم فِي الأمر في مَسْأَلّة مَا إذا تجرد الأمر عن الْمريئة ل يَقْمَضِي التكرَارة؟ في أثناء بعيف الفقاله أنه لقال لك 
تفعل هَذَا مرق عم.." )١(‏ 

"قطع به ابْن مُفْلِح فِي بحث الْمَسْأَلَةَ عند القَاضِي لا يعم؛ لقبح الْمِنْهِي عَنهُ في وَقت وحسنه في آخر. 
َال ابْن مُفْلِح: قَالَ بعض أَصْحَاباء وَقَالَ غيره: يعم. يَعْنِي غير القَاضِي. 
وَقَالَ الشّيْخ تَقِيَ الدّين في " المسودة ": إذا قَالَ: لا تفعل هَذَا مرّة. 
فَقَالَ القاضِي: يَفْئَضِي الْكففَ مرّة» فُإذا ترك مرّة يشقط النَّهْي. 
ذل غ. لكي21ك. نمى. 
فَظاهره أن غير القَاضِي يَقُول بتكرار التّك. 
قَوْله: مقَائْدَة: يكون النَّهّى عَن واجدء ومتعدد جمعاء وفرقا وجميعا» . 
قد يكون النَّهّْي عَن وَاجد فَمّطء وَهُوَ كثير واضحء وقد يكون عن مُتَعَدد: أي عَن شَيْكَيْنِ فَصَاعِداء وَهَذًا ثَلَانّة أَنْوَاع: 
الأول: أن يكون نهيا عَن الْجَمِيع؛ أي: عَن الْهَيَْة الاجتماعية: فَلهُ فعل أَيهًا شَاءَ على انْفِرَاده كم 15 تقدم آخر الْوَاجب 
أنه يعون الكو 07 

"لقواعده الأصولية» إلا أنه عند التفريع والبناء على الخلاف كان يقتصر على ذكر الآراء في المذهب» وما يوجد 
من تخريجات على نصوص الإمام أحمد وإيماءاته وغير ذلكء» وقلما يرد ذكر تفريعات المذاهب الأخرى. 


٠‏ - في تحقيق الكتاب ضعفء وقد وقع فيه شيء من التصحيف والسقطء يفهم ذلك من خلال قراءة النص نفسهء 


حيث يبدو فيه» في بعض المواضع» خلل ترتب عليه عدم إمكان الفهم الصحيح للنص» ونكتفي بذكر بعض الملحوظات 
على التحقيق المذكور: 

أ- عدم توثيق نسبة الآراء إلى أصحابها. وقد كان الكتاب في حاجة إلى ذلكء لما فيه من خطأ في بعض الواضع في 
نسبة الآراء» كالذي فعله المؤلف في ص ١77”‏ حيث حكى في الأمر إذا تكرر لفظه أن مذهب البصري والأأشعري 
والصيرفي أنه لا يقتضي التكرارن وحكى ذلك عن ابن عقيل. لكن ما جاء في المسودة في ص 7 أن ابن عقيل حكى 
عن البصري والأعري القول بالوقفء لا ما ذكره المؤلف وكقول المؤلف في ص ٠١‏ بشأن تخريج القاضي للإمام أحمد 
رأياً في أن الأعيان قبل الشرع الأصل فيها الإباحة» ونازع أبو البركات القاضي في مأخذه من هذه الرواية» وفي المسودة 
ص 178 أن الذي نازع في ذلك هو أبو العباس لا جده أبو البركات» لأنه المراد من قول جامع المسودة شيخنا. 

ب- خطأ المحقق ما هو صواب» وجاء بما هو خطأء ظناً منه أن ما فعله هو الصواب فمثلاً في الهامش ١‏ ص ١/4‏ 
علق على ما أورده المؤلف من قول بعض الشافعية وبيان أنه مبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به غير واجب» فقال في 
الهامش (كذا في الأصل والظاهر أن غير زائدة) وهذا ليس صواباً» بل إن ما ذكره من قول بعض الشافعية مبني على ذكره 


٠+. التحبير شرح التحرير المرداوي ه/؛‎ )١( 
(؟) التحبير شرح التحرير المرداوي ه/ه.”‎ 


المؤلفء لا ما توهمه المحقق» وفي الهامش ١‏ من ص 767 قال: (الآية: إوَقَاتِلُوا الْمُسْرَكِينَ كَاقَّدكه (الآية 5 من 
سورة القوية) وعو يريك ذلك تخطفة المولق:" 17 

"ْم (بالمَولِ) يَحْرْمُ الصّوْمُ عَلَى الكل (لؤْجوب الاسْتغلام في حَمّنَا) مَيَجِبْ الْبَحْتْ عَنْهُ (وَبائْمَاقٍ الْحَالٍ بِعِلَم 
حَالِهِ مُقْتَضّى لِلشُّمُولٍ) أي مُه يَلرَمُ م بَحْينًا الْعِلَمُ بِحَالِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - بِايّمَاقٍِ الْحَالٍ لا بِالْمَصْدٍ بِالْبَحْثِ 
لى اتفلايه في حقو (كن ل تشكم يو) َل يما ئر) من أن نا عأفوين باسجغلام حاله في جزلا انتج 0 
هُوَ أذرى بِالْمَُأَجْرِ الَذِي يَأرَمَهُ كمه كمه ثُمّ سرع في سيم كله قَمَعَ دَلِيلٍ سَبَيّة مُتَكرّرٍ فَقَالَ (وأَمَا مَعْ عَدَمْ دَلِيلٍ لتَكرَارٍ) 
أَيْ إِذَا كَانَ الْفِعْكَ الصَّادِرُ مِنْهُ كل الله فليو ون 7 - انيل عل تك شرت لله رن أو تيا كله بيخلو 
الْمَولُّ: إمَا أَنْ يَكُونَ خاضًا به أو بِالْأمة أو سَامِلَا لَه وَلَهُمْ كَأّسَارَ ِلَى الْأَوَلِ بِعَوْلِهِ (وَالْمَْلُ الْخَاصُ به مَعْلُومُ التَأَخْر) بأَنْ 
يَفْعَلَ سَيْنَا نَم ُعْلَمَ أَنّهُ قَالَ بَعْدَهُ لا يحل لي وِعْلَهُ فَلَا سَيْءِ عَلَيْهِ لِعَدَم مُعَارَضَيِه لِلْفِعْلِ لِأَنُّ إن كَانَ وَاجبًا عَلَيِْ أو مَنْدُوا 
(َقَد أَحْدث صَِهُ الغ مفمضاها من لِك الفغل الواجد) ؛ لِأَنَ الإيجاب لا بَفعضِي الَكُوَارَ وم فم دلي علي ِنَم 


و عادر قلا شَيْءَ عَلَيْه 


(وَالْمَولُ سَرِعِيّةٌ ممستائقةٌ في -دَيّهِ لا تاسِخ) لِلفغل؛ لِأَنَه ا فضي الفكوَاوَ وذ فعله كك أت (وها وَيَنْيْتُ في حَقّهِم) أي 
الَْمّة افع (مَيهٌ بِصِمَتِه) عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُوبٍ أو تدْبٍ (إذْ لا تَعَايْضَ في علي اس أن ول حاص بِهِ (ولَا سَبّب 
تخا أو) لع (لمتققم) إلقؤل كأن يفول لا مل لي كذا ثم بذعلة (سح نه انبل نشقضى القؤل أ ولٌ) اليغل ته 
أَيْ نشخ الْمَوْلُ (وَيَنْْتُ) الْفِعْلُ (عَلَى الذَمَةِ ء صِفَتِهِ مَبَهَ) بِذَلِكَ الْفِغْلٍ النّاخ (لِمَرْضٍ الاتباع فيمًا عُلِمَ وَعَدَمِ التَكَرَارٍ 
َإِنْ جهل) الْمتَأَجَمْ (كَالئَلَاتَةُ) الْأَقوَالُ فيه تَقْدِيمُ الْفغْلٍ َيَْبْتُ الْفِعْلُ في -َدَقِهِمْ وَتَقْدِيمُ الْقَوْلِ فَيَحْيْمُ وَالْوَفُفُ فَلَا يَنْيْتُْ 
كم (قِيل وَالْمُخْمَارُ الْوَقْفُ وَنَظَرَ فِيه) والنَاظِرْ اتوي عَضْدُ الدّينٍ (بأَنْ ا تَعَارْضَ مَعَ تَأَخْرٍ الْقَّْلِ) الْخَاصبّ به 55 
به) أ بِالْقَوْلٍ حُكُمًا بان الْفِعْلَ مُتَقَدَّمْ؛ لَِنّهُ لو أخِدّ الل سخ مُوحَبُْ 4 انول عَنْهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ (تَيْجِيحًا لرَفْع 
مُسْتَلزع التطخ وَعْلِمَتْ اسْتواءُ حَاليَئ الْأَمَةِ فيهمَا) أكن تَقَدُم الْمَولٍ وتأَخْرهِ (من تُبُوتِه) أئ الغ (مَيَهٌ منْهم) أي عَلَيْهِمْ 
قلا قَائِدَةَ فى فِي التَوَقْفٍ ِاليّسْبَة إلَيْهِمْ وَفِي هذا إِشَارَةٌ إِلَى دَفْع تْجيح الْمَوْلِ عَلَى الْوَفْفٍ يَعْنِي أَنّهُ عَلِمَ عال الأكة بالتن دنه 
إلى محل الْجَْل من تَقَدم القؤلٍ وتأخره لم يبق ارُ؛ لا في حَالَةِ فَإِنّهُ يُحْتَلَفُ فِيهِمَا و تَقَدّمَ في مِثْلِهِ اخْتِيَارُ الْوَقْفٍ 
عدم لكي باشيفلام الَايتٍ له 
(َِنْ) كَانَ الْقَولُ (خاضًا بهِْ) بِأَنْ فَعَلَ وَقَالَ لا يَحلٌ لِلنَّسٍ هَدًا (ثَلَا تَعَايْضَ فِي حَيِِّ) ِعَدَمِ تَعلّق ْمَل به عْلِمَ تقَدُمه 
أو لا (وفيوة) أي في الْأمة (الْمتأخْد) من الول 1 0 (تابخ للم ) فَإِنَّ الفِغل بلا تَحَرَارٍ حب المثة ليها كما 
لّوْ قَالَ: صُومُوا يَوْمَ سَبْتٍ فَإِنَّهُ يُوحِبْ مَيَةَ فد - أَوْ قَالَ لا تَصُومُوا فيه نَسَحَ عَنْهُمْ الصّوْمَ فيه (ودَإِنْ 
ججهل) الْمْتَأَخَرْ (مَالئََاتَُ) الْأَقْوَالٍ فِيهِ الْوَقْفُ وَتَقْدِيمُ أيغل و' وَتَقْدِيمْ الْقَوْلِ (وَالْمُخْتَارُ الْقَوْلْ وَإِنْ) كَانَ (شَامِلَا) لَهُ وَلَهُه 
(فَعَلَى مَا تَقَدّمَ ذ فيه وَفِِهمْ في عَلَم الْمتَأخَرِ) من الْقَولِ وَالْفِعْلٍ قَفِي حَيّهِ إِنْ تَقَدّمَ الْفِعْك قلا يُعَارَ ضْ لِعَدَمِ تَكَيُرٍ الْفِغْلٍ وَإِنْ 


١7١ التخريج عند الفقهاء والأصوليين يعقوب الباحسين ص/‎ )١( 
7” 


تَقَدّمَ الْمَوْلُ قَالْفِعْلُ نَاسِخٌ َهُ وَفِي حَقٌ الْمُتَأَجْرِ نَاسِخٌ (وَنْ جهل) الْمْتَأَجْرُ في حَمِّهِ وَحَيِّنَا (فَالتَكَانَُ) الْأَقْوَالٍ الْوَقْفُ وَتَقْدِيمُ 
الْفغلٍ وََقْدِيمُ الْقَولٍ (وَالْمُخَْارُ الْمَولُ فَيُدْسَحُ عَنْهُْ الْمَرهَ لكن لَوْ قُدْمَ الْفغْلُ وَجَبَثْ) الْمرهُ (قَالاخيياط فِيه) أَيْ وَفِي وُجُوبه 
َي (ثُمَ تقُولُ في الَو دَجْه الذي قّمَ به المَوْلُ) عَلَى الْفِْلٍ وَالْوَقْفٍِ (حَيْتْ 0 عَلَيْهمَا من أَنّهُ وَضَعَ الْقَوْلَ لِبَيَانٍ الُْرَادَاتِ 
إِلَى آخر مَا سَلَفَ (نَظَرٌ وَإنمَا يفِيدُ) الْوَجُْ الْمَذْكُورُ (تَقْدِيمَة) أي الْقَولٍ 
(وَلَو كات) النَقْدِيمُ (باغْتيَار مُجَرَدٍ ملاحظة ذَاتٍ الْفِغْلٍ مَعَةُ) أي مع الْقَوْلٍ (لكِنّالنّظرَ بيْن فغْلٍ وَل عَلَى خصُوص كيه 
وَعلَى تُبُوِهِ في حَقّ الْأَمّةِ قَنِي الْحَقِيئَةِ النََرُ) نما هُوَ (فِي تقديم الْمَْلِ عَلَى مَجْمُوع َل مِنْها مَولْ وَفِخْك وَلَْولُ وإ 
كان بِحَيْث يَدُلَّ به عَلَى هذا الْمَجْمُوع فَإنّمَا عَارضَهُ ما دَلَّ به" )١(‏ 

"ولا يتتخصص التَّحْرِيم بالأجزاء النْجسَة أولاء وفروع الاختلاط تطول واستقصاؤها يَلِيق بِعَيّْر هَذًا الْمَنّ وَفِِمَا ذَكيئَاهُ 
مقنع فِي مقصدنا. 


)000 الَؤل في أن مُطلق الأمر هل يَقْضِي التكرارا | بقع اليكل مرة ويك 


[؟] اختلف الْعلمَاء في ذَلِك فَقَالَ الْأَكْمَرُونَ: الأمر إذا تضمن اقْيِضَّاء الْفِعْل وَكَانَ مُطلقًا متعريا عَن الْقَرَائْن الدَالّة 
على اقْتِضّاء التَكْرَار قا يَقْنَضِي الْفِغْل إِلّا مرّة وَاحِدَةء وتبرأ الّمّة بهَا عن مُوجب الْأَمر وَإِلَى ذَلِك ضار الجماهير من 
الْمُمَهَاء. وَذهب الأقلون إِلَى أن الأمر الْمُطلق فِي مورده." (5) 

'51] شبقة الصائرين إلى أن مطلق الآمر يفضي الفا فمما تمسكوا به أن كوا الي يفضي الك عن 


المنهى عَنهُ فِي عمُوم الْأؤقَات فَكَذَِكِ الأمر وجب أن يَقْنَضِي الامْتئّال عُمُوماء وقرنوا دَلِكِ بأن قَالُوا الأمر في 0 
على مضادة النَّهْي فَوَجَب أن يكون الْمَعْقُول من الأمر ضد الْمَعْقُول من النَّهْي فَإِذا فهم من النَّهّْي وجوب الْكفَ عُمُوِ 

وجب أن يفهم من لآم وجوب الإِقَدَام عُمُوما. وأوضحوا ذَلِك أن قَانُوا: الأمر بالشَّىمء نهي عَن أضداد الْمَأُمُور به مَإذا 
تست كون النَّهْي مستوعبا للأوقات في اقْتِضَاء الْكَفَء والأمر يتَضَّمّن النَهْيء فَهَذَا تريح باقتضاء الأمر بالتكرار 
الِاسْتِعْرَاق. 

[74؟] وقد أجَاب أَصْحَابنَا عَن ذَلِكَ بأوجه مدخولة؛ مِنْهَا: أن قَالُوا: نفصل بين النَّفِي وَالْإنْبَات في الأمر وَالنَهْي كما 
فصلنا يَبنهمًا فِي القسمء وإيضاح ذَلِك أنه قَالَ: ((والله للا تفعل) فَيتَعَلّق بره في يمِينه بامتناعه عن الْفِعْل الْمَخْلُوف عَلَيْه 
عْمُوماء وَإِذا قَالَّ: ((والله لَأَفْعََتَ)) لم يتخصص الْبر بالمداومة على على الْفِغْل. ولا يصح الاغتماد على ذلك اسْبذلذلا وله 
الفعالة لماقدفتاة 5يو 


[7؟] ومن أَصْحَابئَا من أجَاب عن النَّهْي بأن قَالَ: لما وجدتًا النَهْي." (7) 


١5/7 التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام ابن أمير حاج‎ )١( 
59//١ (؟) التلخيص في أصول الفقه الجويني» أبو المعالي‎ 
١٠5/١ التلخيص في أصول الفقه الجوينيء أبو المعالي‎ )*( 


"[؟” / أ] الْمُطلق من الأمر على اقْتضَاء الامتمال مرّة وَاجِدَة / افْتَرَقُوا في الْمُقِيد بالشَرطٍ فَُمن صائرين إِلَى أن 
الاميكال كر بِتَكَدْر الشّزْط وَإِن كَانَ مطلقه لا فعضي التَكُرَار. 
[185] وَالَذِي يصح وَهُوَامَا ارنَضَاهُ القَاضِي رَضِي الله عَنه أن الأمر الْمُقِيد بالشرط لا يتَضَمّن تكرير الامتقال عِنْد تكرير 
الشّرْط وَإِنّمَا الميز بين الْمُطلق والمقيد بالشرطٍ أن الْمُطلق يَقْتَضِي الأمر من غير تخصص بصفة وشرط والمقيد بالشرطٍ 
يَقْنَضِي الِامْتئّال مرّة وَاجِدّة على قَضِيّة الشَّْط وَهُوَ على الْوَقُف فِيمَا عدا الْمرة الَْاجِدَّة. وكل ما نصبناه دَلِيلا فِي الأمر 
الْمُطلق يدل على الْمُقيد بالشَرطٍ وَكَدَلِكَ كل ما عول عَلَيِهِ الخصم في المسئلة الْمتَقدَمَة يعود في َه وتعود وجوه 
الانْفِصّال عَنْهًا. 
[18] وَمِما ذكروة في هده المسئلة أن قَالُوا الحكم يتعلّق بالْعِةِ وَالشّرط ثمٌّ إذا علق بِالْعِةٍ تكرر بتكررها فَكَذَلِك إذا 
علق. " 00 

"(737) القؤل فِي الأمر هل يَفْتَضِي الْمَوْر أم لا يَقْمَضِي 


[06] اغلمء وفققك الله أن من قَالَ: إن الأمر يَقْعَضِي التكوار واستغراق الْأَوْقَات قلا يُفِيد فرض الخلاف مَعَه فِي الْمَوِِ 
والتراخي فَإِن من حكم استغراق الْأَوْقَات اندراج الْوَقْتَ المتعقب لأْذَمْرٍ تحت قضيته في الإيجاب وَالنَدْب. 

[04"] قَأّما من زعم أن مُطلق الأمر يَْنَضِي لامكال مرّة وَاحِدَة فقد الختلقُوا فِي الْمَوْر والتراخي قَدَّهَبت طَائِمٌة من الْعلمَاء 
إِلَى أن الأمر يَقْمَضِي لامكال على الايّصّال والفور والمبادرة بلا فسحة. ولا تَأخِيرء إن لم يصد عَن الامتكال مانع»." (5) 


"عن الْمِنْهِي عَنهُ على الْمّوْر وكل مَا قدمْنَاهُ من طريق الانْفِصّال في مسئلة التَكرَار يعود في المسكلة غير أَنّي نقلت 
عَن الْقَاضِي رَضِي الله عَنهُ في المسملة الأولى إِجْرَاء النَفْي مخرى الأمر من أنه لا بَفْعَضِي التَكَُا ولم أر لَهُ في مسعلة 
الققر نضا والأول إجزاقه غلى التفهود من قول الأمكاب وهو أنه يتمقج الكنث على القؤر, 
[4؟"] وَمِمَا استدلوا به أن قَالُوا: إذا زعمتم أن الأمر يَقْتَضِي الامْتِكّال مرّة وَاجِدَة فَهُوَ على التّقُدِير فعل واجد ثم الْفِغْل 
الْمُقدر فِي أول اليّمَا عَن الْفِعْل الْمُقدر فِي مُسْتَقْبل الأؤقّات فَيبْطل المصير إِلَى جوَاز التَرَاخِي القَؤْل باتحاد الْفِعْل في 
لامكال ويؤول محصول الْكّلَام إِلَى أن كل فعل من الْأَفْعَال المتقدرة الْوَاقَة في الَأ ثؤقّات المتعاقبة مَأمُور به وَهَذًا 
يتناقض لاتّحاد الِاميعَال» قيل لَهُم: هذا الذي #كرتمو. زلل وكيك آنا لذ طول أن الاقؤقال تشعل معن ولك إذا ستصيل 
الامْيئال في أول وقت الْإمْكان فَذَلِك ... الأخرا فالفعل المتمائل لَهُ تَقُدِير في أول الْوَفْت الثاني بقوع مقامه فَكَان المأمور 
وَاحِدًا من الْأَفْعَال المتماثلة المتغايرة المتقارنة للأوقات لا بِعيْنه ولا يستبعد تثبيت الإيجّاب على هَذًَا السّبيل» وَهَذَا / 
كُمَا نقُول فِي كمَّارَة [9 / أ]." (5) 


"1١/١ التلخيص في أصول الفقه الجوينيء أبو المعالي‎ )١( 
571/١ التلخيص في أصول الفقه الجوينيء أبو المعالي‎ )١( 
879/١ التلخيص في أصول الفقه الجوينيء أبو المعالي‎ )*( 


"[*":] وَالتّحْقِيق مَا قَالّه لقاضي | رَضِي الله عَنهُ ويتبين لَك ذَلِك بِشَيْء وَهُوَ أنه إذا تبت ان الأمر لا يَفْنضِي 
الَكوَار بمطلقه ولا الْمَوْرِ ثم افترن به ما يَف يَقْمَضِي الْفِعْل في أول زمن الإمكان قَلّو الْمَضى أول اليّمن قلا ينبت يغبت الْؤُجُوب في 
لمان الثّانِي إِلّا بأمْر مُجَدد كُمَا لا يش نت ووب القطاد فى كل جا الوا على اتوت قطناء ِلَّا يأر مُجَدد على مَا 
سنذكر إن شَاءَ الله عز وَجل. 
[:*:] فَإن قيل: قد ذكيْتُم الْمَّوات والفائت قَمَا الْقَضَاءِ؟ 
قُلْنَا: هُوَ فعل مَا فَاتَ وقته / الْمَحْدُود لَهُ وَإِنّمَا يتَحَمّى الْقَضَاء إذا [؟5 / أ] الْمَضى وقت الْأَدَاء على من كان مُلْتَما لَهُ 
فيه ود رُبمَا يُطلق الْقُقَهَاءِ اسْم الْقَضَاء تجوزا في حق من لم يكن من أهل الالْترّام في وة قت ال ددا وَذَلِكَ نَحُو قَوْلهم: 
على الْحَائْض قَضَاء الصّيامء وَإِن عرفا قطعا أن أداءه لم يجب عَلَيْهَا في زمن محيضها وَلَكنْهُمْ أَطْلقُوا ذللك قوسعا وغلب 
ذَلِك على الْألْسِئة.." )١(‏ 

"الْجَمِيع ويكون الأول آكد إِلّا في الْجْمُعَة فَإِنّهُمَا في الْمَضِيلّة سَوَاءِ وَكَذَّلِكَ في الصُبْح إذا وقع الأول قبل الْوَفْتَ 
َقَالَ أما الْجْمّْعَة مَإِذن أذانها الأول فضل بالتقدم وَالثّاني بِكوْنهِ الْمشرُوع فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ َسلم وأما الصّبْح 
لذن الأول امتاز بِمَا ذَكرْئاُ من التَّمَدم وَالَّانِي بمشروعيته في الْوَفْتَ 
وَقَالَ النَوَوِيّ في شرح الْمُهَدِّب لا أعلم فِي الْمَسْأَلّة نقلا وَالْمْخْتَار أن الِاسْتَحْبّاب شَامِل للْجَمِيع إِلّا أن الأول متأكد 
يكره تركه انتهى 
لذي قَالّه الشّيْخْ عز الدّين 5 ِنْهُ وأوجه مِنْهُمَا أن يُمَال إن لم بضل تيدب الاغاية قطلقا وركرة الأول اكد ل 
فِي الصّبْح وَالْجُمُعَة على ماسبق وَإِن كَانَ قد صلى فَحَيْتُْ استحببنا الْإعَادَة في جمّاعتة أجَاب لِأَنّهُ مدعُو بالآذان الثاني 


عر م 
اشا 


لس لس ل ل ار ال لاد انه أشَارَ ذَلِك 


١٠ مشألة‎ 


تليق الْحَبّر على الشّرْط كَمّولِه إن جَاءَ زيد جَاءَ عَمْرِو لا بَفْمَضِي التكوار بالايّمَاقٍ كُذَا صرح به الْآمِدٍ 
وكَذَلِكَ. " () 


١ "مقألة‎ 


ما ذَكرَْاةُ من كون الحكم الْمُعَلقَ يمن الشّرطِيّة وَنَحْوهَا لَا يَفْمَضِي التكرار ون اقُتضى الْعُمُوم مَحَله إذا كَانَ الْفِغْل الثاني 
وَاقعا فِي محل الأول فَأما إذا وَقع الثّاني في غير مَحَله فَّإن تكراره يُوجب تكرار الحكم كَقَولِهِ من دخل ذَارَي فَلهُ دِرْهَم 


475١/١ التلخيص في أصول الفقه الجوينيء أبو المعالي‎ )١( 
١/15/ص (؟) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الإِسْنّوي‎ 


إن دخل ذارا لَهُ ثم دَارا أُخْرَى استحق دِرْهَمَيْنِ كَذَا نّص عَلَيْهِ أُصْحَابنًا وتّقله عَنْهُم النَوَوِيّ في باب الإخْرام بالحَجّ من 
شرح المُهَذب 
قلت وَنَظِيرهِ من الطّلاق وَنَحْوه كَذَلِكِ ايضا فاعلمه 


١ 6 مشألّة‎ 


أحدما أنه لا يدل على فور ولا على تراخ بل على طلب الْفِعْل خاصّة وَهَذَا هُوَ الْمَنْسُوب إِلَى الشّافِعي واصحابه كما قَالَ 
ِمَام الْحَرَمَْنِ في الْبُزهَانَ وَقدَالَ فِي الْمَحْصُول إِنَّه الحق وَاخْتَارةُ الآمِدِي وَابْن الحاجب." )١(‏ 

"وقوله: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " كنت قد نهيتكم عن ادخار. لحوم الأضاحي 
أما الآن فكلوا وادخروا ". 
ولأنه لو قال السيد لعبده: " لا تأكل من هذا الطعام ". ثم قال له بعد ذلك: " كل منه " فإن هذا الأمر بعد الحظر 
يقتضي الإباحة؛ لأنه لو لم يأكل لا يذم؛ ولو أكل لا يمدح, وهذا هو حد الإباحة. 
وبناء على ذلك: فإن النظر إلى المخطوبة مباح؛ لأنه أمر بعد النهي؛ حيث نهى عن النظر إلى المرأة الأجنبية» ثم أمر 
بالنظر إليها في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " اذهب فانظر إليها ". 
* 
المسألة العاشرة: 
الأمر المطلق لا يقعضي التكرار أي: لا يقتضي فعل المأمور به إلا مرة واحدة - فقط -» فلو قال السيد لعبده: " صم 
" فإنه يخرج عن العهدة وتبرأ ذمته بصوم يوم واحد فقطء لأن قول القائل لغيره: " ادخل الدار " معناه: كن داخلاً 
وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخل» فكان ممتثلاً» وكان الأمر عنه ساقطاً. 
ولأنه لو قال: " والله لأصومن ". فإنه يَدٌ بصوم يوم واحدء فكذلك الأمر المطلق ولا فرق.." (5) 

"وبناء على ذلك: فإن السارق إذا سرق مرة ثانية» فإن يده اليسرى لا تقطع؛ لأن الأمر في قوله تعالى: (وَالْسَارِقَ 
وَالسسَارِقَةُ َافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) لا يقتضي التكرار؛ ولا يحتمله» فلا تقطع من الأيدي إلا يمين السارق فقط. 
وكذلك يبنى على ذلك: أن الزوج لو وكل شخصاً آخر بأن يطلق امرأته وقال له: " طلق زوجتي " فإنه لا يجوز للوكيل 
أن يطلق إلا مرة واحدة؛ لأن الأمر يقتضي المرة الواحدة. 


6 د 


7/07 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الإسْتَوي ص/‎ )١( 
٠١ الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح عبد الكريم النملة ص/ره‎ )١( 


5” 


المسألة الحادية عشرة: 

الأمر المعلق بشرط لا يقتضي التكرار وإن تكرر الشرط؛ لأن العرف دل على ذلك؛ حيث إنه لو قال السيد لعبده: " إن 

دخلت السوق فاشتر ثوبا "» فإنه لا يفهم منه عرفاً إلا شراء ثوب واحد مرة واحدة عند دخوله السوق» ولا يفهم منه عرفاً 

تكرار شراء ثوب كلما دخل السوق. 

ولأن أهل اللغة فرقوا بين قول القائل: " أعط زيداً درهماً إذا طلعت الشمس ". وقوله: " أعط زيداً درهما كلما طلعت 

الشمس ". حيث إن الأولى تفيد: أنه لا يتكرر الإعطاء بتكرر طلوع الشمسء أما الثانية فإنها تفيد تكرر الإعطاء بتكرر 

طلوع الشمس بسبب كلمة "كلما"؛ فلو كان الأمر المعلق بشرط يقتضي التكرار: لما كان بين العبارتين فوق.." )١1(‏ 
"وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال لوكيله: " إن دخلت زوجتي الدار فطلقها "» فإنه لا يطلقها إلا مرة واحدة وإن 

تكرر الدخول ". 

* 

المسألة الثانية عشرة: 

إذا كرر لفظ الأمر نفسه كقوله: " صل ركعتين صل ركعتين "» فإنه لا بقتضي التكرارء فيجب عليه أن يصلي ركعتين 

فقطء فلا يجوز حمل لفظ الأمر الثاني على واجب غيره؛ قياساً على اليمين؛ حيث إنه لو قال: " والله لأصومنء والله 

لأصومن " فإنه يبر بصوم يوم واحد فقط» فلم يكن للفظ الأمر الثاني أي أثر» وقد وقع ذلك؛ حيث إن الرسول - صلى 

الله عليه وسلم - قال: " والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاً "» فلم يكن لهذا التكرار من أثر؛ 

حيث إنه - صلى الله عليه وسلم - غزاهم مرة واحدة» وهي غزوة الفتح» وإذا كان الفعل لا يتكرر هنا فكذلك لفظ الأمر 

لا يقتضي تكرار الفعل» ولا فرق. 

وبناء على ذلك: فإنه لو قال لوكيله: " طلّق زوجتى طلّق زوجتي " فإنه لا يطلقها إلا مرة واحدة. 

وكذلك يبنى عليه: أنه لو قال لزوجته: " طلقي نفسك طلقي نفسك ". فإنها لا تطلق نفسها إلا مرة واحدة فقط.." (5) 
"الأمر الوارد بعد النهي فإنا قلنا: إنه يقتضي الإباحة» وقلنا ذلك لوجود الفرق بينهما من وجوه: 

الوجه الأول: أن دلالة النهي على التحريم أقوى من دلالة 

الأمر على الوجوب؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ". 

الوجه الثاني: أن الأصل في الأشياء العدم فالقول بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم فيه عمل بالأصل. 

الوجه الثالث: أن الشارع قد اعتنى بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المنافع والمصالح» فالقول بأن النهي بعد الأمر 

للتحريم فيه عمل بهذا الأصل. 

وبناء على ذلك: فإن السيد لو قال لعبده: " كُلْ من هذا الطعام " ثم قال له: " لا تأكل منه " فإن أكل من ذلك الطعام 


77 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح عبد الكريم النملة ص/"‎ )١( 
(؟) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح عبد الكريم النملة ص/7717‎ 


0ل[ 


فإنه يستحق العقوبة بلا قرينة. 
000 
المسألة السادسة: 
البين يفظن 'الاتديياء عن اللتعهى ده شل القود ويقتضي التكرار؛ أن النهى ينعطي عدم الإنيا بالفعل» وعدم الإنياة 
بالفعل ل١‏ يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة» وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقاً جميع الأزمنة» ومن 
جملتها الزمن الذي يلي النهي مباشرة» فيكون النهى مفيداً للتكرار كما هو مفيد للفور.." )١(‏ 

"بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظرء ويكون كما كان قبل الحظرء والأمر في هذه الآية كذلك. 
اد سوك البولف الفر و05" اوناع فلن أن النين يقتضي التكرار, يحكاية الالجماع ذه غير عسييكة وقد 
بينت ذلك في الموضع المشار إليه. 
- عقد المؤلف فصلا "ص: "77١‏ في الدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره» وفي 
أثناء ذلك ذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خص واحدًا بحكم بِيّن وجه التخصيصء ثم مثّل لذلك بأمثلة منها: 
تخصيص الزبير بلبس الحرير» وقد لاحظت عليه في هذا أربع ملاحظات: 
الأولى: أنه عبر ب "تخصيص" وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير -رضي الله عنه- لا يتعداه إلى غيره» وليس 
الأمر كذلك؛ بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه. 
الثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير» وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وليس للزبير 
وحدهء كما ذهب إليه المؤلف. 
الثالئة: أن الواجب أن يذكر المؤلف علة الترخيص وهي الحكة» حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة. 
الرابعة: أن الحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص» وليس بتخصيص. 
- أورد المؤلف "ص: 7759- "7541١‏ كلامًا للإمام أحمد؛ ليبين أنه يرى دخول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمر 
الذي يأمر به أمته» بينا كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلكء كما أفاده أبو الخطاب في كتابه "التمهيد" الورقة "؟/ 
وباك 

"عندي أسهل مما نهى عنه. فقد سهّل في الأمر وغلّظ في النهي. 
ولعله قصد بهذا أن الأمر أسهل من النهي على معنى أن جماعة قالوا: إطلاق الأمر يقتضي الندب» وإطلاق النهي يقتضي 
الحظر وإطلاق الأمر لا يقتضي التكرارء والنهي يقتضيء وهذا قول جمهور الفقهاء. 
وقالت المعتزلة: هو محمول على الندب بإطلاق حتى يدل الدليل على الوجوب. 
وقالت الأشعرية: هو على الوقف على ما يبينه الدليل. 


7 الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح عبد الكريم النملة ص/‎ )١( 
ه‎ 5/١ (؟) العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ 


566 


وذهب قوم إلى أنه على الإباحة حتى يدل الدليل. 

فالدلالة على ما قلنا قوله تعالى: ظأثُمٌ قُلْنَالِلْمَلائِكة اسْجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا بيس لَمْ يَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ» قَالَ ما 
مَنَعَكَ أل تَسْجُدَ إِذْ أَمَرنْكَ؛ .١‏ 

فوجه الدلالة: أن الله تعالى لما أَمَرَ الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله فعلم أنهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال 
المأمور به» ثم لما امتنع إبليس من السجود وبّخ5هٌ وعاقبه وأهبطه من الجنة» فلولا أن ذلك واجب عليه لما استحق 
العقوبة والتوبيخ بتركه. 

فإن قيل: يجوز أن يكون ذلك الأمر معه قرينة دلت على المراد به فلهذا عاقبه بالمخالفة. 

قيل: لم يذكر في الآية إلا أمرًا مطلقّاء وعلّق التوبيخ والعقوبة بتركه» فمن ادّعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل» يبين صحة 
هذا أن قوله: 


00) ". الأعراف.‎ 1 "١ "١ ١" ١ 
"توجب صرفه عن الوجوب.‎ 
فإن قيل: الحظر لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه؛ لأن لفظه يقتضى المنع والتحري » ومعناه لا يوجب ذلك؛ لأنه لا‎ 
يمتنع أن يكون الشيء محرمّاء ثم يجعل واجبّاء فينسخ التحريم بالإيجاب.‎ 
قيل: ليس نقول: إن لفظ الحظر أفاد الإباحة» وإنما حصلت الإباحة به وبما بعده من صيغة الأمرء كما إذا استأذنه عبده‎ 


فى فعل شىء» فقال له: افعل» حملناه على الإباحة بالأمرين جميعًا: الإذن والاستئذان. 
واحتج بأن النهى إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظرء كما لو وَرَدَ ابتداءً كذلك الأمر إذا ورد بعد الحظر» وجب حمله على 


والجواب: أن لفظة النهي المطلقة إذا وردت بعد الأمر» يحتمل أن نقول فيها ما نقول في الأمر بعد الحظرء وأنها تقتضي 
التخيير دون التحريم» لا أنها تحتمل الندب والحظرء وتحتمل أن نفرق بينهماء ونقول في النهي بعد الأمر يقتضي الحظرء 
وفي الأمر بعد الحظر لا يقتضي؛ لأن النهي آكدء ولهذا قال مخالفونا: إن النهي يقتضي التكرار, والأمر المطلق لا 
ولأن الأمر أحد الطرق إلى الإباحة» فلهذا جاز أن يرد» ويراد به الإباحة» وليس النهي طريقًا إلى الإباحة» فلم يَجْرْ أن 
يُرَادَ به الإباحة١.‏ 

واحتج: بأن الأمر إذا كان مقتضاه الإيجاب, فوروده بعد الحظر لا يؤثر في ذلكء ألا ترى أن وروده بعد الحظرء العقل 
لا يمنع وجوبه. يبين ذلك: أن فعل الصلاة والصوم من جهة العقل محظورء ثم ورد 


575/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


)١( في الأصل: "إباحة".."‎ ١ 


كدر سس 1935 


مدخل 


مسألة :١‏ [الأمر المطلق 


الأمر المطلق على الإمكان» سواء كان مقيدًا بوقت يتكرر مثل قوله: إذا زالت الشمس فصل أو كان 
غير مقيد» مثل قوله: صلِ. 

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله؟: "قوله تعالى: «إِذَا قُمْثُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوىَ * 4» فإن ظاهرها 
يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصفء فلما كان يوم الفتح صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بوضوء واحد ه". فقد نص 
-رضي الله عنه- على أن الظاهر دلَّ على أن كل قائم عليه 


١‏ راجع في هذه المسألة: "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول» الورقة ,"577-57٠"‏ و"التمهيد في أصول الفقه"» 
الورقة "78-775"» و"المسوّدة" "ص: "74-7٠١‏ و"روضة الناظر" "ص: "١١6-١07‏ و"شرح الكوكب المنير" "ص: 
559" من الملحق. 

؟ هذا القول رواية عن الإمام أحمد وعليها أكثر أصحابه. وهو اختيار القاضي هناء ولكن أبا البقاء الفتوحي حكى عنه 
-أي عن القاضي- الاختلاف في الاختيار» بينا جزم ابن قدامة بنسبة هذا القول إليه. 

وهناك رواية أخرى» وهي: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة» وعزا ابن مفلح هذا القول إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين» وهو 
اختيار أبي الخطاب كما في كتابه التمهيد» الورقة "57/ أ" وإليه مال ابن قدامة في "روضة الناظر"» راجع: المسودة 
وروضة الناظر في المواضع السابقة. 

* في المسودة "ص: "5١‏ من رواية صالح. 

ه ">" سورة المائدة. 

ه هذا الحديث رواه بريدة -رضي الله عنه- مرفوعًاء أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها 
بوضوء واحد /١"‏ 579". 

وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد /١"‏ 89"» وقال فيه: حديث 


حسن صحيح. وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الربجل يصلي الصلوات بوضوء واحد "ا/ اس" وأسخريحة 


5557/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


عنه النسائي في كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة /١"‏ 77". 
وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة» باب الوضوء لكل صلاة /١"‏ 4 ه".." )١(‏ 
"الوضوء حتى خصّه النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله. 
خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا . وخلافًا لبعض الشافعية في قولهم: إن كان معلمًا بشرط 
اقتضى التّكرار» فأما المطلق فلا 
وخلافًا للأشعرية في قولهم: هو على الوقف”. 


١‏ كون الأمر لا يقتضي اليُكرار رواية عن الإمام أحمدء وقد اختارها أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي. 
وينبغي أن يعلم أن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار. 
الثاني: أنه للمرة وغير محتمل للتكرار. 
الغالث: أنه لطلب ماهية الفعل» لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار. 
راجع: الإحكام للآمدي "؟١/‏ 47 ,"١‏ و"روضة الناظر" "0 ,"١١8 -١‏ و"المنخول" "ص: ."١٠١8‏ 
؟ وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية» حيث قال بعد حكاية هذا القول: "وهو أصح عندي" انظر: "المسودة" "'ص: 
١‏ 
* وإلى هذا القول مال إمام الحرمين» كما نقله الآمدي في "الإحكام" "47/7 ,"١‏ وقد اختلف في معنى الوقف هنا: 
فقيل: لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة» أو للتكرار» أو لمطلق الفعل. 
وقيل: لا يعلم مراد المتكلم؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة. انظر: "إرشاد الفحول" "ص: 988".." (0) 

"دليلنا: 
أن الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالى: 8إإِدَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوك ك4 ١‏ أنه يقتضي التكرار, ألا ترى أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لما جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات» قال له عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: 
أعمدًا فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: "نعم"» فعقلت من إطلاق الآية التكرار» فلما خالف النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ذلك وجمع بطهارة واحدة سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله. 
وأيضًا: فإن الأمر كالنهي في باب أن النهي أفاد وجوب ترك الشيء» والأمر أفاد وجوب فعله؛ ثم كان النهي أفاد وجوب 
الترك على الاتصال أبدّاء وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الإيجاب على الاتصال أبدًا. 
وامتنع أبو بكر الباقلاني من تسليم هذاء وقال: يقتضي الكفّ عن مرة واحدة قدر ما إذا وقع منه من الكف. 


7514/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 
١65/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


قيل: قد [ر] النهي كالأمر سواء» وهذا قول مخالف الإجماع؛ لأن الفقهاء أجمعوا على أن النهي يقتضي التكرار ٠‏ 

وفرقوا بين الأمر والنهي بفروق» ونحن نذكرهاء وما خالف الإجماع لا يلتفت إليه. 

١‏ '""" سورة المائدة. 

” القول بأن النهي يقتضي التكرار مجمع عليه حكاه ابن برهان أيضّاء كما حكى الآمدي أنه اتفاق العقلاء إلا من 

والواقع أن حكاية الإجماع غير صحيحة» فقد خالف أبو بكر الباقلاني كما ذكر المؤلف؛ وقال صاحب المحصول: إن 

القول بعدم التكرار هو المختار» وقال صاحب الحاصل: إنه الحق. 

وقد بَيِّنَ الشيخ بخيت أن الخلاف لفظيء وأن النهي يكون للدوام» مدة العمر في المطلق» ومدة القيد في المقيد. راجع: 

الإحكام للآمدي: "؟/ »"78٠١‏ ونهاية السول شرح منهاج الأصول مع حاشية الشيخ بخيت "؟/ 9914--595".." (1) 
"فإن قيل: كلامنا في موجب اللغة» وهذا إثبات لموجب اللغة بالقياس» واللغة لا تقاس. 

قيل: يجوز إثبات اللغة بالقياس. وقد ذكر هذا في باب القياس» وأنه يجوز إثبات الأسماء قياسًا. 

فإن قيل: البر في القسم يقتضي ١‏ التّكرار» وهو قوله: والله لا دخلت هذه الدار. فأمسك عن [/؟/ ب] الدخول ساعة؛ 

ثم دخل» حنث. ومن الفعل يقتضي فعل مرة» فإنه إذا قال: والله لأدخلن هذه الدار. فدخلها مرة بَرّ. 

قبل: البر والحنث من أحكام الشرع؛ والخلاف في موجب الأمر وموضعه في اللغة» فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. 

فإن قيل: الشرع ورد باعتبار موجب اللفظ في اللغة فيما يتعلق به من البر والحنثء فإذا جعلناه بارا في الشرع؛ فلأنه فعل 

ما أوجبه اللفظ من طريق اللغة» وإذا جعلناه حانثًا في الشرع؛ فلأنه خالف ما أوجبه لفظه في اللغة. 

قيل: لم يرد باعتبار موجب اللغة بدليل أن الله تعالى لو حرم أكل الرءوس» حمل ذلك على مقتضرى اللغة» فيحرم عليه 

كل ما يسمى رأساء ولو قال: والله لا أكلت الرءوس» تناول روس الأنعام عندهم. 

فإن قبل الترك في الخبر يقتضي التكوارء وهو قولهم: "فلان ما صلى"؛ وفي الفعل يقتضي مرة» وهو قولهم: "فلان صلى" 

يقتضي صلةة واحدة. 


5 الأصل: لمن ا 

"فإن قيل: هذا يبطل بالأمر المقيد بفعل مرة واحدة؛ لأنه إذا قال: حجوا في العمر مرة واحدة» وجب العزم 
والاعتقاد على التكرار» ووجوب الفعل مرة. 
قبل: إنما كان الاعتقاد في الأمر المقيد بفعل مرة على التكرار؛ لأن الأمر بالاعتقاد فيه على الإطلاق» فاقتضى التكرار» 


555/1١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 
751/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


لإطلاق الأمر فيه» وهو في الفعل مقيد بمرة فلم يقتضٍ التكرار» فنظيره أن يقول: اعتقد وجوبه مرة» فلا يقتضي التكرار. 
فإن قيل: المأمور ١‏ إذا كان عالِمًا بما أمر به ذاكرًا له» لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد والعزم» ولا يخلو من أن يعتقد 
وجوبه أو غير وجوبه» أو يعزم على فعله أو تركه» ولا يجوز اعتقاد غير الوجوب؛ لأن اللفظ يقتضي وجوب الفعل» فإن 
كان كذلكء وجب اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ما دام الفعل واجبّا عليه» وليس كذلك الفعل» فإن تركه جائز إلى 
أن يفعله» فدلَّ على الفرق بينهما. 

قيل: قولك: "إنه لا يجوز اعتقاد غير الوجوب ؛ لأن اللفظ يقتضي الوجوب" لا يصح؛ لأنه كان يجب أن يعتقده مرة» 
ثم يقطع الاعتقاد» ولا يكون قطع الاعتقاد في الثاني مانعًا من الأول؛ لأن الأول قد صح ومضىء فاعتقاد غيره لا يمنعه 
طريان النسخ في الثاني» [كما] لا يمنع صحة ما تقدم. 

وقولك: "إن ترك الفعل لا يمنع صحة ما تقدم'"» فهذا لا يمنع التكرار كالنهي» فإن مخالفته في الثاني لا تمنع صحة ما 
يدوم من الترك» ومع هذا تكرر. 

وأيضًا فإن الواحد من أهل اللغة إذا قال لعبده: احفظ هذا الفرس» 


فى الأضيل #"العامور بداتيي1 10 

"[؟/ ب] فحفظه ساعة ثم تلاه» استحسن ذمه وتوبيخه؛ وكذلك المودع قَدل على أن الأمر يقتضي التكرار. 
وأيضًا: فإنه لما لم يتعين بزمان» وجب حمله على العموم في الأزمان في وجوب الفعل» كما أن لفظ العموم يشمل١‏ 
جميع الأعيان؛ لأنه لم يخص ببعضهاء كذلك الأزمان. 
واحتج المخالف: بأن الطاعة والمخالفة في الأمر والنهي بمنزلة البر والحنث في القسم؛ لأن كل واحد منهما يعتبر فيه 
موافقة موجب اللفظ ومخالفته» فإذا ثبت هذا وكان إذا قال: والله لأصلين»؛ أو لأصومت» أو لأحجرً» أو قال لغيره: والله 
لتصلين» أو لتصومن أو لتحجن, اقتضى فعلا واحدّاء ذلا يقتضي التكرار, ويكون من فعله بَرّ في يمنيه [و] وجب أن 
يكون مطيعًا لله تعالى به متمثلا لأمره. ويدل على أنهما سواء أن النهي الذي هو متعلق بالترك والقسم في الترك سواء في 
أن كل واحد منهما يقتضي التكرار, ويكون مخالقًا بفعل مرة واحدة» وكذلك الأمر المقيد بوقت أو بعدد أو بصفة 
بمنزلة القسم المقيد بذلك» فوجب أن يكون مطلق الأمر بمنزلة مطلق القسم. 
والجواب عنه ما تقدم وهو: أن البر والحنث من أحكام الشرع؛ والخلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة» فلم يجز 
اعتبار أحدهما بالآخر والثاني أن التكرار ليس بمراد للحالف. 
وجواب آخر وهو: أن الترك في القسم إذا كان معلقًا بوقت» وهو أن يقول: والله لا دخلت الدار عند زوال الشمس» لم 
يقتضٍ التكرار» حتى إنه إذا وجد الترك مرة عند الزوال سقطت اليمين» والترك في ألفاظ صاحب الشريعة إذا علق بوقت 
اقتضى التكرار 5 فإذا قال: لا تركوا 


77٠١/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


١‏ في الأصل: "يشتمل". 
١‏ في الأصل: "الدوام"؛ وهو خطأء وقد صوّبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه..." )١(‏ 

"إذا زالت الشمسء لم يسقط حكمه بترك مرة. 
وجواب آخر: وهو أن اعتقاد الفعل في القسم لا يقتضي الدوام» واعتقاد أداء الفعل في الأمر يقتضي الدوام. 
وجواب آخر: وهو أن الترك في اليمين إذا حصلت المخالفة بفعله مرة سقط حكم القسمء؛ على معنى أنه إذا فعل 
المحلوف على تركه ثانيّاء حنث ثانا وليس كذلك في ألفاظ صاحب الشريعة؛ لأنها لم يحنث» ولا تسقط بالمخالفة 
مرة» فبان الفرق. 
واحتج: بأنه إذا قال: صلى فلان» اقتضى صلاة واحدة» ولا يقتضي التكرار, وإذاكان لفظ الخبر لا يقتضي التكرار, 
فكذلك لفظ الأمر؛ لأن الأمرٌ أمرٌ بإيقاع فعل» [و] الخبر خبر عن وقوعه؛ ولأن قوله: صل بمنزلة: افعل صلاة» ولو 
قال: افعل صلاة» اقتضى صلاة واحدة, ولا يقتضي التكرار, فإذا قال: صل وجب أن يقتضي صلدة واحدة. 
والجواب عنه ما تقدم من أن الخبر في الفعل إخبار عن إيقاع الفعل في زمان قد شاهده؛ وهذا لا صيغة له والأمر 
المطلق له صيغة؛ ولأنه لا يجب تكرر [0"/ أ] الاعتقاد في الخبر. 
واحتج: بأن قوله لامرأته: طلقي نفسكء اقتضى طلاقًا واحدّاء وكذلك إذا قالت له: طلّقني بألف» فطلقها تطليقة واحدة 
استحق الألف. 
وكذلك إذا قال لوكيله: طلق فلانة» اقتضى طلاقًا واحدّاء ولا يقتضي التكرار, إلا بقرينة تدل عليه. 
وكذلك لو قال لعبده: تزوج» لم يملك أن يتزوج إلا امرأة." (5) 

"الأمر المعلق على شرط هل 
مدخل 
فصل: |الأمر المعلق على شرط» هل يقتضي التكرار] : 
والدلالة على أن الأمر المعلق بالشرط جار مجرى الأمر المطلق هو: أن الوجوب مستفاد من اللفظ دون الشرط» وإنما 
يؤثر الشرط في منع تقديم المأمور به عليه» واعتبار وجوده في وقوع الفعل عن الواجب. وإذا كان الحكم مستفادًا من 
اللفظ. والمذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداءً من غير شرط» ثم ثبت أن المعلق بالشرط يقتضي التكرار, كذلك 
المطلق. 
وأيضًا: فإن ما لا يقتضي التكرار» يستوي فيه المطلق والمعلق بالشرط» بدليل الأوامر فيما يناه ألا ترى أنه إذا وكلَ غيره 


7171/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 
7177/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


بطلاق امرأته إن خرجت من الدارء لم يجرٌ أن يطلقها إلا مرة واحدة» عند أول خروج يوجد منهاء ولو أطلق التوكيل 
فكذلك. وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري طعامًا إذا دخل السوق» فاشترى مرة واحدة» لم يجزٌ له أن يشتري كلما دخل 
السوق» وكذلك لو أطلق. وكذلك الندب الموجب بالشرط» والمطلق لا يوجب التكرار» وهو إذا قال: إن شفى الله مريضي 
تصدقت بدرهم»." 00( 

"فشفي مريضه. لم يتكرر» ولو أطلق فقال: لله علي صدقة درهم, لم يتكررء وما اقتضى التكرار لا فرق فيه بين 
المطلق والمعلق بشرط وهو النهي والاعتقاد» فإنه لا فرق بين أن يقول: لا تكلم زيدًا عند دخولك الدار» وبين أن يقول: 
لا تكلم زيدّاء في أن جميع ذلك يقتضي التكرار, وكذلك لا فرق بين أن يقول: إذا زالت الشمس فصل وبين أن يقول: 
صِلّ في أن الاعتقاد على الدوام» فلما كان الأمر المعلق منه بالشرط يقتضي التكرار كذلك المطلق. 
واحتج المخالف بأن قوله: صل ركعتين عند الزوال» لما تكرر الزمان الذي تكرر فيه الأمر كان ما قرن يجب أن يتكررء 
ويفارق هذا المطلق. 
والجواب: أن المطلق يقتضي تكرار الزمان حكماء كما يقتضي تكراره لفظًا. 
واحتج بأن الأوامر المعلقة بشرط أو صفة في كتاب الله تعالى تقتضي التّكرار كقوله تعالى: (لالرَاَِةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كل 
َاجدٍ مِنْهُمَا ماه جدَلْدةِ)ه 2٠‏ وقوله تعالى: وان كُنُْمْ نبا فَاطَمرُواك *. 
والجواب: أن الأوامر المطلقة بهذه المثابة» وهو قوله تعالى: ظوَأقِيمُوا الصّلاةٌ وَآنُوا الزكاةك *. 
واحتج بأن الشرط كالعلة» والحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرار العلة» كذلك المعلق بالشرط يتكرر بتكرر الشرط. 
والجواب: أن الشرط ليس كالعلة؛ لأن العلة توجب الحكمء والشرط /5١[‏ أ] لا يوجبه. ومثل الشرط لا يكون شرطاء 
ومثل العلة لا يكون علة؛ 


"٠" ١‏ سورة النور. 
؟ """ سورة المائدة. 
ب الموج اي ال 010 


"إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار 


فصل: [إذا تكرر لفظ الأمر فهل 


واختلف القائلون في أن الأمر لا في لفظ الأمر إذا تكرر» هل يقتضي التكرار 9؟ 


فقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذكر في الثاني ما يوجب تعريف الأول» مثل أن يقول: صَلُوا ركعتين» ثم يقول: صَلُوا 


7175/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 
7177/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


الصلاة» فلا يقتضي ذلك إلا ذلك الأول ؟» وإن كان الثاني منكرًا كان أمرًا آخر غير الأول؟. 
وقد ذكر أبو حنيفة من أقر لرجل بعشرة» وكرر» أن عليه بكل إقرار مقتضاه. 
واختلف أصحاب الشافعى. 


١‏ محل النزاع في هذه المسألة هو: ما إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين» ولا مانع للتكرار. 
انظر: تيسير التحرير /١"‏ 60*51 9757" والتقرير والتحبير 2"97٠06 ,719 /١"‏ وشرح الجلال على جمع الجوامع /١"‏ 
كيت انا 
؟ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول. 
وهناك قيدان في المسألة لم يذكرهما المؤلف هما: 
١‏ أن يكون المأمور به قابلا للتكرار» فإن كان غير قابل» نحو: "صم اليوم» صم اليوم" فإن الثاني مؤّكد للأول بغير 
خللاف. 
؟ إذا دَّت العادة على التأكيد كقولك: "اسقني ماءٌء اسقني ماء" فإن العادة تقضي أن الحاجة تنقضي بالأمر الأول. 
راجع: المراجع السابقة» بالإضافة إلى المسودة "'ص: 7554". 
؟ الحقيقة: أن الحنفية لهم ثلاثة آراء في المسألة مثلهم في ذلك مثل الشافعية. 
راجع في هذا: التقرير والتحبير ٠ 919 /١"‏ 77"» وتيسير التحرير /١"‏ 2851 537". وفواتح الرحموت /١"‏ 891 
ل 

"فعلها عند حضور الموتء وفعل العبادات لا يمكن في الغالب عند حضور الموت. 
فإن قيل: إن غلب على ظنه في وقت أنه إن أخر عنه فإنه يضيق عليه وقته لزمه ١‏ تعجيله» وإن لم [5*/ ب] يغلب على 
ظنه ومات فجأة» لم يعصء» ويفارق هذا النوافل؛ لأنه يجب تعجيلها إذا غلب على ظنه فواتها. 
قيل: لا يلغب على الظن ضيق الوقت إلا في وقت لا يمكن فيه أداء العبادة بشرائطهاء وهو عند المرض المتلف» وفي 
تلك الحال لا يمكنه أن يحج بنفسه ولا الصيام. 
وأيضًا فإن النهي أمر بالتركء والأمر [بالترك] أمر بالفعل» ثم كان النهي على الفورء كذلك الأمر بالفعل. 
فإن قيل: النهي يقتضي التكرار والدوام فاقتضى الفور» والأمر يقتضي فعلا واحداء فلم يقتضٍ الفور. 
قيل: ليس إذا لم يقتض التكرار لم يقتض الفورء كالجزاء لا لقتضي التكرار ويقتضي الفور عند وجود شرطه؛ وعلى أنه لا 
فرق بينهماء وذلك أن مطلق الأمر يقتضي التكرارء ويقتضي فعن مرة بقرينة» ومثله قد حكينا في النهي. 
وأيضًا: فإن الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشياء: الأمر بالفعل» والأمر بالاعتقاد» والأمر بالعزم عليه» ثم ثبت أن الأمر بالعزم» 
والأمر بالاعتقاد على الفور» كذلك الأمر بالفعل وجب أن يكون على الفور. 


717/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 


فإن قيل: لو [قال له] : صل بعد شهرء كان الاعقتاد والعزم على 


)١( في الأصل: "ولزمه", وهو خطأء والصواب: حذف الواو» كما يتضح من السياق.."‎ ١ 
"الموضوع الصفحة‎ 

قيام "مِنْ" مكان "على" 5١١‏ 

قيام "عن" مكان "من" 5١١‏ 

قيام "من" مكان "عن" 7١7‏ 

قيام "على" مكان "عند" 5١١‏ 

قيام "الباء" مكان "اللام" 75١‏ 

بيان أبواب أصول الفقه 5١‏ 

باب الأوامر 5 5785-5١‏ 

الكلام في صيغة الأمر 5 ١‏ 

الدليل على أن الأمر يكون كذلك لصيغته لا لإرادة الآمر 5١‏ 

أدلة من قال: "لا بد من الإرادة في الأمر", ورد ذلك ”1١5‏ 

الدليل على أن الأمر هو الأصوات المسموعة 5١١‏ 

الفعل لا يسمى أمرًا ودليل ذلك مع ذكر الخلاف 7؟” 

الأمر المتعري عن القرائن للوجوب عند الجمهور 4 ١‏ 

إذا أريد بالأمر: الندب» فهو حقيقة فيه /4 

الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة 55 ؟ 

لأمرا 

لأمرا 

لأمر الم: 

لأمر المطلق يقتضي الفور 7/0١‏ 

لأمر المؤقت» لا يسقط بفوات وقته 595 


لأس يققضئى كوة المأمون يه متدرا 7# 001 


5/5/١ العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 
؟ه/,/١ (؟) العدة فى أص ول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ 


"مسألة ١‏ |النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار] : 
والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفورء كالأمر أنه يقتضي التكوار كالأمر سواء. 
وقال أبو بكر ابن البائلاني: لا يقتضي التكرار؛ كالأمرء لك يض انور 
وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي» فلا وجه لإعادته. 
ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار» فترك المأمور دخولها ساعة» ثم دخلها استحق الذم عند 


)١( راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص"١8"» وشرح الكوكب المنير ص"47 48-8" من الملحق.."‎ ١ 
"الخامس: الوقف وهذا محتمل لأمرين كلاهما قول محكيء أحدهما: أن يكون مشتركاً بين التكرار والمرة»‎ 

فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة. 

والثاني: أنه لأحدهما ولا نعرفه» فيتوقف لعدم علمنا بالواقع» فتكون الأقوال ستة وفيه قول سابع وهو: أن المعلق بالصفة 

يقتضي التكرار دون المعلق بالشرطء ارتضاه القاضي أبو بكر» ورجحه بعض المتأخرين» لأنهم لم يذكروا في القياس أن 

تعليق الحكم على الشرط يفيد كونه علة له؛ إنما ذكروا ذلك في الصفة» وذكر الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي 

وغيرهم: أن محل الخلاف فيما لم يثبت كونه علة فإن ثبت كونه علة كالزناء تكرر الحكم بتكرره اتفاقاً» وهذا مناف 

لكلام الإمام وأتباعه» حيث مثلوا بهاتين الآيتين مع كون / (517/ أ / م) الجنابة علة للطهر والسرقة علة للقطعء والله 

أعلم. 

تنبيه: 

جعل الشارح لفظ المصنف الأمر بطلب الماهية بالباء» وشرحه على أنه تصوير للمسألة» والخبر في قوله: (لا لتكرار ولا 

مرة) ولا معنى لذلكء فإن الأمر هو الطلب وإنما عبارة لطلب الماهية باللام وهو الخبر» وقوله: (لا التكرار ولا مرة) لتقرير 

ذلك» وتأكيده والله أعلم. 

ص: ولا لفور خلافاً لقوم وقيل للفور أو العزم وقيل مشترك والمبادر ممتثل خلافاً لمن منع ومن وقف. 

ش: اختلف في أن الأمر المطلق أي المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور أم لا؟ 

على مذاهب» 

أحدها: انه لا يفيد الفور ولا التراخي» قال إمام الحرمين: ينسب إلى الشافعي وأصحابه؛ وهو الأليق بتفريعاته في الفقه؛ 


إن ٍ يصرح 1 في." 0( 


437//5 العدة في أصول الفقه أبو يعلى ابن الفراء‎ )١( 
” الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ولي الدين بن العراقي ص/48‎ )١( 
عرلاه‎ 


وَيَبْدَاُ با ِالشّرِطٍ وَيَكُونُ جَوَابْهُ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ فَوْلُهُ ملا تَحْضَّعْنَ بِالْقَْلٍ دُونَ مَا قَبْلَهُ بَنْ حُكُم الله تَعَالَى بِعَفْضِيلِهء 
ا ا ا مَتَقِيمُ اللّفْظُ وَالْمَعْنَى. 


(الحثالة الثَاتَِةَ عَشْرَ) يَجُورُ حَذْفُ جَوَابٍ الشّرْطٍ إِنْ كان في اكلام مَا يَدُلُ عَلَيْهِ فَبُجْعَْ الدَّلِيك نفس اعرد لم 

لكر را ا بُوكَ فَمَد كُذْبَتْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ» [فاطر: 4] فَإِنَّ تتكذِيب من قَبْلَهُ لا يَتَوَفّفْ عَلَى 
هَذَا الشَّيْطٍ 2 2 00 0 الْجَوَابٍ وَإِنْ يُكَذيُوك يمه تق ونث قتلك متكزيكة من قبله دليلة 
عَلَى تشليقه مَهُ وَإِلّا فَالْمَاضِي لا يُعَلّقْ عَلَى الْمُس َقْيَلٍ وَنَظَائِرُمُ كثِيرةٌ في كناب للد تقال : 


0 الثَلِئَةَ عَشْرَ) جَرَثْ عَادَةٌ الْقُمَهَاءِ وَالْأُصْولِيينَ بِحَمْلٍ الْعُمُوم عَلَى ع مُومِهِ دُونَ سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورٌ في الْمَسْألَةٍ 
فُيَسْتَدِلُونَ بدا بظاهِر الْعُمُوم وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرٍ مَوردٍ السّبَبٍ وَقَدْ كان الشّبْخُ عِرٌ الدّينٍ بُنُ عَبْدٍ السّلام يَقُولُ: يجب أَنْ 
يُسْتَفْنَى مِنْ ذَلِكَ ما إِذَا كَانَ المبّث شَرْطًا نَحْوَ فَوْلِهِ «إإِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإنهُ كان لِدوَابيينَ غفوغ [الإسراء: ه؟] 
َالَْوَابُونَ عَاءٌ في كُلّ أَوٌابٍ مَاضِيًا أ. هؤ حَاضِا أو مُشْتَقْبَل قَالّ - تب ينه اللة - قَيَجِبْ فِي كذًا الْعُمُومِ أ نْ يَتَخَصّص با 
ِأَنَّ الْمَاعِدَةَ الصَرعِيّة أَنَّ صَلَاحا لا يَكُونُ سَببًا لِْمَغْفِرَة في حَقّ غَيْرِنَا من الْأُمَم وَمَنْ تَأَمَلَ الْمَوَاعِدَ قَطَعَ بِذَلِكَ فْيَتَعيّنُ أن 
يكُونَ التّدِيرُ إن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ ِأْذوَابيينَ مِنْكُمْ غَفُورًا. 


(الْمَسْألَةُ التابعة عَشْرَ) جَرَتْ عَادَةُ الْمُمَهَاءِ في الْكَفَارَاتِ هَل هِي عَلَى التَخْيِيرٍ أو عَلَى التَرْتِيبٍ أَنْ يَقُولُوا إذَا وَرَدَ النَصُ 
ل دِِلِدَلِكَ الله غلم 


قَالَ: (الْمَسْأَلَةُ النَانيَة عَسَرَ يَجُورُ حَذْفُ جْوَابٍ الشّرْط إِذَا كانَ في الْكلَام مَا يَدُلُ عَلَيْهِ إِلَى آخرها) و دُلْتُ: مَا قَالَهُ مِنْ 
جَوَازٍ حَذّْفِ جَوَابِ الشّئط إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيل صَّحِيحٌ إذَا لَمْ يَصِحّ عَ أنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِيمَا بَعْدَهُ مِنْ الْكَلَام الْمَنَطُوقِ به 
َإِنَّ الْحَذْفَ في الْكتاب الْعَزيز لا ند إلى لو ذو لان أذ لاضع الا عل الع تَقْبَلِ صّحِيحٌ ريع 
لِتَفْدِيرِ الْمَخْدُوفٍ وَاللَهُ عل 


قَالَ: (الْمَسْأَلَةُ النَائَة عَشَرَ جَرَتْ عَادَةٌ الْقُمَهَاءِ َالْأَصُْولِيَينَ بحَملٍ الفقوح عل تقوو ذو سند وف المشيور فى 

فَيَسْتَدِلُونَ أَبَدَا ِظاهِر الْعْمُوم وَإِنْكَانَ في غَيْرٍ مَوْردٍ السّبّبٍ وَقَدٌ كَانَ الشَبْحُ عر الدّينِ بْنُ عَبْدٍ السّلام - رَحِمَهُ 0 
يَقُولُ: ي دجب أَنْ يُسْتَئْتَى من ذَلِكَ مَا إِذَا كانَ السَبَث شَرْطًا إِلَى آخرقا) قُلْتُ: لا يَجِبْ ذَلِكَ وَمَا مث به مِنْ قَوْله 
0 ار 0 1 َإِنّهُ كَانَ لله 0 000 0 ا تَفْدِيرِ ل 


َهُ أَمَدَ 


ل مَؤْضِعُ تعش لله فل 


قَالَ: (الْمَسْأَلَهُ الرابعَةُ عَشَرَ جَرَتْ عَادَةٌ امد ال و ا يووا إذانوزة التعرة 
ورِِلَو وَإِنْ وَإِذَا وَجَعَلُوا متا عَذَا ذَلِكَ مِمّا يُفْهِمُ هِمُ الْعُمُومَ وَالْقُقَهَاءُ افْمَصَءُ اليه الفقرع على كلها يدها كارا 
ا 00 
إن تَروجْت فلائة فَهِيَ طَالِقٌ فلا تَرْجمٌ غآ: ا” جَهَا تَانيَة وَمَتَى مَا عِنْدَ مَالِك مث إِنْ إِلّا 

! ل ل 1 

مَجْمُوع الْأَمبرٍ وَفِي وَاحِدَةٍ في وَاحِدَةٍ ايها 02 كر واد ا 
يق بأ ثَلَانَا خلافٌ اه. َفِي ضَوْءِ الشُمُوع فَوْلهُ كمَتَى مَا نَم تَمْثْميلٌ بِالْممَوَمِم إلّا حَفِي فَإِنَّ الْمنَاطِفَة 

كُلِيّا في السَّرْطِيّاتِ مِثْل كُلّمَا ولَكِنْ رُوعِي هُنَا الْعرِفُ + ولام ا ا 

دُخُولِهَا فلا يتَكَيَرُ الطّلاقُ بتَكَيْرٍ الدَّخْولٍ إِلّا أَنْ يَنْوي ذَلِكَ وَأَنَا إنْ مَعَدَمُ اقْتضَائِهَا التَكْرَارَ ظَاهِرٌ اه. 


6 كوو 


هَذًَا إِذَاكَانَ الْمُعَذّقْ عَلَيْهِ غَيْرَ طَلَاقٍِ كلد ول في الْمِكَال أ؛ ا طَالِقٌ أَوْ مَنَى 
مَا أَْ إذّا مَا وَقَعَ عَلَيِك طلاقِي تَأَنْتِ طَلِقٌّ وَطَلَنَهَا وَاجِدَةً في كُوْنِ مَنَى مَا وَإِذّامَا مِنْ أَدَوَاتِ التَّكْرَارٍ كُكُلّمَا مَا فَيَمَعُ عَلَيْهِ 


وو 


الطّلاقٌ الثَلاتُ فِي هَذِهِ الصُوَرٍ كُمَا ما ومع عل في ورت كُلُما طلففك أو وَفَعَ عَلَيْك طلاقِي كَأَنْتِ طَالِقٌّ فطلنها واجدة 


01 


ِذَنَّ التَانيََلَرمَيُْ بالتَعْلِيقٍ عَلَى الْأُولّى الَتِى حي مَعْلَةٌ حَقِيمَةَ قَصَارَتْ الثَانَُِ فَعْلَة الَْرَامًا لأَنَّ فَاعِلَ السكبّب وَهُوَ الْأَوْلَى فَاعِلُ 
الْمْسَبّبٍ وَهْوَ الثَنيةُ َكَأنَهُ طَلَقّهَا الْيّْن أ فَتَفّعْ 75 ِمُقْتضَى إرَادَةٍ التَكْرَارٍ أو لَيْسَتْ مِن أَدَوَاتٍِ التّكْرَارٍ كان فَيَلْرَعَهُ 


به 


فيهمًا طَلْمَعَانٍ وأَكَا الَلِتَهُ فََا تليمُهُ كُمَا أَنَّ مَنْ قَالَ إِنْ طلَّقّْك فَأَنْتِ طَالِقٌ يَلْرَمُهُ طَلْقَئَانٍ لأَنَهُ لا تَكْرَارَ فَوْلَانِ الْأَوَلْ افْمَصَرَ 


عَلَيْهِ الْعَلَامَةُ حَلِيك في مخ تتَصِرهِ حَيْتُ قَالَ عَاطِفًا عَلَى مَا يَلْرَمُ فِيهِ الثّلاثُ أَوْ كُلَّمَا أ مَتَى مَا أَوْ إِذَا مَا طَلَقْدّك أو وَقَعَ 
عَلَيِك طلاقِي َأَنْتِ طَالِقٌ وَطلَقَهَا وَاحِدَةٌ اه. 
الثاني اغْتَمَدَهُ الْعَلَامَُ اشح عَلِيٌ الْعَدَوِيُ في حَاشِْيَيِهِ عَلَى الْحَرَشِيَ ثم قَالَ: ولْمُعَلَّقُ عله هْنَا طَلَاقٌ وما تَقَدَ مِنْ قَوله 


ع #اس عر 


3 


لوطا سومار غَيْرُ طلاقٍ فَلَا يُنَافِي هذا مَا قَالُوهُ أي مِنْ أَنَّ مَتَى وَمَتَى مَا عِنْدَ مَالِكِ مِثْلَ إِنْ مَعَ 
أَدَوَاتِ الشَّرْطٍ عِنْدَ مُقَهَائنًا. " 


2 عن 


أن إن نْ وَلَوْ وَإِذا ِلإِهْمَالٍ وَمَتَى مِنْ أَسْوَارِ الكُلَىَ اه مَتَحَصلَ مِنْ هذا أن 


يَلْيَعْهُ ضَّمَان وَهُوَ النَّسْلِيمُ يبَدَلِ يَنْبْتُْ حَقٌ الابْن فِيهء فَجَارٌء كُمَا لَوْ بَاعَ مَالَهُ. 


-_ 
1 


مك ارو ان ون وبلق اجا وَلَوْ أَذِنَ نَ لَهُ في أَنْ ب يَشْئَرِيَ عَبْدَاء قَلَهُ أذ 


000 
مرأة 


٠‏ يَتَرَوّجْ مرا 
عَبِيدَاه وَيَضِيدٌ 0 في جمِيع البَجَارَاتِ. 
وَلْزكُ أن الْمَأذونَ يَعصَرّفُ فِي الْبَيْع ورا بقَلكٍ الْحَجْرِء وَقَذ فك الْحَجْرٌ في تؤع من البجَارَةِ مم جميع الْأنواع, 
َك الْحَجْرٍ لا يَخْتَصُ ينوع كَمَكٍ الْحَجْرٍ بالبُلوغ. 0 
بكاء السك لذن اله ع ثور عَلَيِْ لميِع إِذا ترَوّج جار وَكدَّلِكَ الْمَرِيضء فَصّارَ ؟ ِالْأمْرٍ 


- 


٠١5/١ الفروق للقرافي > أنوار البروق في أنواء الفروق القرافي‎ )١( 
5١ 


0 


قله يقد ها أمة به كَالْوكِيلٍ: ولأنَ تَرَفُجَ جمِيع اليِسَاءٍ لا يَجُورُ مَصَارَ فَوْلّهُ: تَرَوَجْ لَفْظ عْمُومِ لا إِطْلاقِ وَالْمرَادُ به 
الْخْصُوصُ, فَانْصَرَفَ إِلَى أحصٌ الْخُصُوصء وَأَخْضُةُ الْوَاحِدَةُ.." )١(‏ 


"ولو قَالَّ: كُلَّمَا تَرَجَحْتْ اهْرَأة 


7 4 


فهِيَ طق فَعرْوجَ انرأ َطلْقَتْء مُه تَرْوْجَهَا مي 


ا 


خُرى طَلَقَتْء وَكَذَلِكَ لَوْ عَادَ مِرَارًا 


ثَالِنًا وَرَابعًا. 


وَالْمَرِقُ أَنَّ " كَُ " حَرْفٌ يَجْمَعْ الْأَسْمَاءَ ولا ا لا يَفعَضِي التَكَْارٌ أ 
ولا يُقَالُ: كك دحل وَكُلُ حَرَجء فَمَدْ عَلَّقَ الطَّلاقَ بالاءا شم لا باعل الاسم لا يكين قد علق الطلاق بصَئط لا يكور 
قلا يتك الجا بتار لزي 

ع كَذَلِكَ فَوْلْهُ: عُلّمَاهِ لِأَنّ عُلّمَا حَرِْفٌ يَتَعَلّنْ الل اعم يكيل كزله تعاني :كلها ترفة 
جُلُودُ ثم [الفساءة 85] اكه مر الْؤقُوع ككبار ال كلما فحت الشدط وَهُوَ التَرَوّجُ وَقَعَ الطّلاق. 
0 - عَبْدٌ رق بعَيْرِ إِذْنِ الْمَولَىَء فَيَقُولُ لَهُ مَوْلَاهُ: طَلْقْهَاء فَإِنَّ هذا للا يَكونُ إِجَارَة للتْكاح. وَلّوْ قَالَ: طَلَّقّهَا طَلَانًا 
يَجْعًا؛ كان إِجَارَة 
وَالْمَدْقُ أن لاق فِي اليكاح الْمَؤقُوِ يَكُونُ مُمَاركَة؛ لِأَنَهُ بالْعَقْدٍ الْعََدَتْ بَيْنَهُمَا عَلَقَة وَالطّلاقُ يَرْقَعْ التِكَاعَ فَيَرْكَمُ 
عَلَائقَةُ فَمَدَ أَمَرهُ بِمْتَاركَةٍ اليَكاح فَلَمْ يَكّنْ مُجيرًا لَهُ كُمَا لَوْ قَالَّ: أنيكهًا أو فَارِفْهًا. 
ا ِأَنَّ البَجْعِيَ لا يَصِحُ م إِلّا فِي التكاح الصّجيح ب» 

مُقْتَضِيًا لِلْإِجَارَة؛ إِذْ لا يُوَجَدُ ذُوئَك فَكَأَنّهُ قَالَ: أَجَرْتْ اليَكَاحَ فَطَلَفْهَا.." (9) 


2». مع 


"[الْبَابْ الْحَادِي وَالتََّانُونَ فِي الْأَمْرِ الْمُطْلَقٍ هَل [ْمَضة الْذَمْدْ إِذَاكانَ مُطْلَقًا 


فيه فَصّل: الأفة كا كاد قطلقا أى معلقا يه 


"'بَابُ دن ام م من اك لد لثمن في الأثر المعالي هن 
ا ل 0 ِّا بدلا زٌُ به مََةَ وَاحِدَةٌ 


قت أو ش 


28 


نتهاء إلا أن الأطهة خيله عل لقن على 
عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَذْهَبٍ أَصْحَابًا ا بريد تلات 
لاما وَكَوْلُهُمْ فيه ليقن ذال لِعَبْدِه: 


١١3/١ الفروق للكرابيسي الكرابيسي‎ )١( 
577/١ الفروق للكرابيسي الكرابيسي‎ )١( 
١/؟ الفصول في الأصول الجصاص‎ )0( 


أَنْ يَكُونَ مَذْحَبِهُمْ في الْأَمْرٍ إِذا لَمْ يَتَعلّن بِعَدَدٍ مَذَكُورٍ فِي اللّفْظٍ أَنّهُ يَتََاوَلُ مَبَةٌ وَاحِدَةً (وَيَحْتَِل أَكْثَرَ مِنْهَا إِلَّا أنه لا 
اط لاخر لمم ِّا أنْ تَقُومَ الدََالَُ عَلَى غَيره.." (1) 

االذزياة على عركة القول. (الأقل) آله مت قعل النأقوز بد'قئة وابعدةٌ ققد تتاولة إطلاق الوصنض ,آله كذ تع نا 
000 عذ ال تعن بغضن المأفور به وإذ كان لقفَيتكر نما جاز أن نقال: إن قد فعل ما أير بد..' 
00 

"وَغَيْرُ جَائرٍ إِنْبَاتُ التّرَارٍ فِيمَا لَيْسَ فِيه حرف التَكرَارِ كُمَا لا يَجُورُ إسْقَاطُ حَرْف التَكرَارٍ ء عَمَا ذُكِرَ فِيه. فَإِنْ قَالَ 
قَائِلٌ: ا ل يَف الأ وكان متى قعل الَْأمور ب في أي رمَانٍ كان ماع ِلْمَأمُور به حلم أنه قذ أريد مه الل في 
هَذِهٍ الْأَوْمَاتِ عَلَى وَجْدِ التَكرَارٍ. قيل لَهُ: هَذَا خطأء لِأَنَهُ لو قيل لَهُ: اهْعَلَهُ مَا بَبِنَك وَبَيْنَ حَمْسِينَ سَنَةَ كَانَ مُؤَدْيَا لِْمَرَضٍ 
4 وَفْتِ فَعَلَهُ من هَذِو الْمُدَّ وَمَْلُوم مع ذَلِكَ أَنَهُ لم يد مِنْه فِعْلَهُ عَلَى وَجْهِ الاتَصَالٍ وَالدَوَام في هذه الْأَوْقَاتِ كُلَهَا 

عَنْهُ ولِانْقِطاعِهِ (يه) عَنْ سَائِرِ الُْوُوضِ» قَدَلَّ عَلَى سُقُوطٍ فَوْلِك أَنّهُ (مِن) حَيْتُ كَانَ مُوَوًِا لِلْواجِبٍ في أ 
57 الْقّْقَاتِ وجب أَنْ تَكُونَ هَذِو (الْدَوْقَات) كُلّهَا وَْنَا لِْفِعْلٍ فِيهَا عَلَى وَجْدِ التكَْارٍ فَهَذّا سُوَالُ سَاقِطٌ مِنْ هَذًا 
وَأَيْضًا: فَإِنَا نَقُولُ: إِنّمَا يَكُونُ مُوَوْيًالِلْوَاجِبٍ في أَيّ وَفْتٍ فَعَلَهُ مِنْ عُمْرهِ مَا لَمْ يَفْعَلْ الْمَأمُورَ به ميد فَأما ذا فَعلَهُ مي 
1 ان الف فمقة يقل 0 لبق يونت للْمَرْضٍِء كُمَا ب كول المسلنوة خبيكًا 1 ند ب الظّهْرٍ في الْوَقْتِ مَكةَ 

مَةٌ وَاحِدَةً ما بَيْنَ أَوّلِ الْوَفْتِ وآخره لَمْ يَكُنْ عَلَيْه غَيْيُها ل يكن مَا بَعْدَ وُقُوع الْفِعْلٍ وَفْنًا لِلْؤجُوبِء 

يعت ون أل كود ارق ل وق لها قال يسبلت بأَنْ يكُونَ فخلم الظهر يتا على ونه الكوار من ول الْوَقْتٍ 
إلى آخره. وَأَبْضاء لو كاد الود (بَفْمَضِي التكَْارَ) لما كان عضن الْأَوقَاتٍ أَؤْلَى بِفِغلٍ الْمَأمُور به فيه مِنْ بَعْض» بَلْ كان 
القاحث أن كرون الْذَوْكَاتُ كُنّهَا مُتَسَاوِيَةَ في بَابٍ وُجُوبٍ فِعْلٍ المأقون به فِيهء وَهَذَا مُْتَضَى وُجُوب فِعْلِهِ دَائِمًا مُتَصِلًا 
ع مُنمَطِع) وَمَعْلُومٌ أ هذا اخ في وُسَعْ غدل 0 ع النّاسِ؛ فَإِدَنْ الْمْرَادُ منهُ فِعْلَهُ فِي بَعْضٍِ الَْوْقَات وَلَيْسَ بَعْضُّهًَا بأُؤلى 
ويكاع اليكل يوق ينض ان #يخصّل الْأَمْرْ مُجْمَلًا مُفْتَقِرا إِلَى الْبَيَانِ غَيْرَ مَعْلُوم مِنْهُ تَنْفِيدٌ الحكم. وَلَكَا اتْمَىَ الْجَمِيعُ عَلَى 
أن المامن رَ بفِعْلٍ ظَاهِرٍ الْمَعْنَى , َيّنَ الْمُرَادٍ يَلْرَمُهُ فعْلّهُ قَبْلَ وُبُودٍ َيَانِ الْوَفْتِ الَّذِي يَفْعَلُهُ فيه عَلِمَْا عَلِمْنَا أَنّهُلَمْ يَفْمَضٍ التّكرَارَ في 
الْأَوْقَاتٍ إِذْكَانَ وُجُوبْ اعْتبَارٍ دَلِكَ يُوَدِي إلى" (5) 

"الْفعْلٍ نم كَانَ الاغْتِمَادُ ِوُجُوبٍ فِعْلِهِ َازمًا عَلَى وَجْدِ النَكرَارٍ وَجَب أَنْ يَكُونَ كَدَلِكَ الْفِعْل لِأَنَّ كِليْهِمَا مِنْ مَضْمُونٍ 
الْأَمْرِ. قِبلَ لَهُ: هَدًا عَلَطٌ لِأَنَهُ لا يجب عَلَيْهِ َكْرَارُ الاغْتَقَادٍ بَل يَكْفِيه الِاتِقَادُ الْأَوَلُ إلى أَنْ يُوقِعَ الْفِغْل» فَمَؤْلّك: إِنَّ 


4 


اَْمرَيَمَضَكَّنْ تَكَرَارَ الاغتِقَادٍ خطأ. وَأَيْضًا: لَوْ فَعَلَهُ عَقِيب وُرُودِهِ لَمْ يجب عَلَيِْ تَكرَارٌ الِاعْتَقَادِ وَإِنَّمَا ظَنّ السَائِلُ 


1 
يي وَفت 
3 


' 


لَزُومَ 


(1) الفصول في الأصول الجصاص ١١5/5‏ 
(؟) الفصول في الأصول الجصاص ١١5/5‏ 
(0) الفصول في الأصول الجصاص ؟7//5١‏ 


0 وُجُوبِه ِلَى وَفْتٍ إِيفَاعِهِ تَكْرَارٌ لِلاعْتِقّادٍ وَلَيْسَ هُوَ كُمَا ظَنَّ» وَعَلَى أَنَّهُ مُنْتَمَضٌ بِايّمَاقٍ الْجمِيع. وَعَلَى 
00 م حَجّةٌ وَاحِدَةٌ َكَانَ عل رافص اك وُجُوبهَا إلى وَفْتٍ إِيِنَاعِهَا وَلَمْ يجب عَلَيْ 
ُ ع مهُ التَّبَاتَ عَلَن الِاعَتِقَادِ إِلَى وَة قت إِيقَاعِهًا. 


إِذَا كان فطلقًا أ: ولاه 5 

000 خحية الت ولا فَْقَ عد 
كدف د حَرِفُ الدّكْرَا 

"القاعدة 417 
إذا قلنا الأمر المطلق فيقتضى الفور اتفاقا. 
فى ذلك مذاهب. 
أحدها: أنه يقتضي الفور وهذا قول أصحابنا قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أتحمك ويعزى إلى أل حنيفة ومتبعيه وحكاه 
الحلوانى من أصحابنا عن المالكية. 
قلت: وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا 
لأصحابه المغاربة وحكاه فى المسودة عن أبى بكر الصيرفى والقاضى وأبى حامد وطائفة من الشافعية. 
والمذهب الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان وهذا ينسب إلى الشافعي 
وأصحابه وقال في المحصول إنه الحق. 
قلت: اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله عن 
قضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال الله: فَعِدَّةٌ م وِنْ أَيَام أُخَرَ»» [البقرة: ]١85‏ . 
وقال السرخسي ١‏ من الحنفية: الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه 


١‏ القاضي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي [ت 1/87ه] صاحب "المبسوط" في الفقه 
الحنفي وله أيضا "الأصول" في أصول الفقه.." (5) 
'يقتض به الأمر فاله شهور من مذاهب العلماء أن النهي يقتضيه ونسب 5 الإمام تر الدين أن النهي لا يقتضي 


التكرار كالأمر والله أعلم. 


ومنها: إذا قال لا تفعل هذا مرة قال القاضى أبو يعلى يقتضى الكف مرة فإذا ترك مرة سقط وقال غيره يقتضى تكرار 


١ 57/7 الفصول في الأصول الجصاص‎ )١( 
القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ابن اللحام ص/4 4 ؟‎ )١( 
5" 


الترك ذكره في المسودة. 

ومنها: صيغة النهى بعد سابقة الوجوب إذا قلنا إن صيغة الأمر بعد الحصر للإباحة؟ 

فيه وجهاك: 

أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثانى التحريم ذكرهما القاضى أبو يعلى والثانى اختاره الحلوانى وغيره وقيل الإباحة 
والله أعلم. 

إذا تقرر هذا فإطلاق النهى هل يدل على الفساد أم لا؟ 

في ذلك مذاهب. 

أحدها: أنه يدل على الفساد مطلقا قال أبو البركات نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهى المطلق على الفساد وهذا 
قول جماعة من الفقهاء حكاه القاضى أبو يعلى. 

قال الخطابى ظاهر النهى يوجب فساد المنهى عنه إلا أن تقوم دلالة على خلافه قال وهذا مو مذهب العلماء في قديم 
الدهر وحديثه ذكره في الأعلام في النهى عن بيع الكلب. 

والثانى: لا يدل عليه مطلقا ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والآمدي عن المحققين. 

والثالث: وهو المختار في الحصول والمنتخب١‏ وغيرهما وقاله 


١‏ مصنف في الفقه الحنبلي لأبي الحسن علي بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس [54.ه - 5/اهه] انظر 
الذيل على طبقات الحتابلة الوا الي 0 


'عبَارته من غير مَُالقة لَهُ وقد تابعه عَلَيْهِ في الرَوْضّة أَيْضا وَرَأَيْت فِي الرَوْضّة التِي هِي بخط النَوَوِيَ تَصُوير الْمشألة 
الثَانيَّة باعادة ان كما ذكرته لَك فتفطن لَهُ قَالَ النحويون واذا كَانَ الُقطف بِالْوَاو كَانَ الْجَواب لَهما وَإِن كَانَ بأو َالْجَوَاب 
لأحدهمًا حَتَّى لو الختلمًا بالتذكير أو الْإفْرَاد أو ضدهما كنت بالْخِيّارٍ فى مُطَابقَة مَا سِنْت تقول إن جَاءَك زيد أو إن 


جاءتك هِند قأكرمه وَإن شئْت فأكرمها 

قله 

اذا الجتمع شّرط وقسم وَلَيْسَ مَعَهُمَا مُبْتَدأْ قُيكون الْجَواب للمتقدم ويحذف جَوَاب الْمُتَأخر لدلَالّة الأول عَلَيْهِ فعلى هَذًَا 
تقول والله إن قُمْت لأقومن باللّام وَالنُون لا بِالْجَرْمِ أن الجواب للقسم لا للشّرط وَلّو عكست ققلت والله ان يقم والله 
أقِم لكان مَجْرُومًا أن الْجَواب للشرط وَجَوَابِ القسم مَحْذُوف إذا علمت ذَلِكِ قُمن فروع الْمَسْأَلّة مَا اذا قَالَ مثلا 
لزوجته والله إن كنت لتطلقن وَالْمُنّجه فِيه وُقُوع الطّلاق عِنْد القيام إن لم يكن الْجَرَاء مَوْجُودا لأن جَوَابٍ القسم يقوم 
مقّامه كُمَا ذَكيْنَاهُ 


)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية ابن اللحام ص/51” 


5" 


الشّزط الذي لا يَفْمضِي التَكُرَار كالمعلق بأن وَنحْوهًا وَلَكِن يُمكن تكراره إذا ربط بالَْاءِ على ما يفضي التَكرَار فأصول 


2 
2 
م 


البُصريين كمَا قَالّه في الارتشاف قاضية بِأَنّهُ أَيْضا يُفِيد التَكرَار سَوَاء كَانَ مناسبا." )١(‏ 


"باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار 
إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر لأنه إذا ذكر ولم يعزم 
على الفعل صار مصرا على العناد وهذا لا يجوز وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب 
تكراره وإن كان مطلقا ففيه وجهان. ومن اصحابنا من قال: يجب تكراره على حسب الطاقة ومنهم من قال: لا يجب 
أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح., والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم 
ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر بمرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. 
فصل 
فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فهل يقتضي التكواو إن قلنا إن مطلق الأمر 
بالشرط مثله؛ وإن قلنا إن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان. ومن أصحابنا من قال: 
رما تكرر الشرط ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذاكان مطلقا لم يقتض التكرار 
إذا:" (9) 

"كان بالشرط كالطلاق لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق. 
فصل 
فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال: صل ثم قال: صل فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر 
يقتضي التأكيد» وإِن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجها: أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي. والثاني: 
إنه استئناف وهو الصحيح, والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد فإذا اجتمعا أوجبا 
العكرار كما لو كانا كعلية.ب" 09 

"باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 
إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله وهل يقتضي الفعل على الفور بنية 
على التكرار» فإن قلنا إن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور لأن الحالة الأولى داخلة في 
الاستطاعة فلا يجوز إخلاؤها من الفعل» وإِن قلنا إن الأمر يقتضي مرة واحدة فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فيه 


؛4١ الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية الإِسْئوي ص/4‎ )1١( 
١ اللمع في أصول الفقه للشيرازي الشيرازي» أبو إسحاق ص/1‎ )( 
١ (؟) اللمع في أصول الفقه للشيرازي الشيرازي» أبو إسحاق ص/ه‎ 


5” 


وجهان لأصحابنا. أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور ومن أصحابنا من قال يقتضي ذلك على الفور وهو قول 
الصيرفي والقاضي أبي حامد والأول أصح لأن قوله أفعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني 
فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني. 
فصل 
فأما إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت فإن كان الزمان يستغرق العبادة كالصوم في شهر رمضان لزمه فعلها على الفور ع ند 
دخول الوقت وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين الظهر إلى أن يصير ظل كل." )١(‏ 

"القيقالة القادضة 


إذا بت من مُطلق الْأمر الْوْجُوبٍ والإلزام فَهَل يحمل ذَلِكِ على التَكَْار أم تلغى مِنْهُ فعلة وَاجِدَة 

اختلف فِي تيك أزتاب الأصول على فَوْلَيْنٍ 

كَمنهم من قَالَ إِنّه يفضي التكرار وأجلهم الْأُسَْادْ بو إشكاق يَحمّه الله يمسلكين 

أحدهمًا أن قَالَ إن النَهْي مَحْمُول على التَكْرَار فَكَذَّلِكَ الأمر وعضد هَدًَا بن قَالَ الأمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه فوب 
أن يكون حكمه حكم النّهّْىي 

المسلك الثَانِي قَالَ إن الْمُكُلف إذا علم بالأمر تَوَجّهت عَلَيْهِ نَلَانّة فروض 

الأول اغْتَقّاد الْوجُوب 

الثاني الْعَْم على لامكال 

َالئَّايِث فعل الْمَأَمُور به 

وقد نبت وتقرر أن اعْتِمّاد الْؤجُوب والعزم على فعل فرضان متكرران مَكَدَّلِك يجب أن يكون وَهُوَ فعل الْمَأمُور بِهِ متكرراً 
رضنا 

الْجواب 


إن هَذَا مَا لا يصح التَّمَسّك به في مَسْأَلتنَا لِأَنّهُ قياس ولا يقبت مثلها بِالْقيَاسٍ." (5) 

"إحداها الذين قالوا إنه يقتضي المرة الواحدة لفظا والثانية أنه يقتضي التكرار وثالئها التوقف إما لادعاء كون اللفظ 
مشتركا بين المرة الواحدة والتكرار أو لأنه لا يدرى أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار لنا وجوه أحدها أن صيغة 
إفعل موضوعة لطلب إدخال ماهية المصدر في الوجود فوجب أن لا تدل على التكرار ولا على المرة 
بيان الأول أن المسلمين أجمعوا على أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة ومنها 


(1) اللمع في أصول الفقه للشيرازي الشيرازي» أبو إسحاق ص/ه ١‏ 
(؟) المحصول لابن العربي ابن العربي ص//ه 


ما جاء لا على التكرار كما في الحج وفي حق العباد أيضا قد لا يفيد التكرار فإن السيد إذا أمر عبده بدخول الدار أو 
بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ولو ذمه السيد على ترك التكرار للامه العقلاء ولو كرر العبد الدخول لحسن من السيد 
أن يلومه ويقول إني قد." )١(‏ 

"كان أسوة في كل شئ فهذا فيه ممنوع ثم الذي يدل على فساده وجهان الأول أن من تعلم من إنسان نوعا واحدا 
من العلم يقال له إن لك في فلان أسوة حسنة 
الثاني وهو أن يقال لك في فلان أسوة حسنة في كل شئ ويقال لك من فلان أسوة حسنة في هذا الشدون ذاك ولو 
اقتضى اللفظ العموم لكان الأول تكريرا والثاني نقضا وإن أردت أن يصح إطلاق اسم الأسوة إذا كان أسوة في بعض 
الأشياء فهذا مسلم ولكنه ص عندنا أسوة لنا في أقواله وفي كثير من أفعاله التي أمرنا بالاقتداء به فيها كقوله ص صلوا 
كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم والجواب عن الحجة الثانية ان قوله تعالى واتبعوه مطلق في الاتباع فلا يفيد 
العموم في كل شئ من الاتباعات صلى والأمر لا يقتضي التكرار فلا يفيد العموم في كل الأزمنة." (5) 

"أو الْكَرَامَة خلاف ولا أشبه أنه يَقْمَضِي النَّحْرِيم 
الثَائّة الأمر الْمُطلق لا يَفْمَضِي القكار َهَذَّا هُوَ الْحق وَدَلِكَ لِأَنّهُ للا دلالّة لصيغة الأمر إِلّا على مُجَدْد ذخال مَاهِيّة الْفِغْل 
فِي الُْجُود لا على كمية الْفِغْل فَلّو دل على الْمرة كَالْحَجٌ أو على التَكَرَار كَالصلَاةٍ وَالصّوْم المفردين فَإن يَلْكَ الدّلالة 
يست هن خفث القباون الذاله علن المرة أو غلن التكبار 1 
الرَابعّة الأأمر بالشَّْء نهي عن أضداده وَالنَّهْي عَنةُ أمر بأحد أضداده من حَيْتُ الْمَعْى لا الصّيعّة أي بطريق الاستلزام 


َالْأَمْر بِالإيمَان مثلا نهي عن الكفر وَالأمر بالقيام نهي عَن جَمِيع أضداده كالقعود والاضطجاع وَالسّجُود وَغير ذَّلِكْ 
وَالَنَهَى عن القيام هن يوَاحد من أضداده لا بجميعها 

الْحّ امسَة الْأمر إذا اقترنت به قريئّة فَوْرَا وتراخ عمل بمقتضاها فِي ذَلِك وَإِن كَانَ مُطلقًا أي مُجردا عَن قريئة فَهُوَ للفور في 
ظاهر الْمَذْمَبٍ ومعنى الْقَوْر الشرُوع فِي الامْتِئّال عقب الأمر من غير فصل والتراخي تأخِير الامْتِئّال عَن الأمر رّمنا يُمكن 
إِيقَاع الْفِعْل فيه مَصَاعِدا 


السّادِسّة الْوَاجِبٍ الْمُوّقت لا يسشقط بقّوَات الْوَفْتَ ولا يفتقر قَضَاؤُهُ إلى أهر جَدِيد فَإذا فو بصّلاة افر مثلا فى وقتهًا 
"وَمِثَال النّهْي عَن الْفِعْل لأمر حارج عَنهُ لا تعلق بِهِ عقلا مَا لّو نهى عَن الصّلاة في دار لأن فِيهَا صنما مَذْهُونا أو 
شرعا مَا لو نهى عَن بيع الْجَؤز وَالبيض خشيّة أن يقامر به أو عَن بيع اليّنلاح من الْمُسلمين خشيّة أن يقطعوا به الطريق 


أو عن غرس العتب أو بَيّعه خشيّة أن يعصر خمرًا وَنَحْوه 


85/7 المحصول للرازي الرازي» فخر الدين‎ )١( 
المحصول للرازي الرازي» فخر الدين 51/9 ؟‎ )١( 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ابن بدران ص/71؟‎ )"( 


ا 


لم يكن ذَلِك النَّهْي مُبْطَلًا ولا مَانِعا أن هَذِه الْمَمَاسِد وَإن تعلّقت بِهَذِهِ الْأَفْعَال تعلقا عقليا بِمَعنى أن هَذِه الْأَفُعَال 
تصلح أن تكون سَببا لتلّك الْمَقَاسِد لَكِنّهَا غير مُتَعَلقّة بها شرعا لأن الشّرْع لم يعْهّد مِنْهُ الِالْيِمَات في الْمَنْع إِلَى هذا 
0 العقلِين البعيد ا مَاكَانَ ا اللفى في فيه لوصف غير 2 لنفي عن 0 َمَا في مَعْنَاةُ من ن الود و ارده 


ل ري ل ا ار د 


قَوَائِد 
الأولى مَا علق عَلَيْهِ الأمر من شرط كَُقَوْلِه إذا رَالّت السَّمْس فصلوا أو صفة كُمَوْلِهِ تَعَالَى اراي وَالرَّنِي فَاجْلِدُواك الور 
؟ إن ثبت أنه عِلّة للْفِعْل فلا خلاف فِي تكرره بتكرره وَإِن لم يكن عِلَّة من قيل الأمر الْمُطلق للتكرار فههنا أولى وَإِن 
قيل لَيْسَ للتكرار اختلقُوا هَهُنَا وَاخْمَارَ الْمِدِي عَدمه وأما النَّهِي الْمُعلق يما ند تن نل ساح فى لاك 
أثبت التَكْرَار هَهُنَا بطريق الأولى ومن َال لا يَفْعَضِي الدكزار الختلقُوا هل يَعْمَضِيهِ أم لا والْأظهَر أنه يَقْضِيه بخلاف الأمر 
الثَّانيّة ترد صِيعّة الْأأمر للنّحْرِيم تخو لا تقتلوا وا هة لخو لا يمسك ذكره وهو يبول وللدحقير تخو طول دن يتيك 
طه ١١‏ ولبيان." )١(‏ 

"التَكْرَارٍ لا يُفْضِي إِلَيْهِ إِذْ يُمْكِنٌ الِانْتِهَاءُ في حَالٍ لك عَنْ أَشْيَاءَ كثيرة مَعَ الِاشْتِعَالٍ بشغْل لَيْسَ ضِدّ الْمَنهِيَ 
5 بيه لكوينا ا ان الْمَشَقَّقَ والتعَذْرء وَلَّوْ قَالَ: " افْعَلٌ دَائِمَا " لَمْ يَتَعْيّرْ مُوجَبْ لظ كد 
وَإِنْ كَانَ التَعَذّرُ هُوَ الْمَانِعَ َلَيُمْتَصَْ عَلَى مَا يُطَاقٌء وَيَشْقٌّ دون ما يتيسكة . 
الحامِسن: أن النَهِي يَفْمَضِي فُبْح الْمَنْهِيَ عَنْ وَيَجِبْ الْكّففُ عَنْ لييح كَل َالْأَمْرْ يَفْمَضِي الْحْسْنَ» ولا يَجِبْ الْإنْيَانُ 
بالْحْسْن كُلّه وَهَذَا أَيِضًا فَاسِدٌَ فَإِنَّ الم وَالنَهِيَ لا يَدُلَانِ عَلَى الْحُسْنء وَالْمُبْح 0 قور والقيخ تتمقيد العببك 
أَمْوًا مَتَقُولُ : أَمَرَ بالقَييح» َمَا كان يَنْبَغِي أَنْ يَأَمْرَ بوه وَأمًا الْأَمرْ الشَرْعِيُْ هَقَدْ تبت نت أن لا دل على الشن. ولا النَهْئْ 
عَلَى الْقُبْح فَإنهُ لا مَغْتّى لِلْحْسْنء َالْمُبْح بِالْإضائَةِ إِلَى دَوَاتٍ الْأَشْيَاءِ ب الْحْسْنٌ ما أُمِرَ بهء وَالْمَيحُ ما تُهِيَ عَنُْ فَيَكُونُ 
الْحْسْنْء وَالْقُبْْ تابعًا لِأَذَمٍْ التي لا عِلَد ولا مَْبُوعًا 
00 الَالِئَُ: أن قمر يه 9 0 0 ولك خياك ث على لكا ٠‏ دل 0 َنم راو كك كا وقد 

ل وَقَرَائْنَ بَلْ يِصَرَائْحَ 

سِوّى مُجَرٍَ أ وَقَدْ أَجَاب قَوْمٌ عَنْ هذا بأنَّ ارين فيه إِضَائتُهَا 5 ساب رو 1 ما أَضِيف إِلَى شَرْطِ 
تكله الحا 553 المفرية وَسَنْبِينُ ذَلِكَ في الْمَسْأَلَة الثانيّة. 


عَنَةُ وَهَذًَا فَاسِد 


[مسشألة الْأَمر لئس لِلتَكْرارٍ فِي الْأَمر الْمَُافِ إِلَى شَرْطِ] 


٠١ه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ابن بدران ص/‎ )١( 


هاده 


مَسالةٌ اختلف الصّائِرُونَ إلى أن الأمْرَ لَيْس لِلتَّكرَارٍ فِي الْأَمْرِ الْمُضَافٍ إِلَى شَرْطٍ الختلف الصَّائِرُونَ إلى أَنَّ الأمْر ليس 
دكار في 0 الْمُضَّافٍ إِلَى شَيْطٍِ 

َقَالَ قَوْمْ: لا أَثَرَ لِلْإِضَافَة وَقَالَ قَوْءٌ: يَتَكَيَرُ بتَكْرَارٍ الشَّرْطِء وَالْمْحْنَا ثْرَّ لِلشيّط؛ لِأن قد 

00 تتؤلة: " اعرنة إن كا3 قايها " أو " إذا كان قاين" ل يفتضيه أئغنا باه لد ورد 

الّذِي يَقْتَضِيهِ الإطْلاق بحَالَة لِلْقِيَام وَهُوَ كَمَوْلهِ: م خُلّث الذَارَ " 1 بكر الشخول, 
1" إن محَلْتٍ الدَارَ كنت طَلِق " لم يكور بَكثر ال44 0 1 7 " وكُذَلِك كوله 
تَعَالَى: مَقَمَنْ شَهِدَ يلك الشّهْرَ فَلْيَصْمْةُ»ُ [البقرة: ]١85‏ » وَإِذَا رَلَتْ الشَّمْسن فَصَلَء كَمّولِه: لِرَوْجَاتِهِ " فَمَنْ شَهِدَ 
مِنكُخ الور مهي طالِقٌّ ومن رَالَث عَلَيْهَا الشّمْمن ف: #هِي طَالِقٌ " وَلَهُمْ سُبْهَمَانٍ: الأولّى : أذ الشكم يكير تَكَدرِ لعل 
وَالشّرِطٌ كَالْعلَة فَإِنَّ عِلَلَ الشَّْع عَلَامَاتٌ. 

ُلْنَا: الْعِلُّ إنْ كائث عَفْلِكَةَ 57 مُوجَبَةٌ لِدَاتِمَ ولا يُعْمَلُ وُجُودُ ذَاتِهَا دُونَ الْمَعْلُولِ وَإِنْ كَانَتْ صَرْعِيةَ هَلَسْنَا تُسَلْمْ تَكَيُرَ 


الْحكم بِمُجَبَدِ إِضَافَة الخكم إِلَى الْعلّه مَا لم تَفْمَرنْ يه قَرينة أخرى: وَهُوَ التَعَيّدُ بِالْقيَاسِء وَمَعْنَى التَعبّدٍ بِالْقِيّاسٍ الْأَمر باع 
لعل وكَأنّ كد الكرع : يلول لكك يلك يها َالو 

لخبهة انه أذ أاير الع ما تتكزز بتكثر الأتابء كت تتالى: وإوإن ملقم جنا ةامأهزوا4 [المائدة: 

«إِذًا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَاعْسِلُواك 5-7 5] قُلْنَا: ليس ذَلِكَ يمُوحب الل وَمُجَرّدٍ اْإضَافَةِ بل بِدَلِيلٍ شَرْعِيَ 0 


شَيْط فَمَدْ قَالَ تَعَالَى: وله عَلَى الئاس جُ انك د اسْتَطَاعَ له سبلا [آل غمران: 17ة] ء وله كك التجورة 


وام 
"مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار والدوام 
حسب الطاقة عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وهو أبو إسحاق الاسفرائينى والجويني وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين 
لا يقتضيه ولم يذكر القاضي عن أحمد إلا كلامه في الوجوب كما يأتي بل يكون ممتثلا بالمرة واختاره أبو الخطاب 
والمقدسي وهو الذي ذكره أبو محمد المقدسي وقالت الأشعرية هو على الوقف وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية إن 
كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار وإلا فلا وهو أصح عندي وقال القاضي في المقدمة التي في أصول الفقه في آخر 
المجرد وإذا ورد الأمر مقيدا بوقت اقتضى التكرار وإن ورد مطلقا ففال شيخنا يقتضي التكرار وقال غيره لاقتضى التكرار 
وحكي ابن برهان أن بالقول بالتكرار قال أصحاب." (5) 
"ه - الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف: 
وهذه المسألة مثل مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء»ء والتعليل قريباً من بعضء وهو أن الوارد في القرآن الأمر بالطواف» 
وهو يتحقق بما يُسمى طوافاً والأمر المطلق لا يقتضي التكرار, إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط 


؟١ المستصفى أبو حامد الغزالي ص/4‎ )1١( 


(؟) المسودة في أصول الفقه مجد الدين بن تيمية ص/ ٠٠١‏ 


ثابت بدليل آخر وهو الإجماع, ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط» وإنما ثبت ذلك بالسنة الأحادية» وهي لا 
توجب أكثر من الوجوبء فيثبت بها الوجوب دون الفرض في الزائد على أكثر الأشواط والترتيب؛ لأنه لم يرد فيه نص 
قطعي. ١‏ 


)1( ".. 585 - منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص: 5ه‎ ١ 

"الاب بِأَبْواب الْعُمُوم أن أحدا لا يَقُول إن الأمر يَقْمَضِي وجوب جمِيع تِلْكَ الْأَفْعَال على الجمع وَتَنْظر أَيْضا 
هل يَقْمَضِي الأمر إِجْرَاء الفِغْل أم لا 
وَأما الَطر فِي مَائْدَته فِِمَا يتبع الْفِعْل فبأن تَنظر هل يَقْنَضِي وجوب ما لَا يتم 
أضداد العاقور - أم لا 
وأما النْظر فى قَائِْدّته فى الْوَفْت فان الأمر إِمّا أن يكون مُمَيّدا بوَفْت مَحْدُود وَإِمّا أن لا يكون مُمَيّدا بِوَفْت فيجب أن 
ل نا دن سد ل 934 وين حو مشوط غود نك عل 79 مكر دشو 
لا وَإِن لم يفد مُطلمّة التكرار ل يجب تَقْدِيم فعل الّمرة أم لا وهل إذا لم يقدمهًا الْمُكّلف اقُتضى الأمر فعلة فِيمَا بعد 
أم لا وَإن كَانَ الأمر مُمَيّدا بوَقْت مَحْدُود لَهُ أول وآخر نَظرًا هل يُوجب الأمر الْفِعْل فى جمِيعه على الْبَدَل أو يُوجب 
تلديم فى أوله او تعب تأجين إلى لقره قعل إذا عض الكل التأمرر نيه اطي لمن هله بعده هلا 
َأما النّظر فِى فَائْدّته الملتحقة بالآمر فبأن دَنْظْر هَل يدخل قاعل الأمر فِي الْأمر أم لا 
وأما التَظر فِي فَائِدَته فِيمَا يرجع إِلَى الْمَأَمُور فبأن تَنْظْر هل يدّخل الْكافِر وَالْمَرَة وَالْعبْد وَالصّبِسَ فِي مطلقه أم لا وَإِذا تتاول 
جمّاعة وَكَانَ تعضهم يقوم ممّام بعض في ذَلِك الْفِعْل هَل يُقِيد الإيجحاب على جَمِيعهم على الْبَدَل أم لا غير أن الْكلَام 
في دُخُول الْكَافِر وَالْمَْأَة وَالْعَبْد وَالصّبِنَ ليق بِأَبْوَاب الْعُمُوم وَالْخُصُوص لِأنَّهُ كلام في شُمُول الخطاب لَهُم ونفي شُمُوله 
لَهُم ومن يَقُول إِنّهُم يدَخَلُونَ تحت الْخطاب يَقُول ذَلِكِ لأن لفظ الْعُمُوم يشملهم ومن قَالَ لا يدُخَلُونَ فيه أو بتعضهم 
وَأما الْكلَام في الْوَجْه النَاِث وَهُوَ الأمر الْمُفِيد بِشَرْط وَصمّة فَتَنظر فِيه هل." (5) 

"المتيى غنة هذا الأآياباه القاتلوث بآن الأمر على الدب غير أنه لوم الأمر بالدداب توياعع ضف الفأخو يد 
لكنا منهيين عَن البيع وَسَائِرِ الْمْبَاحات لأنا مأمورون بأضدادها من التّدب 
وَمِنْهَا أن يُقَال إن الأمر بالشَّيْء يَقْئَضِي حسنه أو كونه ندبا وحسن الشيْء يَقْئَضِي قبح ضِدّه وَأن الأمر يدل على إِرَادَة 
الآمر للْمَأمُور به وَإِرَادَة الشَّْء كرَاهة ضِدّه أو تتبعها لا مكالة كرَامَة ضِدّه إِمَا من جهّة الْحِكْمَة أو الصَّكّة والحكيم لا 


4١ المطلق والمقيد حمد بن حمدي الصاعدي ص/5‎ )١( 
(؟) المعتمد أبو الحسين البَضّري المعتزلي اع‎ 


إن قَانُوا صِيعّة افْعَل إذا تعلّقت بالنوافل لم تكن أمرا على الْحَقِيقّة فَلهَدَا لم تكن نهيا عَن أضدادها قيل إِنّمَا كلامنا على 
قَؤْلَكُم إن حسن الشَّيْء وتعلق الْإرَادَة به يَقْمَضِي قبح ضِدّه وكونه مَكرُوها وَهَذّا منتقض بالنوافل سَوَاء سميتم مَا تعلق به 
أمرا أم لا ثم يُقَال لَهُم فاذا كَانَ مَا تعلق بالنوافل لَيْسَ بالأمر فَمَا الأمر فان قَالُوا مَا دل على الْؤُجُوب كَانُوا قد تركُوا هَذًَا 
اللقسم وَعدلُوا إِلَى مَا تقدم فَأما النَّهْي عَن الشَّْء فانه دُعَاء إِلَى الإخلال بِهِ يجب كونه في معنى الأمر يما لا يَصح 
الإخلال بالمنهي عَنَهُ إِلّا مَعَه مَإن كَانَ للمنهي عَنهُ ضد وَاجد وَلَا يُمكن الانْصِرَاف عَنه إِلّا إِلَيْهِ كَانَ النّهْي دَلِيلا على 
وجُوبه يعن إن كَانَ لَهُ اضداد كثيزة ولا يُمكن الانْصِرَاف عَنه إِلّا إلى واجد مِنْهَا كَانَ النّهْي في حكم الْأمر بهَا أجمع 
على الْبَدَل - صَلَّى الل عليه وِسَلُمَ - اب في الأمر الْمُطلق كل يَفْمَضِي الْفِغْل مزة واحدَة أو يَقْعَضِي الَكوَار - صَلّى 
لله علَيِْ وَسَلّمَ - 
ذهب بعض التّاس إِلَى أن ظاهره يُفِيد التَكرَار وَقَالَ الَْكَْرُونَ إِنّه لا يفيدةٌ وَإِنّمَا بُفِيد يماع الْفِعْل فَمّط وبالمرة الْوَاحِدَة 
يحصل ذَلِك وَالدَليل على." )١(‏ 

"المطلب الحادي عشر: الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضى تكرار 
الأمور به بتكرار الشرط أو الصفة؟ 
المطلب الثاني عشر: إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل 
٠‏ ب 3ل 
لمطلب الثالث عشر: الأمر المطلق هل يقتضى فعل الأمور به على 
لفور أو لا؟ 
لمطلب الرابع عشر: هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته؟ 
لمطلب الخامس عشر: امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط 
لقضاء؟ 
لمطلب السادص عشر: الأمر بالأمر بالشىء هل يكون أمراً بذلك 
لشيء أو لا؟ 
لمطلب السابع عشر: هل أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المطلق أمر لأمته» وأمر الأمة هو أمر للنبى» وأمر واحد 
من الصحابة هو أمر لغيره؟ 
المطلب الثامن عشر: تعلق الأمر بالمعدوم. 
المطلب التاسع عشر: هل يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن 
المكلف لايتمكن من فعله؟." (؟) 


9/١ المعتمد أبو الحسين البَضْري المعتزلي‎ )١( 
011/5 (؟) المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ 
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"في فعل شيءء فقال له السيد: " افعل ". فإنا نحمله على الإباحة 
بشيئين هما: " الاستئذان ". و " الأمر وهو قوله: افعل ". 
الدليل الثاني: قياس الأمر على النهي في ذلكء بيانه: 
كما أن النهي الوارد بعد الأمر يقتضي ما كان يقتضيه قبل الأمر 
وهو: التحريم كذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتضيه 
قبل النهي» وهو: الوجوب, ولا فرق. 
جوابه: يجاب عنه بجوابين: 
الجواب الأول: لا نُسَلْمْ الأصل المقاس عليه وهو قولكم: " إن 
النهي الوارد بعد الأمر يقتضى ما كان يقتضيه قبل الأمر وهو: 
التحريم "؛ بل إن النهي إذا ورد بعد الأمر فهو مقتض للكراهة 
والتنزيه. 
الجواب الثاني: سلمنا أن النهي إذا ورد بعد الأمر يقتضي التحريم 
- كما قلتم -» فلا يجوز أن يقاس عليه الأمر الوارد بعد النهي» 
وذلك لوجود الفرق بينهما. 
ووجه الفرق: أن النهي آكد؛ لأنه يقتضي قبح المنهي عنه. وذلك 
محرم» بخلاف الأمرء فإنه: استدعاء للفعل» وقد يستدعي 


الشارع ما يوجبه» وما يستحبه» وقد يكون المراد به: الإذن بعد 


المنع» وهو: الإباحة. 

ويؤيد ذلك: أن النهي لضي التكرارء والفورء ولكنهم لا 

يقولون ذلك في الأمر. 

المذهب الثالث: الوقف وعدم الجزم بشيء مع الوجوب أو الإباحة.." )١(‏ 
"المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به 

مرة واحدة أو التكرار؟ 

إذا كان الأمر مقيداً بمرة واحدة مثل قولك: " اعط زيداً درهما مرة 

واحدة " أو مقيداً بمرات كقولك: " اعط زيداً درهما ثلاث مرات " 

فإن الأمر في هاتين الحالتين يكون مقيداً لما قيد به من المرة أو المرات» 

وهذا بالاتفاق. 
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أما إذا وردت صيغة الأمر وهي: " افعل " مطلقة» أي: مجردة 

عن القرائن» فهل تقتضي فعل المأمور به مرة واحدة» أو أنها تقتضي 
التكرار؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب: 

المذهب الأول: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار, أي: لا 
يقتضي إلا فعل المأمور به مرة واحدة - فقط -» فلو قال السيد 
لعبده: " صم "» فإنه يخرج عن العهدة وتبرأ ذمته بصوم يوم واحد 


وهو مذهب أكثر الحنفية والظاهرية» ورواية عن الإمام أحمدء 


وهو اختيار كثير من الحنابلة كأبي الخطاب» وابن قدامة» ولمفن إلى 


اكثر العلماء والمتكلمين» وهو الحق عندي للأدلة التالية: 
الدليل الأول: أن قول القائل لغيره: " ادخل الدار " معناه: كن 
داخلاً» وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخلء فكان ممتثلاً وكان 
الأمر عنه ساقطاً. ." )١(‏ 

"مطلقا بشيء» فإن الواجب عليه فعل هذا الشيء مرة واحدة فقطع 
وتبرأ ذمته. 
اعتراض على ذلك: 
قال قائل - معترضا -: إن الأمر في اليمين والتوكيل يقتضي 
التكرار من جهة اللغة» ولكن تركنا مقتضى اللغة بالشرعء ولا يمتنع 
أن يكون اللفظ في اللغة يقتضي أمرأء ثم يقرر الشرع فيه غير مقتضاه 
في اللغة» كما لو حلف وقال: " والله لا آكل الرؤوس ". فإنه 
يعم في اللغة كل رأسء وفي الشرع يُحملَ على رؤوس الغنم. 
جوابه: 
لا نسلم أن الشرع يغير مقتضى اللغة» وإنما الشرع يُقرر اللغة» 
ويضيف إليها حكما زائداً» بدليل: أنه لو قال: " افعل ذلك أبداً " 
أو قال: " طلق زوجتي ما أملكه ": لم يقطعه الشرع عن مقتضاه 
في اللغة» فلا يقطعه عن التكرار» أما مسألة الرؤوس فلا نسلمها؛ 
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حيث إنه يحمل على مقتضاه في اللغة. 
الدليل الثالث: أن السيد لو قال لعبده: " ادخل الدار ". 
فإنه لو دخل مرة واحدة» ثم خرج: لخرج عن العهدة» ولا 
يجوز لومه» ولا توبيخه» ولو أن السيد لام عبده بسبب أنه لم 
يدخل مرة ثانية وثالثة لخطأه العقلاء من أهل اللغة؛ لأنه بدخوله مرة 
واحدة يكون قد امتثل الأمرء والصيغة لا دلالة فيها على العدد. 
المذهب الثاني: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 
وهو مذهب بعض الشافعية كالأستاذ أبي إسحاقء وهو رواية عن 
الإمام أحمد, وهو اختيار بعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى» وهو 
قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين.." )١1(‏ 

"ولا يجوز أن يقال: إنه وضع لكل واحد منهما حقيقة؛ لأن هذا يلزم 
منه أن يكون الأمر المطلق مشتركا لفظياًء والاشتراك خلاف الأصل» 
وتخلصاً من ذلك فإنه يقال: إن اللفظ - وهو لفظ الأمر المطلق - 
وضع للقدر المشترك بينهماء وهو طلب الماهية. 


جوابه: 


إذا كان الأمر المطلق وضع للقدر المشترك وهو طلب الماهية - كما 
زعمتم - فإنه يلزم من هذا: أنه إذا استعمل في المرة الواحدة» أو 
التكرار يكون عن طريق المجاز؛ لأنه استعمال له في غير ما وضع 
له وينتج من ذلك: تكثير المجاز» وهو خلاف الأصل. 

فوجب القول بأنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؛ تقليلاً 
للمجاز بقدر الإمكان. 


ونظراً لقوة أدلتنا على أن الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة؛ 


وضعف أدلة القائلين: إن الأمر بقعضي التكرار - كما سبق بيانه - 


فإن لفظ الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة حقيقة» ولا يحمل على 


الدليل الثانى: أنه يحسن السؤال من المأمور بهذه الصيغة» فإذا 
قال السيد لعبده: " قم "» فإنه يحسن من العبد أن يسأل ويقول: 
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ماذا تريد بأمرك هذا؛ هل تريد فعل المأمور به مرة» أو فعله أكثر من 
مرة؛ فهذا الاستفسار يدل على أنه لا يفهم من الصيغة المرة الواحدة ولا 
التكرار» بل لا يفهم منها إلا طلب الماهية. 
جوابه: 
إن السؤال والاستفسار قد استحسن هنا طلبا لتأكيد العلم أو الظن: 
"00 
"فالمأمور فهم عدم التكرار؛ ولكنه استفسر ليتأكد من ذلكء» والتأكيد 
يكون؛ لثلا يتسع الفهم» أو طرد المجازء لذلك يدخل في الخبر 
فيقول شخص: " ختمت الليلة الماضية القرآن "» فسمع السامع 
هذاء ولكنه أراد أن يتأكد فقال: " ختمت القرآن الليلة الماضية؛ ". 
بيان نوع الخلااف: 
الخلاف هنا فيه تفصيل: 
الخلاف الأول: 
وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن 
الأمر المطلق لا - وبين أصحاب المذهب الثاني - وهم 
القائلون: إن الأمر - خلاف معنوي؛ حيث تأثر 
بهذا الخلاف بعض الفروع الفقهية» ومنها: 
١‏ - حكم السارق مرة ثانية. 
أصحاب المذهب الأول: يرون أن السارق إذا سرق مرة ثانية فلا 
تقطع يده اليسرى بدليل: أن الأمر في قوله تعالى: 
(وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ دَاقْطعُوا َيدِيَهُمَا) لا يقتضي التكرار, ولا يحتمله: فلا 


تقع من الأيدي إلا يمين السارق فقط. 

أما أصح اب المذهب الثاني: فإنهم قالوا: الأصل: أن تقطع يد 
السارق اليسرى إذا سرق مرة ثانية؛ لأن الأمر في الآية السابقة يقتضي 
التكرار» ولكن هناك قرينة منعت من العمل على هذا الأصل وهي: 
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مراعاة حال السارق» وجعله ينتفع باليسرى. 

؟ - إذا وكل شخص شخصا آخر يطلاق امرأته فماذا يملك؟." )١(‏ 
"لو قال شخص لشخص آخر: " طلق زوجتي فلانة ". فقد 

اختلف في ذلك. 

فأصحاب المذهب الأول يقولون: إنه لا يجوز للوكيل أن يطلق 

إلا مرة واحدة؛ لأن الأمر عندهم يقتضي المرة الواحدة. 

أما أصحاب المذهب الثاني فإنهم قالوا: إنه يجوز للوكيل أن 

بطل أكثر من طلقة؛ لأن الأسر عض 179111 

الخلااف الثاني: 

وهو الخلاف بين أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن 


الأمر لا يقتضي التكرار -) وبين أصحاب المذهب الثالث 00 وهم 
القائلون: إن - الأمر لا يقتضي التكرار, ولا المرة الواحدة -: فإن 
هذا الخلاف يمكن أن يكون لفظياء ويمكن أن يكون معنويا. 

فيكون الخلاف لفظيا إذا نظرنا إلى أن أصحاب المذهبين قد اتفقا 
على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار, فمقصد أصحاب المذهب 
الثالث هو: نفي التكرار والخروج عن العهدة بالمرة الواحدة ضرورة؛ 
وهو نفسه مقصد أصحاب المذهب الأول» فلا خلاف إذن. 

ويكون الخلاف معنوياً إذ ١‏ نظرنا إلى دلالة الأمر المطلق على المرة 
هل هي بطريق المطابقة أو الالتزام؟ 

فبناء على المذهب الأول - وهو: أن الأمر المطلق يقتضي المرة 
الواحدة ولا يقتضي التكرار, فإن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة 
دلالة مطابقة. 

وبناء على المذهب الثالث - وهو: أنه لا يقتضي المرة ولا التكرار 
وإنما هو طلب الماهية» فإن الأمر المطلق يدل على المرة الواحدة دلالة 
التزام : على اعتبار أنها لازمة للامتثال؛ إذ لا يحصل بأقل منها.." (") 
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"المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرار 
المأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا؟ 
أصحاب المذهب الثاني - في المطلب السابق - وهم القائلون: إن 
مطلق الأمر يقتضي التكرار - قالوا: إذا عُلْق الأمدٌ بشرط كقولك: 
" إن قام زيد فقم "» أو علق الأمر بصفة كقولك: " اعط الناجح 
درهماً "2 فإنه من باب أؤلى؛ لأنهم إذا قالوا: إن 
الأمر المطلق » فإنه إذا علق بشرط أو صفة يقتضى 
التكرار كلما تكرر الشرط» أو تكرر وجود الصفة. 


أما أصحاب المذهب الأول - وهم القائلون: إن الأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار بل المرة الواحدة: فقد اختلفوا في ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة لا يقتضي 
التكرار. 

وهذا هو مذهب أكثر القائلين: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرارء 
وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة: 

الدليل الأول: أن العرف دل على أن الأمر إذا علق بشرطء؛ فإنه 


لا يتكرر بتكرر الشرط؛ فإنه لا يعقل منه إلا فعل مرة واحدة» بيانه: 
أن السيد إذا قال لعبده: " إن دخلت السوق فاشعر ثمرا "انهل 
يعقل منه تكرار شراء التمرء وإن تكرر دخوله السوق.." )١(‏ 

"كذلك لو قال الرجل لزوجته: " إن دخلت الدار فأنت طالق "2 
فإنه لا يتكرر وقوع الطلاق بتكرر دخولها. 
وكذلك قوله لوكيله: " طلق زوجتي إذا دخلت الدار "2 فإنه لا 
يعقل من هذا أن يطلقها كلما دخلت الدار» وإنما يطلقها مرة واحدة» 
وإن تكرر دخولها الدار. 
الدليك الثاني: أن أهل اللغة فرقوا بين قول القائل: " اعط زيد 
درهماً إذا طلعت الشمس "» وبين قوله: " اعط زيداً درهما كلما 
طلعت الشمس " في أن العبارة الأولى تفيد أنه لا يتكرر الإعطاء 
بتكرر طلوع الشمسء وأن العبارة الثانية تفيد: أنه يتكرر الإعطاء 


1 
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بتكرر طلوع الشمس؛ بسبب كلمة " كلما ". فلو كان الأمر المعلق 

د يقتضي التكرار مكار السرطه لكان جين العبارقن فرق 

الدليل الثالث: قياس الأمر المعلق على شرط على الخبر المعلق 

على شرطء» بيانه: 

أنه لو قال شخص: " زيد يدخل الدار إن دخلها عمرو " 

فتكرر دخول عمروء ودخلها زيد مرة واحدة» فإنه يكون صادقا 

بهذا الخبر» ولو لم يدخلها زيد إلا مرة واحدة. 

فكذلك لو قال لزيد: " ادخل الدار إن دخلها عمرو "» فلو كرر 

عمرو الدخول؛ ودخلها زيد مرة واحدة» فإنه يكون ممتثلاً للأمر» 

ويخرج بها عن العهدة» ولا فرق بينهما. 

المذهب الثاني: أن الأمر المعلق بالشرط أو الصفة 

وهو مذهب بعض القائلين: " إن الأمر المطلق لا 

أدلة هذا المذهب: 

الدليل الأول: الوقوع؛ حيث إنه وقع ووجد في كتاب الله أوامر." )١(‏ 
"معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الشروط والصفات من ذلك: 


قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) » وقوله: 
(وَالمسَارِقُ وَالسسَارقَةُ مَافْطُُوا أَيْدِيَهُمَا) » وقوله: (الزانية والزاني 
فاجلدوا) » فكلما قام المسلم إلى الصلاة فلا بد له من الوضوءء 
وكلما وجدت صفة السرقة في مسلم فإنه يجب قطع يده؛ وكلما 
وجدت صفة الزنى في مسلم فإنه يجب الجلد» فهنا تكرار الفعل 
بتكرر الشرط والصفة. 


جوابه: 


يجاب عنه بأجوبة: 

الجواب الأول: أنا لا نُسَلِّمْ أن قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة.. يقتضي التكرار, حيث لا يقتضي تكرار الوضوء 
بتكرار 

الصلاة: فقد يصلى الإنسان عدة صلوات بوضوء واحد» وقد يتوضاأ 


ولا يصلي. 
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الجواب الثاني: سلمنا أن فيما ذكر تكرار» ولكن هذا التكرار لم 
يعقل من ظاهر هذه الآيات» وإنما جاء هذا التكرار من أدلة خارجية 
كالإجماع أو القياس أو غيرهما. 
الجواب الثالث: أنه كما وجدتم في الشريعة أحكاما تقتضي 
التكرار بتكرر الشرط» كذلك وجدنا في الشريعة أحكاما لا تقتضي 
التكرار بتكرر الشرط وهو: الحج والعمرة» فإن الاستطاعة توجدء 
ولا يجب الحج الثاني. 
الجواب الرابع: أنه تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأنهما علتان؛ 
والعلة يضعيا حكفها كلما وحدت:" 07 

"لأن الأمر المطلق بشرط لا يقتضي التكرار بتكرار الشرط. 
القول الثاني: أن الواجب هو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما ذكر في المجلس الواحد؛ لأن الأمر 
المطلق بقتضي التكرار بتكرار الشرط. 
القول الثالث: أن الواجب هو الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة في العمر كله؛ لأن الأمر المعلق 
537 لا يقتضي التكرار كر انم "نا 

"المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتين 
مر كس "مر اكز 
لقد اختلف في ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: أنه لا يقتضي التكرار, فلفظ الأمر الثاني لم يأت 
يخديلة سيره ذل على مابول عليه لفك الكنى الأول و كد 
الأمر الأول اقتضى الوجوب» فلا يجوز حمل لفظ الأمر الثاني على 
واجب غيره. 
وهو مذهب بعض الشافعية» وبعض الحنابلة كأبي الخطاب وابن 
قدامة» وهو الحق عندي؛ لما يلي من الأدلة: 
الدليل الأول: قياس الأمر المكرر على النذر المكرر» والخبر 
المكررء واليمين المكرر» بيان ذلك: 
أنه لو كرر النذر وقال: " لله علي أن أصوم, لله علي أن أصوم " 
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لم يجب عليه إلا صوم يوم واحد فقطء فلا أثر لتكرار اللفظ. 

كذلك لو قال: أإني قد تصدقتء إني قد تصدقت ", فإنه 

يصدق لو لم يتصدق إلا مرة واحدة بدرهم واحد. 

كذلك لو قال في - اليمين: " والله لأصومن والله لأصومن ". 

فإنه يبر بصوم يوم واحد فقطء فلم يكن للفظ الأمر الثاني أثر» وقد 

وقع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: 

" والله لأغزون قريشاء واللهِ لأغزون قريشاء والله لأغزون قريشاً ".." )١(‏ 
"فلم يكن لهذا التكرار من أثر؛ حيث إنه غزاهم غزوة واحدة وهي غزوة الفتح. 

فإذا كان الفعل لا يتكرر في هذه الأمورء فكذلك لفظ الأمر لا 

يقتضي تكرار الفعل ولا فرق. 

الدليل الثاني: أن السيد لو قال لعبده: " اسقني ماء اسقني ماء " 

فإن لو أسقاه مرة واحدة فإنه يستحق المدح, ولو لامه السيد وقال 


له: " اسقنى مرات " لانتقده عقلاء أهل اللغة» وذلك لأن الأمر وإن 
تكرر فإن الواجب الفعل مرة واحدة. 


وهو مذهب أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» وبعض المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار. 

دليل هذا المذهب: 

أن الغرض بالأمر هو: استدعاء الفعل؛ لأنه هو المطابق لصيغته؛ 
ولا يخلو الأمر الثاني إما أن يكون قد فعل استدعاء للفعل الأول أو 
لغيره» فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول» فالثاني 
يكون عبثاء فوجب حمله على فعل آخر؛ لثلا يكون عبثا. 
جوابه: 

أنا لا نُسَلّمُ حمله على فعل آخرء بل يكون الأمر الثاني تأكيد 
للأول» والتأكيد. مقصود بلغة العرب والقرآن كقوله تعالى: 
(فسجد الملأئكة كلهم أجمعون) . 


1 
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بيان نوع الخلاف: 
الخلاف هنا معنوي» وهو ظاهر في بعض الفروج الفقهية» ومنها:." )١(‏ 
٠١‏ - أنه لو قال لوكيله: " طلق زوجتي طلق زوجتى ", فإنه لا 
يطلقها إلا مرة واحدة», لأن ذلك لا يقتضي التكرار. 
؟ - أنه لو قال لزوجته: " طلقي نفسك طلقي نفسك ". فإنها 
لا تطلق نفسها إلا بواحدة فقط» لذن ذلك لا إقلقن الككران! 
هذا على المذهب الأول. 
أما على المذهب الثاني فيلزم منه: أنه يطلقها أكثر من طلقة وتطلق 
نفسها أكثر من طلقة. 
لقد مثلت لهذه المسألة بقول القائل: " صل ركعتين صل ركعتين» 
مشيراً إلى أنه يشترط في الأمر المكرر ما يلي: 
١‏ - أن يكون الفعلان من نوع واحد, فإن كانا من نوعين 
مختلفين مثل: " صل ركعتين» صم يومين " كان الأمران للتأسيس. 
؟ - أن يكون الفعل قابلاً للتكرار» فإن كان غير قابل للتكرار 
مثل: " صم هذا اليوم صم هذا اليوم "» فإنه يحمل على أن الثاني 
مؤكد للأول. 
* - أن لا يكون بين الأمرين حرف عطفء فإن كان بينهما 
عاطف مثل: " صل ركعتين وصل ركعتين " كان الأمران للتأسيس؛ 
لأن العطف يقتضي المغايرة.." (5) 
"المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور به 
على الفور أو لا يقتضي ذلك؟ 
إن اقترن بالأمر قرينة تدل على أن المأمور يفعل المأمور به لا على 
الفور كأن يقول له: " اخرج في أي وقت شكت " فهو للتراخي 
اتفاقاً. 


وإن اقترن بالأمر قرينة تدل على أنه يفعل المأمور به على الفور كأن 


١/5/7 المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ )١( 
١7/808/« (؟) المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ 
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يقول له: " اخرج الآن "» فهو للفور اتفاقا. 

أما إذا لم يقترن بالأمر شيء يدل على الفور» ولا على غيره بأن 

جاء الأمر مطلقا كان يقول له: " اسقني ماء لا أو " صم " أو " قم " 
فهل يقتضي الفور أو لا؟ 

القائلون: إن الأمر المطلق يقتضي التكرار - وهو المذهب الفاني 
من المطلب العاشر كما سبق بيانه - فإنهم يقولون: إن الأمر يقتضي 
الفور؛ لأنه من ضرورياته؛ لأن تكرار فعل المأمور به يلزم أن يفعل 


5 


المكلّف. 
أما القائلون: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار - كما هو مذهب 
كثير من العلماء وهو الذي رجحناه - فقد اختلفوا في الأمر المطلق 
هل يقتضي الفور أو لا؛ على مذاهب:." )١(‏ 
"الدليل الثاني: أن القضاء يجب بأمر جديد - كما هو مذهب أكثر 
العلماء» كما قلنا سابقا - وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة للأمر على 
امتناع التكليف بمثل فعل ما أمر بهء فلا يكون الأمر مقتضيا له. 
جوابه: 
يجاب عنه بجوابين: 
الجواب الأول: أنا لا نُسَلْمْ أن القضاء يجب بأمر جديد - كما هو 


مذهبنا كما سبق بيانه - حيث إننا قد صححنا: أن القضاء يجب 


بالأمر السابق» ولا يحتاج إلى أمر جديد. 


الجواب الثاني: إن سلمنا صحة أن القضاء يجب بأمر جديد, فإن 
القضاء إنما سمي بذلكء لأنا نقضي العبادة التي فات وقتهاء ولم 
نفعلهاء لذلك قلنا في حقيقة القضاء: " إنه فعل الشيء بعد خروج 
وقته شرعاً "» وقد سبق بيانه» وهذا هو الذي نتفق معكم على 
تسميته قضاءء فإن لم يكن كذلك فلا يمكن أن نسميه قضاء. 
أما إذا وقع الفعل صحيحا لا خلل فيه ثم فعل مرة أخرى, فلا 
نين ذلك قضاء. 


١/5/7 المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ )١( 
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بيان نوع الخلاف: 
الخلاف هنا لفظي, لأنه إن كان المراد لزوم الإتيان بمثله فهي 
مسالل * الأمى المعلق يقتضي التكرار ا والكاافقها اسيم 
وعلى هذا فالأول يجزئ عن الآخر. 
وإن كان المراد: أن الفعل الأول فيه خلل ولم يقع الموقع فهو غير 
مجزرئ») ويجب القضاء بالاتفاق.." )00 

"المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار؟ 
لقد اختلف 2 ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: أن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه على الفور 
| ددر متمب أكثر الملماءء وهو انحق؛ لما يلي 
من الأدلة: 
الدليل الأول: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل» وعدم 
الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة» 
وبذلك يكون ترك الفعل مستغرقا جميع الأزمنة» ومن جملتها الزمن 
الذي يلي النهي مباشرة» فيكون النهي مفيداً للتكرار كما هو مفيد 
للفور. 
الدليل الثاني: أن الناهي لا ينهى إلا عن قبيح, والقبيح يجب 
اجتنابه. على الفور» وفي كل وقت. 
الدليل الثالث: أن السيد لو قال لعبده: " لا تدخل الدار "2 
فإن ذلك يقتضي: أن لا يدخل الدار على الفور وعلى التكرار 
والمداومة» وإن دخلها في أي وقت من الأوقات فإفه يستحق الذم 
والعقوبة, ولو لم يكن مقتضيا لذلك لما استحق مخ الفه الذم 
والعقوبة. 


المذهب الثاني: أن النهي لا يقتضي الفور, ولا يقتضي التكرار. 


وهو مذهب بعض العلماء. ؛" (5) 


١401/7 المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ )1١( 
١ 540/7 المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ (0 
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"دليل هذا المذهب: 
قياس النهي على الأمرء فكما أن الأمر لا يقتضي الفور ولا 
التكرار» فكذلك النهي لا يقتضي الفور ولا التكرار» والجامع: أن 
كلا منهما استدعاء وطلب. 
جوابه: 
يجاب عنه بجوابين: 
الجواب الأول: لا نُسَلْمْ الحكم في الأصل المقاس عليه؛ لأن 
الأمر يقتضي الفور» وهذا ثبت بأدلة قد سبق بيانها. 
الجواب الثاني: سلمنا أن الأمر لا يقتضي الفور ولا التكرار» 
لكن قياس النهي عليه لا يصح؛ لأنه قياس فاسد؛ حيث إنه قياس 
مع الفارق» ووجه الفرق: أن النهي يقتضي عدم الإتيان بالفعل» 
وعدم الإتيان لا يتحقق إلا بترك الفعل في جميع أفراده في كل 
الأزمنة» ومن جملتها الزمن التالي لصدور صيغة النهي. 
أما الأمر فهو طلب الفعل» والفعل يتحقق ولو في مرة واحدة؛ 
فليس في الأمر ما يقتضي التكرارء فصح أن يقال: إنه لا يفيد 
التكرار» وحيث كان لا يفيد التكرار فهو لا يفيد الفور. 
بيان نوع الخلااف: 
الخلاف - هن! - لفظي؛ لأن أصحاب المذهبين قد اتفقوا على 
المعنى» وإن اخلفوا في اللفظ والاصطلاح؛ إذ لا يمكن لأحد أن 
يقول: إن النهي يقتضي الانتهاء عن المنهي عنه بعد صدور صيغة 
الأمر بفترة ولا يمكن لأحد أن يقول: يجب الانتهاء عن المنهي عنه 
مرة واحدة» ثم يعود لفعله» هذا لا يقوله أحد.." )١(‏ 

"قد يقول قائل: ما دام الأمر كذلك إذن ما سبب قول أصحاب 
المذهب الثاني: إن النهي لا يقتضي الفور ولا التكرار؟ 
أقول - في الجواب عن ذلك -: إن سبب قولهم ذلك: أنهم 
لما استقرؤا النصوص وجدوا: أن النهي يرد مرة للدوام والتكرار 
كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) » ومرة يرد لخلافه كقول الطبيب: 


١ 441/7 المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ )1١( 
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" لا شرب اللبن ولأ تأكل السعلك ": 
أما أصحاب الأول - وهم الجمهور القائلون: إن النهي يدل على 
التكرار والدوام والعموم والفور مدة القيد في مثل قول الطبيب: "لا 
تشربيه اللبخولة تأكل السملك ": 
وبناء على ذلك: يكون النهي للدوام مدة العمر في المطلق ومدة 
القيد في المقيد» فهم نجعلوا النهي يقتضي التكرار ويريدون من ذلك 
مطلق الدوام الأعم من الدوام مدة العمر» ومن مدة القيد. 
فأصحاب المذهب الثاني نظروا إلى الإطلاق من جهة ونظروا 
إلى التقييد من جهة أخرى» وغايروا بين النظرين» وهما واحد عند 
أصحاب المذهب الأول» فلا خلاف في المعنى» فيكون الخلاف 
لفظيا. ." (1) 
"أنه يقتضي التكراز »)١(‏ سواءٌ كان معلّقاً بوقتٍ يتكرر؛ كطلوع الفجر وزوال الشمس أو غروبهاء مثلَ قوله: صل 
إذا طلعَ الفجرٌء أو إذا زالّتِ الشمسئ أو غربث؛ء أو كانَ مطلقاً مثل قوله: صل وصُمْ. 
وذهب أكثرٌ المتكلمين إلى أنه لا يقتضي إلا فعلَ مرة» وإليه ذهب أكثرٌ الفقهاءٍ (؟). 
ومن أصحاب الشافعي (©) من قال: إنه يقتضي التكرار. 
وقال بعض الفقهاءٍ: إن كان معلقاً بشرطٍ يتكررٌ أو وقتٍ اقتضى التكرارء وإن كان متجرّداً مطلقاً اقتضى فعل مرة (4). 
وقالت الأشاعرةٌ: هو على الوقفٍ إلى أن ترد دلالة تقتضي التكرارٌ أو فعلَ مرة (). 


. 57 /* و"شرح الكوكب المنير":‎ 2١99 /١ و"روضة الناظر":‎ ١85 /١ و"التمهيد":‎ 25515 /١ انظر:" العدة":‎ )١( 
و"البحر المحيط": ؟/ 65م/”.‎ »)4١( (؟) انظر: "الاحكام": ؟/ 355, و"المحصول": ؟/ 18 و"التبصرة" ص‎ 

(") ممن ذهب إلى ذلك من أصح اب الشافعي» الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في جماعة من الفقهاء والمتكلمين. 
(5) نسب هذا القولّ إلى بعض الحنفية والشافعية» وهو ما اختاره المجد ابن 

تيمية» انظر "المسودة" ص .)5١(‏ 

(ه) هذا رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية» بمعنى أن الأمرّ المطلق يحتمل المرة. ويحتمِل لعدد محصور زائد على 
المرة والمرتين» ويشمك التكرار في -." (5) 


١ 447/8 المهذب في علم أصول الفقه المقارن عبد الكريم النملة‎ )١( 
الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل 55/5 ه‎ )١( 
5” 


"فصل 


ما روي أَنَّ عمرٌ بنَ الخطاب قال للنبين - صلى الله عليه وسلم - لما صلى بطهارة واحدةٍ فجمعٌ بها بين صلواتٍ عامَ 


2 


4 


الفتح» قال له عمر بن الخطاب: أعمداً فعلت هذا يا رسولٌ الله؟» فقال: "نعم" »)١(‏ ولو لم يَعْقِل من قوله تعالى: إِدًا 
كُمُْمْ إِلَى الضَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكْةْ» [المائدة: 7]» وجوت تكرارٍ الوضوء لتكرارٍ الصلاقٍ» لما سألهُ عن ذلك واستفصل 
عن عمدٍ فَعَلَه أو على وجهٍ السهو. 

ولأنَّ النبيئ صلى الله عليه لما أمرهم بضرب شارب الخمرء كرّروا عليه الضرب. 

وروي أن الأقرعَ بن حابس سألَ النبيع - صلى الله عليه وسلم -, فقال: أحجنا هذا في كل سنة؟ أو في العُمرٌ مر 
واحدة؟ »)١(‏ فلو كان يقتضي مرةً لم يك للسؤالٍ معنى. 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا 


- جميع الأوقات» فيتوقف للجهل بالواقع. انظر: "المنخول" ص »)١١8(‏ و"البحر المحيط" .5/8/8١5‏ 
وذهب الجويني» إلى أن صيغة الأمرٍ المطلق تقتضي الامتثال» والمرة الواحدة لا بُدّ منهاء وتحمل على الوقف في الزيادة 
على المرة الواحدة. انظر "البرهان" /١‏ 579. 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» حديث رقم (171؟). 
(؟) سيرد تخريجه في الصفحة (051).." )١(‏ 

"فليست داخلةٌ تحت الأمرٍ. 
وأما قولكم: إِنَ أوامرٌ الشريعة أكثثها على التكرار» فبدلالةٍ لا بالإطلاق» وخلافنا في الأمرٍ المطلق» على أن أكثرٌ عموماتٍ 
القرآنِ مخضّصّة ».)١(‏ ولا يقتضي أن يكونّ الإطلاقٌ للعموم مقتضاه للخصوص. 
ولناسسافكع بالنون وان يقتضي التكرار, فلا يلزمُ لأن النهي منع والأمرّ إيجابء وفرق بينهماء بدليلٍ أن اليمين على 
مَنْع النفس من الفعل» وهو قوله: والله لا دَخَلتُ الدارٌ. يقتضي الدوامً» واليمينُ على الإلزام للفعل» مثل قوله: والله لأذخلن 


الدار تُغْنِي فيه دخلةٌ واحدة. 

قالوا: ولأن النهي يقتضي قُبّْحَ المنهى عنه وتركٌ القبيح لا يتخصصن بزمانٍ دون زمان» إذ هو قبيح أبدا» ولأنَ النهي المقيّدَ 
بوقتٍ يققضي التكوانَ والدوام بخلاف الأمر. 

قالوا: وأمَا قوله: صلء فإنه لا يقتضي إلا صلاةً واحدةً على طريقٍ الحقيقة» فأما صلواتٌ فلاء ولهذا لو قال في لفظٍ 
الخبر: صليتُ؛ ما اقتضى إلا صلاةً واحدة» ويحسن مِنَ المصلّي صلاةً واحدةً أنْ يقولٌ: قد فعلتُ ما امرث. 

قالوا: وأمَا قوله: احفظء فدلالةٌ الحال تعطي الدوامً» لأنّه ليس أحد يحب حفظ ماله ساعةً» ثم يضم فأما أن يكون 


)١(‏ الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل 517/7 ه 


تكرر الحفظ ودوامه مفهوماً من جهة اللفظ فكلاء ولكنْ من جهة العرفٍ القائم في 


)١( فى الأصل: "بخصصة".."‎ )١( 

"السؤالُ مع الظاهرء وإنّما يحسُنٌ السؤال مع أحد أمرين: إما أن يكون هو الموضوع له الأمرُء أو هو المقتضى» 
جخدن التبوان كلمي لمكا التنعلة التصاعيلة في التكارهروإنا أن وكوف ضوع للأبروي ينال لاقل بدن 
الموضوعين» مثلَ سؤاله عن سائرٍ المشتركات. 
وأمّا قوله: "فأتوا منه ما استطعتم" فالتكرارٌ داخل تحت الاستطاعة» وهو عام في هذا وفيما ذكروه» فقصِرّةُ على أحدهما 
لا يجورٌ إلا بدلالة» ونحنٌ نأخذ الدفعة الثانية من اللفظء فإنَّ قولّهُ: افعل» أمر بلا خلافء والثانية مستطاعة» فكانت 
مستدعاةً بحكم اللفظ. 


صار لنا عرف شرعيء فصِرَفْنَا الإطلاقٌ إليه. 

على أن الدلالة هي إجماعُهم, وما أجمعوا إِلّا لأن الاستداعاءً اقتضاءٌ الدو ام إِلّا أنْ تَصْرِفَ عنة دلالة. 

وما قولّهم: النهيع مَنْع» فلذلك اقتضى الدوام» فَرْقُ صورة» وإلا فالمعنى جامعٌ بينهما أنه استدعاءٌ التركِ والكف, وهذا 
استدعاء للفعل. 

وأما استشهادُهم باليمين فلا يصح, لأنَ المُعَلّب فيها العرفث» ولذلك ثُيْركُ فيها الحقائق يجح إلى العرف» والاستعمال 


في الحلفيٍ على الامتناع من أكلي الرؤوس واللبنٍ لا يحنثٌ بأكل رؤوس غير الأنعام» ولا ببس القميص والسّراويل تردياً 
بهما وتعهماء وعلى هذا." 0( 


"وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج؛ ألعامنا هذاء أم للأبد؟ فقال: "للأبد» ولو قلت: نعم لَوَجَبَتء 
ولو وَجبء لم تستطيعوا" »)١(‏ واقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفهام دلالة على حسنه شرعاً ولغةّ. 
وما حسنت إلا لترددٍ الأمر بين التكرار والمرة الواحدة. 
قالوا: ولأنه لو كان يقتضي الفعل مرةً لما حسُّن تقييدُه بها بأن يقول: افعل مرَةً. 
ولو كان يقتضي التكرار نما شقن أن بصع بالتك ران تتقونٌ: ضري مقة منكة أو الفا أو ابذ: افلا حفن ذللقه دل 
على أنه ما اقتضاه إطلاقٌ اللفظ» ألا ترى أن العددّ إذا صرّح به لما كان مقتضى اللفظٍ كفى ذلك من غير تصريح ثانٍ» 
وإذا ثبت هذا كان المذهب في هذا هو الوقفء إلى أن ترد دلالةٌ تصرفه إلى أحدٍ محتّمليه» إما اقتضاعٌُ دفعةٍ واحدقء أو 


أكثر. 


)١(‏ الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل 51/7ه 
(؟) الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل ؟/ههه 


- أخرجه أبو داود »)١1/7١(‏ والنسائي 5/ 2.١1١١‏ وابن ماجه 5/885؟, وأحمد .591١ /١‏ 
)١(‏ هذه الصيغة وردت في حديثء طويل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينه سبعاً لم يحجء فذكر الحديثء وفيه فقال: "اجعلوا حجّكم عمرة" وفيه فقال سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا 
رسول الله أو للأبد؟ فقال:"بل للأبد" أخرجه مسلم »)١5١8(‏ وأبو داود »)١5٠0(‏ والنسائي 5/ 5517 و 2574 وابن 
ماجه و (3074)» والطيالسي (3491).." )١(‏ 

"كان يقتضي الدوام» لما حسن تقييده به» ليس بتعلق صحيح؛ لأن الإطلاق يعطي الدوامَ بظاهره» فإذا نطق به 
أعطى ذلك بصريحه؛ ولا يجوز جحد حسن الترقي من الظاهر إلى النصّء بل لا يحسن حجد التصريح بالحقيقة مع 
كونٍ الإطلاقٍ ينصرف إليهاء مثل قول القائل: رأيت زيدأ نفسّه. فمن حيث حسن الاستفهام, لإزالة الشبهة عن المستفهم؛ 
حسن التصريحٌ الذي هو أعلى من رتبة الظاهروالتأكيدٍ بذكر الحقيقة الذي هو أصرحٌ من الإطلاق» لإغناء المخاطّب عن 
كلفةٍ الاستفهام. 


فصل 

يجمعٌ ما تعلق به من ذهب إلى أنه يقتضي مرة واحدة )١(‏ 

قالوا: قوله: صل. أم1ة مينيا قله صلى. خبرٌ عنه» ثم ثبت أن قولٌ القائل: صلى زيدٌ. لا بقتضي التكرارء كذلك قوله: 
قالوا: قوله: صل وصُمْ. لا يقتضي أكثرٌ من إيجادٍ ما يقعٌ عليه اسم صلاة وصوم؛ ويقع على فاعلهٍ بأنه صلى أو صامً. 
يوضحٌ هذا: أنه إذا فعلَ صلاة حسن أن يقول: قد صليت. وإذا صامٌ يومأ» حَسُن أنْ يقول: صمتء فهذا غايةٌ ما في 


قوة 


)١(‏ انظر أدلة جمهور الأصوليين القائلين بأنّ الأمرَ لا يقتضي التكرار في: "البرهان" 5١17 /١‏ - 23731 و"التبصرة" 
ص 54١(‏ -45)» و"الإحكام" للآمدي ؟/ 7748 -555, و"المحصول" ص (948 »)٠١7-‏ و "أصول السرخسي" 
ان 

"الطاعة ولأنه باطل بالنهي» فإنه باطلٌ بالنهي »)١(‏ فإنه يقتضي الدوإم» ومن ترك ببادرة [مرةً فلا يُسمى منتهي] 
)١(‏ ولا يدل ذلك على أنه قد امتثل كل الامتثال» ولا انتهى كل الانتهاء. 


فصل 


551/7 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 
الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل 51/5 ه‎ )١( 


ولا تختلفُ الأمةٌ أنه لا يقتضي فعل مراتِ محصورة» كمرتين أو ثلاثء بل النَّاْ على ثلاثة مذاهب: 

من يقفُ فلا يحمل الأمرٌ على مرة ولا على التكرارء بل يقول: بحسب ما تردُ به الدلالةٌ من الترجيح إلى جانب الوحدةٍ 
أو التكرارٍ. 

وبعضّهم يقول: يقتضي مرةً ولا يُحمل الأمرُ على زيادةٍ إلا بدلالة. 

وبعضهم يقولٌ: على الدوام والتكرار» فأما على عددٍ محصورٍ فلا أحدّ يقولٌ بذلك. 

واعلم أنَ أهل الوقفيٍ لا يقولونَ: إنا لا نعقل المُرادَ من الأمرء وإنه يُادُ فعلٌ مرة» بل يقولونَ: لا نعلمُ هل يُرادُ الزيادةٌ عليها 
أو لا يرادُ؟ فوقفوا عن القولٍ بالمرة فقطء لاحتمال الأمرٍ في الزيادة» وإلا فمع ثبوتٍ كونٍ الصيغة أمراً بدلالةٍ لابدٌ من 
مقنضى فعل» لكن ذلك الفعل 


)١(‏ هكذا وردت في الأصلء ولعل الصواب أن تكون العبارة: "فإنّه باطك بالأمر" لأن سياق الكلام يرشد إلى أن المقصود 
قياس الأمر على النهيّ» فكما أن النهي يقتضي التكرار, فكذلك الأمر. 
)١(‏ ما بين معقوفين طمس في الأصل.." )١(‏ 
"بين الشرطين والصفتين» فلا يدوم مُكرراً إلا بحسب تكررهماء وهم أصحابنا .)١(‏ 
ومن قال: إِنَّ مطلقه على الوقفيء قال في المعلّقٍ بالصفة والشرط: إِنَّهِ على الوقف أيضاًء وهم الأشعرية (؟). 
وأما الطائفةٌ التي قالت: يقتضي فعل مر ولا ؛ فانقسموا في المقيّدٍ بالشرط» وهم أصحاب الشافعي رضي 


الله عنه» فهم فيه على مذهبين» أحدهما: (9)» والثاني: يقتضي ما يقتضيه المطلق» وهو دفعه (4). 


25١4 /١ و "التمهيد"‎ 2370 /١ الأمر المعلق على شرط جار مجرى الأمرٍ المطلق عند الحنابلة. انظر "العدة"‎ )١( 
.7١ 4 /* و"المسوّدة" ص (757))» و "شرح الكوكب المنير"‎ 

(؟) وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني» انظر "البحر المحيط" ؟/ 891. 

(::) ذكره أبو إسحاق الشيرازى عن بعض الشافعية انظر: "التبصرة": ص (40). 

(5) وهو الأصح والمعتمدٌ عند الشافعية» وهو أن الأمرّ المعلق على شرط أو صفة لا يقتضي التكرار, إذا كانت الصفة 
أو الشرط لم تغبت كونها علةٌ للفعل المأمور به» فإذا ثبت كونها علةٌ» فإنها تقتضي التكرار إذ ذاك. 

انظر "التبصرة" ص (47)» و "المستصفى" ؟/ 8» و"البحر المحيط" ؟/ ,89٠.‏ و" الإحكام " للآمدي ؟/ ؟ 
وللفخر الرازي رأي ثالثء وهو أن الأمرّ المعلق على شرطٍ أو صفة» لا يفيد التكرار من جهة اللفظء وإنما يفيده من جهة 
القياس» لان ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته. "المحصول" ؟/ "..1١07‏ (") 


)١(‏ الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل 57/5 ه 
(؟) الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل ؟/١1ه‏ 


وشراه 

فنقول: إن تعليق الحكم على الشرطء كتعليقٍ الحُكم على العلةِ» إذ كُل واحدٍ منهما سَبَبٌ فيه» ثم إن تكررٌ العلّةِ يوجحث 
تكير الحكم كذلك تكير الشرط. 

ويَدُلَ على ذلك أيضاً: أن أكثرٌ أوامرٍ الشرع المعلّقة بالشروطٍ تتكرّرُ بتكرر شروطهاء فصارٌ: لك عرف الشرع؛ فوجبت 
حملّه عليه» وذلكَ مثل قوله: «إإِذًا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُواك [المائدة: 5] للوَإِنْ كُنتمْ ُنبا فَاطَّمَرُوا4 [المائدة: 5]» 
و ظإِذًا نُودِي لِلصّلاةٍ من يَوْمِ الْجْمُعَةِ فَاسْعَاكه [الجمعة: 4] وإلى أمثال ذلك. 

ويدل عليه: أنَّ النهي المعلق بالشرط يقعضي التكرار, كذلك الأمل لأنَّ كك واحدٍ منهما استدعاءٌ للطاعة» هذا استدعاءٌ 
طاعةٍ في التركء وهذا استدعاءٌ طاعةٍ بالفعل» وأيضاً فإن تعليق الأمرٍ على متكرّر كتعليقه على دائم؛ ولو قالَ: إذاكانَ 
الليل فاستيقظٌ أو احفظء وإذا كان النهارٌ فصُمْ أو تكسبء وجب دوامٌ المأمورٍ به ما دام اسم الليلٍ والنهار كذلك؛ وجب 
أن يتكرّر هاهنا حين علقه بإجابة التوالي والتكرار» فيدل عليه أنَّ مطلق الأمر اقتضى التكرار على أصلناء بما قدّمنا من 
الأدلة. 

فدخول الشرطٍ لم يزده إلا المنع من التقدم أو التأخرء وأنّه قصرّه عليه دونَ استمراره في سائر الأزمان» فبقي مكرراً بتكرر 
الأوقات المشروط يها أو الأوصاف. +" 07 

فت سورت 

من ذلك: أنَّ كُكَ أمرٍ اقتضى الفعل مرَةٌ واحدةٌ إذا كان مطلقاًء اقتضى مرَةٌ إذا كان مُعَلّقَاً على شرطء كالمقيّد بالدفعة 
الواحدة» وهو إذا قال: صلّ صلاة. 

قالوا: وقد دلّلنا على هذا الأصلٍ في المطلق» فالبناءٌ عليه. 

ومن ذلكَ: أن الشرطً أفادٌ النهي عن تقديم الفعل عَلَيّْهِ وتأخيره عنه, فأما تكرّره بتكرره» فلا وجّه له ولا يعطيه اللفظ. 
بِيانُ ذلك: 

قوله: صل إذا زالت الشمسئء وصّمْ إذا طلع هلال رمضان وطلعٌ الفجرٌُ من تللكَ الليلة. فإنّه لا يفيدُ إلا منع التقدم عليه 
والتأخر عنهء فأمّا التكرارٌ فليس له أثر في النطق» ويبين ذلك في قوله: أنتٍ طالق إذا طلعت الشمس. فإنه لا يفيد إلا 
وقوعَ الطلاق عند طلوع واحدٍء ولا يتكرّر إلا إذا كان في الصيغة تكرارٌ ثانِ» كلما طلعت الشّمس. 


فصل 


في الأجوبة 


51١/5 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 


فأما الأوّل: فإنّه مبع على أصل قد خارفناهم فيه» وهو أن الإطلاقّ قد نصرنا فيما تقدم أنه يقتضي التكرار, وبنينا أمرّ 
الشرط عليه فتقابل الأصلان» ودلائلنا توجبٌ تقديم أصلناء وما غرضنا إلا التسوية بين المطلقق والمشروط» فإذا سلكوه 
في اقتضاءٍ مرّة» سلكناه في اقتضاءٍ الدوام بما تقدم.." )١(‏ 


"وكذلك جميع ما جُعل شرطاً لعبادة من الأمكنة والأزمنة كمكان الاعتكافٍ وهو المسجدُ ومناسكُ الحج؛ 
وأوقاتٌ العباداتٍ وأوصاف المكلفين» فلذلكَ لم يجب كون شروطٍ العباداتٍ ماخوذةً من الشروطٍ العقلية. فاعلم ذلك 
واجتنب التعويل على أخذدٍ إيجاب الدوام للشروط الشرعية» من إيجاب ذلك فى الشروط العقلية. 


فصل 

في الأمر إذا تكررث صيغته» هل يقتضي تكرارٌ المستّدعى وهو المأمور به أم لا يقتضي التكرار؟ 

لم أجد عن صاحبنا ولا أصحابه فيه شيئاء ويقتضي مذهبهم التكرارٌ من حيث إنه يقتضي بالصيغة الواحدة» فالتكرار أولى 
(1). 

وعندي أنه يقفكُ على بيانٍ المستدعى» فإن أرادٌ به التأكيد والتفهيم» لم يقتض التكرار» وإن قصدٌ الاستئناف اقتضى 
التكراز» وإن أطلق ولم ينو شيئاً اقتضى التكرارء وأخذثّه من تكرارٍ لفظ المطلِّقٍ للطلاق. وفيه اختلاف بين العلماء على 


عدة مذاهب: 


(١(‏ وهو ما صرّدح به القاضي أبو يعلى في "العدة"١/‏ 2519 حيث قال: "لأنَ عندنا الأمرُ الأول اقتضى التكرار» 
والثاني لم يفد غير ما أفاد الأول". 
وخالف في ذلك أبو الخطاب حيث صرح بأن تكرار الأمرٍ بشيءٍ واحد مثل قوله: صل غداً ركعتين» صل غداً ركعتين» 
لا يقتضي تكرار المأمور به. انظر "التمهيد" .5١١ /١‏ 
وسببُ مخالفة أبي الخطاب لجمهور الحنابلة في هذه المسألة: أنه يقول بأن الأمك المطلق له يقتضي التكرار ابتداءٌ 
فكان قوله هنا ناشئاً عن قوله هناك. 
وانظر "المسوّدة" ص "..)51١(‏ (0) 

"أحدها: أنه يقتضي التكراز. وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب الشافعي» واختاره شيخنا الإمام أبو إسحاق الفيروز 
آبادي )١(‏ رضي الله عنه. 


والثاني : لايقتضي التكرار, وهو اختيار أبي بكر الصيرفي (؟). 


وقالت الأشعرية فيما حكاه بعضُ الفقهاء عنهم في ذلك: بالوقف إلى أن ترد دلالة بِمَيْله إلى أحد محتمليه: التكرار أو 


)١(‏ الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل ؟/1/5ه 
(؟) الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل 9/./ 


مرة. 

وقال القاضي أبو بكر: إِنّه يقتضي تكرر الفعل» وأنه ليس على الوقف» بخلاف الأمر والعموم. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان أمرهُ في الثاني بلفظٍ يقتضي تقريرٌ الأول مثل أن يذكره بالألف واللام؛ فيقول في 
الأرل عزانم يفول فى الداني عل الباق ذلا يقتضي التكرار بل تعود الألف واللام إلى الأول. 

وإن كان الأمرُ الثاني تنكيراً من المأمور فيقول: صل ضَّلاةٌ أو صّل. كان مقتضياً لصلاة مستأنفة (). 


/١ انظر رأي أبي اسحاق الفيروز آبادي هذا في "التبصرة" ص (50). وهو رأي جمهور الشافعية» انظر "الإحكام"‎ )١( 

.”ا/١‎ 

)١(‏ أي أنه حمله على التأكيدٍ ليفيدت ذات المعنى الأول» ولم يحمله على التأسيس لافادة معنى جديد. 

(") قال الجصّاص: "تكرار الأمر يوجبُ تكرار الفعل» وإن كان في صورة الأول؛ ما لم تقم الدلالة على أنَّ المراد بالثاني 

هو الأول. نحو قول القائل: تصدق بدرهم؛ ثم يقول له بعد ذلك تصدق بدرهم» فيكون الثاني غير الأول" -." )١(‏ 
"ومن أصحاب الشافعي من قال بقول الأشعري» وهو الوقف. 

والذي يقتضيه ما نصرناه وحكيناه عن أصحابنا التكرار؛ لأن من قال: إن مطلقّ الأمر يقتضي التكراز, يقبح أن يتوقفت 

عن القول في الأمرٍ المكرر بالتكرار. 

ولا يختلفٌ العلماءٌ في أنه إذا كان الأمرٌ الثاني بجنس ثانٍ مثل أن يقول في الأصل: صّلء وفي الثاني: صُمْء وفي الثالث: 


تصدقء أنه يقتضي امتثال الجميع؛ لأن هذا ليس بتكرار» وإنما هذه أوامرٌ متتابعة ومتعاقبةٌ» والمخصوص باسم التكرار 
هو ما كان أمراً بجنس واحد فأما إذا كان أمراً بفعلين غيرين )١(‏ من الجنس لم يكن متكرراً. 


فصل 

يجمع أدلتناآً على وجوب التكرارٍ (؟) 

فمن ذلكَ: أنَ الدلالة قد سبقت على أن الأمرّ المطلق يقتضي تكرارٌ المأمور به ودوامّه» فإذا بنينا هذا على ذلك الأصلٍ 
كان من طريق الأولى» لأن الأمرّ المكرر آكدٌ في اقتضاءٍ الدوام من اللفظ 


- فالأصل عندهم إذاً أن تكرار الأمر يوجبُ تكرار الفعل ما لم تقم قرينة تدل على أن المراد بالتكرار التأكيد. انظر 


"القسو ل اتنا رك 
)1( هكذا وردت في الأصل» ولعل المراد: "'متغايرين' . 


5/7 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 


(؟) ظاهرٌ من هذا الاحتجاج, أن ابن عقيل يجمع الأدلة التي تؤيد رأي من قال بأنَ تكرار الصيغة يقتضي تكرار الفعل؛ 
ولم يذكر الأدلة التي تؤيد رأيه في أنه يفيدُ الوقف.." )١(‏ 

"الذين لا يؤمنون وهم بالأخرة كافرون» وحملّه على عدم اعتقادٍ الركاةٍ حمل على الكفر أيضاًء ومهما أفكن حملٌ 
الكلام علئ حقائقه وحَمْل كُلَ جمله منه على معنى غير الأول» فلا وجه لحمله على التكرار» ورد الويل إلى الكفرٍ 
خاصةٌ وإخراج بقية الجرائم عن مقابلةٍ خلافُ الظاهرء لأنه لو كان غير الكفر من منع إيتاء الركاةٍ ليس بمقابل» لم يكن 
لذكره معنى . 
وأمّا قولهم: إ الوعيدٌ عاد إلى جمع المذكور» ومن جملته الكفرُء ولهذا أوجب الخلودّ» فهذا عينٌ ما نريدة لأنّه إذا عاد 
إلى الجميع» كانت المؤاخذةٌ بكا” واحدٍ من الجملة المذكورة» ولا سيما ذكرهٌ للمضاعفة في مقابلهِ تَعدّدٍ أفعال مضاعفه؛ 
فهو أشبهُ من عودوٍ إلى الكفرء وهو شيءٌ واحدء فيكونٌ ذكرٌ الخلودٍ لأجل الكفرء والمضاعفةٌ في مقدارٍ العذاب لأجل 
ما ذكره من الذنوب. 
وأما قولهم: إِنَّ قولهم: مِإِلَمْ نَكْ مِنَ ال ثمحْصَلْينَ4 إنما هو قول الكفارء فكلٌ قولٍ حكاهٌ الله عنهم ولم ينكره» فهو قول 
صحيح» ألا تراهم لما قالوا: وَاللُه ربنَا مَا كُنّا مُشْرَكِينَ) كيف قال: للاانْظرٌ كَيْفَ كَدَبُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ؛4 وقولهم: يُحتمل 
لم نك من أهل الصلاة» فذاكَ هو الكفرء وقد ذكره» فلا وجة لتكراره» ولا يُحمل الكلام على ما يقعضي التكرار, على 
أنَّ الحقيقة خلافة» فإن الكلامَ يقتضي تَرْكَ فعل الصلاةٍ لا اعتقاد وجوبها. 
وأما قولّهم: يحتمل أن يكون قولّ فِرَقِ. فلا يمن استدلالناء." (5) 

0 الأصلحء ووازن كل واحدةٍ بصاحبتهاء ثم خيّر كما يُسوّي الطبيب في الذّواء بِينَ ثلاثة أدوية» ويُخيّر العليل 
بينها بعد فراغه من مُوازنتِها في الأصلح. 


فصل 

في أجوبة ما تعلقوا به 

أما اشتراطٌ الأصلح, فليس ذلك مذهبناء ونحن تُخالفكم فيه؛ لكن الأصلحُ جائرٌ فأما ممشروطٌ وواجبٌء فكلاء وذلك 
مُستوفىَ في فصل الأصلح فيما بقي من فصول الأوامر إن شاء الله. 

على أنه يجورٌ أن يعلمَ اللهُ سبحانه أنَّ الأصلح ما تقع اختيارٌ المكلّف عليه كالتخيير في الكفارات» ولو كان الاختياز 
لا يجوز أن يصادف الأصلّح رأساء لّما جاز أن يَكِلَ التخيير إليه في شيءٍ من التعبّدات» من كفارة» ولا غيرها من تخييره 
بين القصر والإتمام؛ والفطر والصيام في حقّ المسافر. 

وأما قولُهم: وفارق الاجتهاد. فلا فرق؛ لأن الاجتهادَ وإن رجع إلى القرآنٍ والسنَّ ومعاني الألفاظء إلا أنه اموتنباطٌ 


١١/«* الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 
١1//+ (؟) الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ 


المجتهد» وهو غُرضةٌ الخطا؛ ولأنه سبحانه إذا رد الاختياز إلى المكلّف مَهدَ المحإة على هيئة لا يُصادفُ اختيائه إلا 
الأصلح, والله أعلم. 

فصل 

يجوز أن يرد الأمرُ من الله تعالى بالتكليف أمراً وتهياً على التأبيد إلى غير غاية 


مثل أن يقول: صوموا أبدأ» وصَلُوا أبداً. ويكون هذا القول تأكيداً عند من يعتقد أن الأمرّ على التكرار؛ لأنه بمطلق الأمر 


يقتضي التكراز والدوام عنده» وهو الذي نصروه )1( أصحابنا. 


)١(‏ كذا الأصل بإثبات الواو» وهي لغة بَنى الحارث بن كعبء يُلحقون بالفعل الواوّ للدلالة على الجمع, والأفصح: 
نصرهء بحذف الواو. انظر "شرح الألفية لابن عقيل مع حاشية الخضري": /١‏ 151 -157.." (1) 


وَالفَكرَار . 
- الأبتقاة ومن تابقة القققوا على أن الأفد يَفْعضِي التَكرَارَ كَلَانّة مُجُوو: 


وَل - أن الْأَمْرَ وَرَدَ في الضّلاةٍ وَالصّوْم وَخْمِل عَلَى التَكْرَارٍ فيهمَا؛ فَلَوْ لَمْ يَكْنْ مُقْمَضِيًا للتَكرارٍ لَمَا حمل عَلَى التَكرَارٍ 


0 بِأنَّ تكرَارٌ الصّلَاةٍ وَالصّوْمِ لَيْس بِمُسْتَمَادٍ مِن الْأَمْرِء بَلْ مِنْ غَيْره وَهُوَ فِعْكْ اليَسُولٍ عَلَيْهِ السّلَامُ. 
الَْمْرَ وَرَدَ في ا عَج وَحْمِلَ عَلَى الْمَرّهه فَلَوْ كَانَ مُقْئَضًِا لِلتَكوَار رلَمَا يل عَلَى الْمَةِ. 
- ل شن ب ”لاك ' يَقعضِي التَكرَار وجب أن يَفْمَضِيَ الْأمرُ ذل (صُم) التَكرار. 


ع تفن / يقْمَضِي نفدي الْفِغْلء وَتَفْيْ الْفِعْلٍ دَائِمًا مُمْكِنٌ. والْأَمُْ يَقْمَضِي الْإنيَانَ بِالْفِغْلٍ والْإنْيَانُ بالْفِعْلٍ دَائِمَا 


0 


- 


الثاني - أن النَْرارَ في النَفِي يَمْتَعْ (عَنْ) نَفِي عي بخلافي النَكَرَارٍ في الْأَمْرٍ ؛ فَإِنَّهُ و 


١31/8 الواضح في أصول الفقه أبو الوفاء ابن عقيل‎ )١( 
١4/١ (؟) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء الأصبهاني‎ 


ده" 


الكزيك -]5 الأنو بالكو تزه عن خَدوه والكَهن غنم ضد )ا ميَُْ أَنْ يَقْمَضِيَ الْأَمُْ النّكْرَارَ. 


جات بآنا لا لفل أن الأو بالكو تون عن جني" ١‏ 


لووعَلَى تَقْدِيرٍ التَسْليم» لا تلم أن انه ليم اقْتِضَاءَ النَهي الَمْنِيّ النَكرَارَ فرع عَلَى 
ما الس را د كَانَ مُصَادَرَةَ عَلَى الْمَطْلُوبٍ. 
- الْقَائك أن الْأَمر ب يَقْتَضِي الْمَره احْتجّ بِعْرْفٍ الِاسْتَعْمَال؛ وَتَمرِيرُه ١ن‏ السيّدَ إِدَا قال لِعَبْدِِ: " ادْخُل " مَدَحَلَ 


سن ؛ بن موز لفل لتر يه ل الأعر غاوو فى ١‏ 02" 
ش - احْتَج الْقَائِلُ بِالْوفْفٍ بأنّهُ ل تَبَتَ الْمََهُ وَالنَكرَارُ لَتَبَتَ إِمَا با دلِيلٍ 3 بدَليلٍ إِلَى آخره. ." (") 
ووَتَفْرِيرَةُ مَْ الْجَوَ 
[مشألة: الْأَمْدْ ذا عُلّقَ عَلَى عِلَّةِ نَابَِ] 
ش - هَذِه الْمَسْأَلَةُ فَْعٌّ عَلَى عَدَمِ اقْيِضَاءٍ الْأَمْرٍ الَكْرَارَ. 


و ا 
ا عر في ؛ لِأَنَّ الإجماع مُنْعقِدٌ على ايْباع ْله عَلَى مَغتى أذ 
ا . تخد لمطول. 1 أذ مر 12751 
ةلا توي فك الْفِعْلٍ 
م أن اليد إذا َال لعتيوة : إن 


وَالسُوقَ فَاشْئَرِ اللّحمَ - عد الْعَبْدُ مُمْتَئلَا باقْتصّارِه عَلَى شِرَاءِ اللّخم مَية 
وَإنَ َل الْعَبْدُ يَشْتَرِي اللقع كلها دَخْلَ السسُوقَ» ع ا 5 
وَلَوْ كَانَ مُقْتَضِيًا لِتَكْرارٍ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ. 


"5/7 بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء الأصبهاني‎ )١( 
7/١ (؟) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء الأصبهاني‎ 


”5 


ش - احْتَجٌ الْقَائْلُونَ , 
أعتقهاب آله ليق لين أؤاهر بر الكيع و ب الْفِغْلٍ كدر الصَّمَاتِ لبِى علق الأثر عَلَيْهَاء سَوَاءٌ كَانَتِ الصَّمَاتُ 


واف كلما ونتت» فعد المفلول: 

بجلافف الشَرْط فَإنَّهُ لا يَقْمَضِي مَشْرُوطَة؛ إِذْ لا يرم مِنْ وُجُودٍ الشَّرْطٍ وُجُودُ الْمَشْرُوطٍ. 

وكوْنُ اْمعْلُولٍ النّْعِيَ َابِنًا عِنْدَ عَدَم عِلَنهِ لا يَفْدَحُ في افْيِضَاءٍ التَكْرَارِ لأَنَّ التَكَْارَ يُسْتَفَادُ من وَجُودٍ العلّة. 
بخلافب الشَّرْطٍ فَإِنَّهُ لَمَا لَمْ يَلْرَمْ مِنْ وُجُودِه وُجُود الْمَشْرُوطٍ - لَِمَ الْقَدْحُ في اقْتِضاءٍ التَكْرَارٍ. 

[مَسْألةٌ: الْمَائْلُونَ بِالنَكْرَارٍ قَائِلُونَ ِالْمَور 1 


ش - الم أن القائلين بأد ادر يَقْعَضِي التكَْار تا 
1 


ووَئْقِلَ عَنٍ الشَافِعَِ ما الختير ف فِي التّكرَارِ؛ فو أ لا يفي نقزى عع ل بقل لتكرة 
قو الفكقاة عند المصي: وَالدَلِيلَ عَلَيْهِ ما تَمَدَّمَ في التكرار. 
تقْري أَنَّ مدْلُولَ الْأمْر: طلَب تخصيل الْفِْلِء وَالْمَْدُ وَالدَرَاخِي حَارِجَانٍ عَنْ مَفْهُومِه. فَلَا يَكُونُ الْأَمْرْ مُقْتَضًِا ْقَرٍ ولا 


8 الْمَْرُ وَالتَرَاخِي مِنْ صِفَاتٍ الْفِغْلِء ولا دَلَالََ لِلْمَوْصُوفبٍِ عَلَى الصَّمّة. 


- القائلوث أن الَْمْرَ يَقْنَضِي الوه احْتَجُوا بِسَبْعَة وُجُووِ: 
1 - إِذَا قَالَ الستيّدُ لِعبْدِهِ: اسْقِنِي م215 فَإِنّهُ يُفْهَمْ مِنْهُ طَلَبْ السفْي عَلَى الْمَوْرٍ ؛ لِأَنّهُ 12 تلقن عد الكد غاميا 
وَاسْمَحَق اللّم. 
َل لَمْ يكن الْأَمْرُ مُمْمَضِيًا لِلْموْرٍ لَمَاكَانَ كَذَلِكَ. 
أَجَاب بِأَنَّ الْمَوْرَ مُسْتَفَادٌ مِن الْمَريئَة لا مِنْ مُطْلَقٍ الْأَمْر. 
النّاني - أن كك مُخْبرٍ وَمُنْشِيٌ يَقْصِدُ بإِخباره وَإِنْسَائْهِ الّمَانَ الْحَاضِرَ؛ مِثْلَ: رَيْدٌ قَائِةٌ وَأَنْتِ طَالِق. 
فَكَذَا لد بأَمْره ؛ نه قِسْمٌ مِنّ مِنَ الكلام. 
غات بانه هانق فى اللغة نا قي 
وَبِالْمَرْقِ بأَنّ في هذا - أي الْأَمْرٍ - اسْتِقْبَالُا مَطْعَا ؛ لِأنّ الأمرَ طَلْب تخصيل الْفِْلِء وَطَلَب تَخحصِيلٍ الْفْلٍ مُقَدمُ عَلَى 
خحُصُولِه. فَيَكُونُ الْفِعْلُ الْمَْدْمُورُ به مُسْتَفْبَلُا باليَسْبَةِ إلى رَمَانِ صدُورٍ الْأَمْرٍ عَنْ الْآمِرٍ. 


)١(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء الأصبهاني ؟/./* 
(؟) بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء الأصبهاني 40/7 


١ حت‎ 


بخلافي سَائِرٍ الإِنْشَاءٍ ؛ فَإِنَه نَهُ لا يِب وُقُوعْهُ فِي الرّمَن الْمْسَْهْ َقْبَلِ؛ مِثْل قَوْلٍ اليَجْل لِرَوْجَتِهِ: 
لا يتَأَخَدْ عَن التَّلمْظِ بالطَّلاق.." (1) 


"مقألة م 


ذهب الشّافِجي رض إِلَى أن مُطلق الأمر يَفْمَضِي الدَكُار والبه ذعين طائقة من الملفاق 007 
"واختج فِي ذَلِكِ بأن قول الْقَائِل افْعَل أمر بإيجاد جنس الْفِعْل فانه لو صرح بذلك وَقَالَ أوجد الصِّب كَانَ ذَلِكْ 
صّحجيحا واسم الْجِنْس يَفَْضِي الِاسْتَْراق وَهَذَا الْمَغْنى لا يثنى ولا يجمع فَيتَتَال أعدادا من الْفِعْل لا نِهَايّة لَّهَا فان الْجنْس 
متناول للوجود الْكائِن وَالَذِي يكاد إن سّيكون إِلَى قيام السّاعَة قَلَا جرم نقُول يجب عَلَيْهِ نيان مَا قدر عَلَيْهِ فان عجز 
وذهب الْحتفِيّة إلى أنه لا يَقْعَضِي التَكُرَار وَاحْتَجُوا في ذَلِك بأن الدكرار معنى رَائِد على الل أن مفْتضى قؤله." (7) 
'وَمنْهَا أنه لا يجوز التَيَمُم لفريضة قبل دُحُول وقتها عِنْد الشّافِعي رض لِأَنَهُ أمر بِالْْسْلٍ والمسح عِنّْد القيام إِلَى 
الصّلاة وَالأمر عَامِ غير أنه ترك الْعَمَل به فِي الْوضُوءِ لدَلِيل وَهُوَ انه صّار مَقْصُودا في تفسه حََّى تعبدنا فِيهِ بالتكرار 
والتجديد بخلاف النَيمُم قيبقى على مُقْتَضى الصّيعٌة 
وَعِنّْده يجوز لما ذَكيْنَاهُ 
وَمِنْهَا أن السّارق يُؤْتى على أَطْرَافه الْأرْبعَة عندنًا عملا بقوله تَعَالَى «وَالسّارق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَاك فانه أمر مُقَْضَاهُ 
الدَكرَار يتَكيّر السترقة 
وَعِنْدهم لا فعضي التكوار قلا يقطع فِي المرة التَاِيَّة وَهَكَذَا إذا تَكَرّرت السّرقّة فِي الْعين الْوَاحِدَة يكير القطع عند 
وقلع لا كير 
"بدليل» ونقله الشيخ أبو إسحاق عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء. 
والثالث: للتكرار مطلقاء المستوعب لزمان العمرء وبه قال الأستاذ أبو إسحاق» والشيخ أبو حاتم القزويني فيما نقله عنه 
صاحبه الشيرازي في (شرح اللمع)» لكن شرط هذا القول (5 ب) الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات 
الإنسان» كما قاله الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ ومراد المصنف بالإطلاق ما سيذكره في مقابله من الخلاف. 
والرابع: إن علق بشرط أو صفة» اقتضى التكرار مثل: #ؤوإن كنتم جنبا فاطهروا» «#والسارق والسارقة فاقطعواه وإن كان 


417/١ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب أبو الثناء الأصبهاني‎ )١( 
75 (؟) تخريج الفروع على الأصول الرّنْجانيء أبو المناقب ص/‎ 
(؟) تخريج الفروع على الأصول الرّنْجانيء أبو المناقب ص/75‎ 
تخريج الفروع على الأصول الينْجانيء أبو المناقب ص//7‎ )5( 


مطلقا لم يقتضه واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يقتضي التكرار في المعلق أيضا قال البيضاوي: لا يقتضيه لفظا 
ويتتضيه قباضاب" 7) 

"والثاني: يحمل على التأكيد» فيجب مرة لأنه المتيقن فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف نحو: 
صل ركعتين وصل الركعتين» وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار فالعطف والتأسيس إيقتضي التكرار والتعريف, والعادة 
تمنعه ويفيدان التوكيد» فيصار إلى الترجيح» فيقدم الأرجح وهو العمل بالثاني لأن حرف العطف المقتضي التغاير معارض 
بلام التعريف وتبقى أظهرية التأسيس سالمة من المعارضة وإِن لم يوجد المرجح بل تساويا وجب الوقف كذا قالوا: ويظهر 
أن التوكيد في هذا الأخير أرجح, لأن التأسيس يعارضه مخالفة دليل براءة الذمة» فيبقى العطف ويعارضه أحد الأمرين» 
فيبقي الأمر الآخر سالما عن المعارضة وهو يقتضي التوكيد» وهذا شرح كلام المصنف وقد زاد على ابن الحاجب حكاية 
قول في المعطوف بحمله على التأكيد» وفيه نظر» فإن ظاهر سياقه تصوير مسألة العطف بما إذا لم يكن معه لام التعريف 
وفي هذه الحالة صرح جماعة بأنه لا خلاف في حمله على التأسيس لأن الشيء يعطف على نفسه ومنهم الهندي في 
(النهاية) قال: وأما إذا كان معرفاء فمنهم من حمله على التأسيس؛ لأجل العطف وهو الأولى - يعني لما سبق - ومنهم 
من توقف فيه» كأبي الحسين البصري بناء على تساوي دلالتهما على الاتحاد والمغايرة على ما سبق من أصله قال: وأما 
أصل الصيرفي فيقتضي حمله على غيره ما اقتضاه الأول لو قيل بتساوي دلالتهما وإلا فيجب إثبات مقتضى الراجح قلت: 
وكذا حكي عن ابن الصباغ في (العدة) فجزم بالتأسيس مع العطفء ثم قال: فإن دخله لام التعريف والعطف مثل: صل 
ركعتين وصل الركعتين فقيل: يحمل." (") 

"القول في الأمر بالفعل ماذا حكمه في التكرار؟ 
قال بعض العلماء: الأمر بالفعل يقتضي التكرار إلا بدليل. 
وقال بعضهم: يحتمله ولا يثبت التكرار إلا بدليل. 
وقال بعضهم: المطلق لا يقتضي تكرار ولكن المعلق بشرط أو وصف يتكرر بتكرره. 
لصحيف أنه لا يقتضي التكوار ولا يحتمله ولكنه يحتمل كل الفعل المأمور به وبعضه غير ان الكل لا ينبت إلا بدليل 
وعليه دلت مسائل علمائنا. 
فأما الذين قالوا بالتكرار؛ فإنهم احتجوا بما روي أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحج في 
كل عام أو مرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "بل مرة» ولو قلت في كل عام لوجبء ولو وجب ثم تركتموه لضللتم" ولو 
لم يكن الأمر يحتمل الوجهين لما سأله الأقرع ولما احتملهما. 
والتكرار من المرة يجري مجرى العموم من الخصوص فوجب القول بالعموم حتى يقوم دليل الخصوص. 
ولأن للفعل بعضاً وكلاً من جنسه كما للمفعول» فمطلقه يتن اول كله كما في الاسم. 


)١(‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع الزركشيء بدر الدين ؟/ه.+ 
(؟) تشنية المسامع بجمع الجوامع الزركشي » بدر الدين - 
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ثم كل الفعل لا يتأدى إلا بالتكرار فيصير التكرار مقتضاه. ولهذا قالوا- فيمن قال لامرأته: طلقي نفسك! ونوى الثلاث: 
أن النية تصح لأنه نوى ما يحتمله لفظه من حيث العموم وبالكلية» ولو نوى ثنتين لم يصح عندنا لأنه نوى العدد ولفظه 
لا يحتمل عدداً إلا أن تكون المرأة أمة فيصح لأن الثنيتين كل فعل تطليقها. 

وكذلك فيمن قال لعبده: تزوج فتزوج امرأتين ونوى المولى ذلك صح. لأن ذلك كل تزوجه. 

وكذلك أمر الله تعالى بالصلاة مطلقاً وتكرر به الوجوب عليناء وكذلك سائر العبادات. 

فأما الحج فإنما سقط تكراره بدلالة السنة» ولن النهي عن فعل يقتضي النفي عاماً فكذا الأمر بالفعل الذي هو ضد النهي 
يقتضي الوجود عاماً.." )١(‏ 


"- وأما الذين قالوا: إنه لا اللا إلا بدلالة فذهبوا إلى أن الأمر بالفعل لا يصح إلا بمفعول هو اسم 
على سبيل النكرة كقولك: صلء لا يستقيم إلا بمفعول هو صلاة» ولكنه ثبت على سبيل التدكير لأنه يثبت مقتضى 
بالنص لا منصوصاً عليه» والمقتضى لا يثبت إلا ضرورة» والضرورة ترتفع بالنكرة فيصير في التقدير كأنك قلت: صل 
صلاة» فتكون الصلاة نكرة في الإثبات فتخص كقول الله تعالى: «إفتحرير رقبة من قبل أن يتماساك إلا ان يزيد القائل 
زيادة فتثبت لأنه يحتمل ذلك فإن المقتضى يجوز أن تكون صلاة» وكل الصلوات»ء ألا ترى أنه لو صرح به فقال: صل 
الصلوات استقام وكان بياناً. 
بخلاف النهي فإنه للنفي» فإذا قلت: لا تصل فكأنك قلت: لا تصل صلاة» فتكون نكرة في النفي فيعم كقول الله تعالى: 
#ؤولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» فثبت أن التكرار لا يثبت إلا بدلالة أخرى ولهذا قلنا- فيمن قال لآخر: تصدق من مالي 
بدروم-: لم يملك إلا مرة واحدة» ولأن الأمر أحد أقسام التصريف. 
ومن قال دخل فلان الدار لم يفهم منه التكرار ولكن يحتمل أنه دخل مراراًء وكذلك إذا قيل: يدخل فكذلك إذا قيل له: 
ادخل. 
فأما الذين قالوا بالتكرار في المعلق بالشرط فإنهم تمسكوا بالأوامر الشرعية المتعلقة بأوقات أو أموال في باب الرّكاة» 
والعقوبات المتعلقة بالمعاصي فإنها متكررة بتكرر شروطها. 
وأما الدليل لما قلناء وهو أن الأمر بالفعل لا يقتضي تكراراً ولا يحتمله: فإن التكرار في اللغة: العود مرة بعد أخرى والفعل 
لا يحتمل العود لأنه حركات تنقضي فيكون الثاني غير الأول لا محالة» وإنما يسمى تكراراً مجازاً لعود مثل الأول» وهو 
في الحقيقة إعداد يحتمل كما في الأعيان» وليس في النص ما يحتمل العدد لأن قول القائل: ادخل الدار» أمر بحركات 
معلومة في تمامها دخولء لا عدد دخول ولهذا قلنا- فيمن قال لامرأته؛ طلقي نفسك ونوى به ثنتين-: لم يصحء لأنه 
نوى زيادة عن عدد التطليق. وما في نصه ما يحتمل التعدد لأن التطليق اسم للقول لا للحساب كما لو قال: اشتر لي 
عبداً لم يحتمل عبيداً ولا شراء بعد شراء. 


وكذلك لو قال: تزوج امرأة ونوى به مرة بعد أخرى لم يصح 


وكذلك لو قال لامرأته: طلقتكء ونوى به ثنتين لم يصح لأنه نوى ما لا يحتمل لفظة. 
فأما عبادات الله تعالى فإنما لزمتنا على سبيل التكرار لا بالأوامر» ولكن بتكرر علل الوجوب على ما نذكرهاء وهي أسباب 
أخرى غير الأمر؛ فالأمر كان طلباً لأداء الواجت؛" (1) 


م 
الركعتان الآخرتان زائدتان» بِدَلِيل خبر عَائْشَةء وَالْأّصْل الْنَنَانٍ وَكَدَّلِكَ شرعت النَّوَافِل ثم إِنّا مأمورون بالصّلاة» وَهِي فعل 
كذ كانت صدر اشام حلى نل فاقيا ما تر لا ٠‏ وأر الم ل لَك فيرب الزن 
فِي الأولتين إِجْمَاعَاء فلا تلتحق بها الآخرتان. 
مَالك: تجب الْقِرَاءَة في مُعظم الصّلاة. 
كيد ق. 
التكملة: 
إن صَحَّ منقولهم, فَمَعْنَاه أن الْقِرَاءَة في الأولتين كالقراءة فِي الآخرتين كُمَا يُقَال: كلام الوزير كلام الْأمِير وَأَبُو 
م ع عع ع جب 

"ولنأخذ أمثلة سريعة تبرهن صحة الادعاء باستقلالية شخصية القرافي» وبروزها بصورة واضحة في جوانب عديدة: 
)١(‏ مخالفته لبعض آراء العلماء» من ذلك: 
أ - مخالفته للجمهور والأكثرين: 
- قال: ((اختلف الفضلاء في مسمى لفظ " المضمر " حيث وجدء هل هو جزئي أو كلّي؟ فرأيت الأكثرين على أن 
مسماه جزئي - ثم ساق حججهم وقال - والصحيح خلاف هذا المذهبء وعليه الأقلون» وهو الذي أجزم بصحتهء 
وهو أن مسمّاه كلّي. . .)) )١(‏ . 
وقال: ((وأما النكرة في سياق النفي» فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين» يقولون: النكرة في 
سياق النفي تعم» وأكثر هذا الإطلاق 
باطل)) (0):. 
ب - مخالفته لجمهور المالكية إن لم يكن جميعهم؛ كما في مسألة التعليل بالاسم؛ فالقرافي لم ينقل سوى الاتفاق 
على عدم جواز التعليل بالاسمء بينما أكثر المالكية على جوازه مطلقاً (©) . 
ج - مخالفته للقاضي عبد الوهاب في قوله باشتراط تقدَّم الوجوب في القضاء (4) . 
د - مخالفته لأبي إسحاق الشيرازي في بيان المراد بالقياس في اللغات (5) . 


)00 تقويم الأدلة في أصول الفقه الدبوسي» أبو زيد ص/ ١‏ 
(؟) تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ابن الدَّمَّانَ 5/5/١‏ 


فح بعالل الاريع» المو ين عبد البلاة 3 في الجواب عن إشكال وهو أن القول بأن النهي لا يقتضي التكوار يلزم منه 
ألا يوجد عاص في الدنيا ألبتة (5) . 


ومخالفته لعيسى بن أبان في قوله يشترط في قبول الخبر ألا يخالف الكتاب (7) . 


.55 - "4 انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص‎ )١( 
.١8١ انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص‎ )0( 
. )5( من القسم التحقيقي مع التعليق رقم‎ 58١ انظر: المسألة: ص‎ )*( 
.59. - 789 انظر: القسم التحقيقي ص‎ ):( 
.١55 انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص‎ )5( 
.75١0 انظر: القسم التحقيقي» ص‎ )5( 
)١( "..17/ انظر: القسم التحقيقي» ص‎ )0( 
"تخؤٌ مِوَإِنْ كُنْثُمْ جُْبًا فَاطَّهّرُواك» [المائدة: 5] » و أاالرَانِيَةُ والرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانَهٌ جَلْدَةِك [النور:‎ 

؟] تُكَيَرُ الطََّارةُ وَالْجَنْدُ بتَكيُرٍ الْجتَابَةِ الزن 9 الْمُعَلَّقُ الْمَدَكُور عَلَى الْمَّهِ بعري كما فِي أَثرٍ الْحَجّ الْمُعَلَيٍ 
الاسْتِطاعَةٍ فَإِنْ لَمْ يُعلّق الأمر لِلْمَرّة وَيُحْمَلُ عَلَى الَكرَارِ بمَرِينَةٍ (وَقِيلَ بِالْوَفْفِ) عَنْ الْمَرَه ة وَالتَكوَارٍ بِمَعْنّى 3 
بْنَّهُمَا أَوْ لِأَحَدِجِمَا ولا تعره قَوْلَانِ فلا يُحْمَل عَلَى وَاحِد مِنْهُمَا إلا يقريئة. 
وَمَنْسَأُ الْخِلَافٍ اسْبَعْمَالُه فِيهمَا كأَمْرٍ الْحَجّ وَلْعْمْرة وَأَمرٍ الصّلاةٍ وَالرَكاةٍ وَالصّومِ فَهَلْ .35 حَِيقَةٌ فيهِمًا لِأَنَّ الْأَصْلَ في 
الاسْيعْمَالٍ الْحَقِيمَةُ أؤ فِي أَحَدِجِمَا حَدَّرًا مِنْ الاشْيراكِ وا تغرف أو هُوَ لِلتَكْرارٍ لِأَنّهُ الأغْلَبْ أَو الْمرَهُ لأَنّهَا الْمتَيقّنُ أو في 
القثر المشقرك بها حَدوا بن الاطياك والمجاز وهو الل تبغ ووجة الول بكار في لمعل أن ليق بها كر 
مشي بِعليّته وَالْحْكِمْ يَتَكرَرٌ بِنَكررٍ عِلَيِه ووَجْهُ صَعْفٍِ 
وتَخْرِيجَهًَا عَلَى هَذْهٍ الْمسْألَة ة فَعَلَى الَْوَلٍ يكفية مَك قَالَ الْكَمَالُ ولا نَقْلَ فِيهًا في الْمَذّهَبِ قَالٌ وَيَتَفَكعٌ م هَذَا 
الْخلافٍ سوس ران وي حدم ره 0 لجِيّارٍ هَل 
له بيغ نتيا وف لاف حكاة لتافيث فيل حم المبيع قبل لْفْضٍ وَبَدهُ وفي ايفن لكِنهُ َم في الك 1 سآ 
البق تاها ا 1 
ثم إن الَْيْضَاوِي في اِْنْهَاج + جرم يِمَا احْتَارهُالْإمَامُ الَازِيَ في الْمُعَلَّق من أَنَهُ لا يَقْعَضِي التَكوارَ مق جة اللقظ ويقتضيه 
مِنْ جهة الْقِيّاسِ لِأَنَّ ترد لاح سر ير ار وَتلْكَ الصّقَة لِدَلِكَ الْحكم مَيَلْرَمُ كير 
الحكم بِتَكَيُرٍ ذَلِكَ لتَكَيُرٍ الخكم بِنَكَرُرٍ عِليه. 
وأؤْرتة عَلَيْهِ أَنّهُ لو كان تَْلِيقُ الْحُكم بالشّط دالا عَلَى تَكراره بِالْقِيّاسٍ لَكَانَ يَلْرمُ تَكرَارُ الطّلاقٍ بتَكَيرٍ الْقِيَام فِيمَا إِذَا 


مُشئَوَكٌ 


(1) جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير القرافي ١1/١‏ 
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َال عَلَى أَنَّهُ جَعَل الْقِيَام عِلَّهَ الصّلاقٍ وَلَكِر الْمُعْمبَرَ تَغليل” 
يتَعلِيله: في أخكام اللَّهِ تَعَالَى فَوْلْهُ مون كُنْكم نباك 
[المائدة: 5] الْآيد مِكَالُ لِنَعْلِيق بالصَّ»ْطٍِ وَمَا بَعْدَهُ لِلتّعْلِيقٍ بالصّمّة. 
(فَولُ: بمَريَةٍكَمَا في أَمْرِ الْحَجّ) أي الْأَمرِ الدَالِّ عَلَى وُجُوبهِ وَهُوَ فَوْله َعالَى «إوَلَِهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اشقطاع 
َيه عدا [آل عمران: 37] إِذْ التّقْدِيمُ مِنْ اشتطاع فَلْيَحْجٌ أ لِيَحُجّ الْمُسْتَطِيعٌ فَالتَعلِيقُ كَاهْنَا بِسَ»ْطٍ وَهْوَ تَكَرَارُ 
الِاسْتِطاعَة وَقَضِيُة النَكْرَارُ بتَكَدْرهَا لَكِن قَامَت الْقَِبَُ الدَالهُ عَلَى الْمَهِ وَهِىَ حَدِيتُ «العَامِنَا هذا أَمْ لأدَبَدٍ مَمَالَ لا بَلْ 
لذبي . 
لق لم الأولى أذ , يَقُولَ مَلِطَلَبٍ الْمَاهِيّة أؤ فَلَيسَ لِتّكرَارٍ إلا أَنْ يد 


(قَوْلَ: بمغتى أَنّهُ مُسْتَرَكُ إلخ) فيه أَنُّ لا وَجْة لِجَعْلٍ هَذًا مِنْ الْوَقْفِ وَكَانَ أَسَارَ إِلَى أَنَّ الْمْرَاد لم 


: 


(فَوْلَهُ: فَوْلانِ) حَبَرُ مُبْمَدَزْ مَخدُوفٍ أي هُمَا فَوْلَانٍ أَوَلْهُمَا أَنّهُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْمَرَةِ وَالتَكُرَارٍ نَانِيهِمَا أَنَّهُ حَقِيفَةٌ في 


يَنْبْتَ أ 


ب الْقَائِلَ بِأَنَّ الْأَمْرَ فِيمَا ذَكَرَ قَائك بأنَّ الْمَعَه 


2 
ءَ 
2 


(كَوْلُّ: وَمَنْسَأُ الحلافي) أ الْمَذْكُورٍ مِن أَوَلٍ الْمَبْحث إِلَى هُنًا. 

(قوْلَهُ: فَهَلْ هُوَ حَقِيفَةٌ فيهمَا) أَيْ في الْمَرَّه وَالتَكرارٍ فَيَكُونُ مُشْترَكا وَهَذَا هو الْقَوْلُ الْأَوَلُ من فَوْلَيْ الْوَفْفٍ وَقَولُهُ أو في 
أَحَدِمِمَا إِلَخْ هُوَ ني مِنْ قَوْلَيْ الوق 

(قوْلهُ: أو هُوَ لِدَكْرارِ) أي مُطْلنًا وَهُوَ مَذْهَب الْأُسَْاذٍ وَمَنْ مَعَهُ (فَوْل: أو الْمرهُ) هذا هُوَ الْمَوْلُ الثاني في كلام الْمُصَيفٍ 
الْمَْارِ إِليْهِ مَؤْلِهِ وَقِيل الْمَرَهُ مدل 5 ولةُ. 

(قَْل: أو فِي الْقَدْرِ الْمَسْمَركِ) هذا هُوَ الَْوْلُ الْأَوَلُ الْمُصّدَّرُ به في كلام الْمُصَبّفٍ كُمَا قَالَ الشّارعُ. 

(قوْلُّ: وَهُوَ الْذَوَلْ الرّاجح مِن أَدِلَ) وَهُوَ دَلِيك عَلَى إبْطَالٍ التَكَْارٍ خَاصّة أَنّهُ َو كَانَ لِلتَكْارٍ لَعمَ الَْوْقَاتِ كُلّهَا لِعَدَمِ أَؤْلوية 


في الْوُجُودٍ أن 
نَحْوْ الصّوْم م مَعَ الصّلاةٍ 
اع 0 
َك الْذّوَلُ: فَإِذَنَ الْذَوْقَاتَ. "3 000 
"أنَّ الَكْرَارَ حيتيذٍ إِنْ سَلِمَ مُطْلقًا أي فِيمَا إِذًا تَبََتْ عِلْيّةُ الْمُعلّق به منْ ع ارج أو لَمْ تبث لَيْسَ من الْأمْرٍ. 
التخراز عند الْأسْعاذ ومولؤقيه حي لا يان مدو يَسكؤعِبث ها مُفكن من زَمَانٍ الف لاتيقاء فرح بتغضه بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ 
فَهُمْ يَمُولُونَ بالتّكرَارٍ في الْمُعَلْقٍ ِتَكرَارٍ الْمُعلّقٍ بِهِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى وَبِالتَكرَارٍ فِيه إِنْ لَمْ يَتَكَيرُ الْمُعَلْقُ به حَيْتُ لا قَرِينَهَ عَلَى 


(1) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار 4/5/١‏ 
الحمل 


الْمَْ مَلِهَدَا قَالَ الْمُصَيْفْ مُطلًا (ولَا لِمَوْرٍ خلانًا لِمَوْم) فِي قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَمْر للَمَورٍ 

والصَرُورية لِمَضَاءٍ الْحَاجَةٍ وَغَيْرِ مِمًا لا يُمْكِنُ فيها الاشْتغتالَ بالْمَأمُورٍ حَارجَةٌ عَنْ تَنَاوْلٍ الْأَمْرِ بالْفغْلٍ قلا يرم 
كيف تالا نطاف: 

وما الثّني: فَذَنَ النّسْح إِنمَا يَْرَم أَنْ لَوْكَانَ الْأَمرُ الثاني أَيْضًا مُطْلهًا غَبْرَ مُخَصّص يِبَعْضٍ الْأَوْقَاتٍ شَرْعًا أو عَقْلّاوَمِئْلُ 
هذا غَيْرُ وَاقِع في الشّرْع أَضْلا وَلَوْ وَقَعَ لَالئرمَ الْخَصْمْ النّسْحَ وَأَنّا إِذَاكَانَ الْأَمْرُ الثاني مَخْصُوصًا بِبَعْضٍ الْأَوْقَاتِ فا يَلْرَمُ 
نشخ ْدولٍ بل يْرئَهُ تخْصِيصٌة يتخ الْأَوقَاتٍ ولا اماع في دَلِكَ عَفْلًا مع أله يم واقع أيضًا على الوه الْمَفْرُوضٍ لا 
في الشّزع ولا فِي غَيْرهِ اه. سم. 

(قَوْلَُ: أن الَكرَارَ جيئيِذٍ) أَيْ جين التَّعْلِيقٍ وَفَوْلُُ إن سَلِم © مُطلقًا يَعْنِي لا نُسَلْمْ أَوَلَا أنَّ النَعْلِيقَ بِالشّرٍطٍِ أ الصِّفَة مُشِْرٌ 
ِالْعريّة مُطْلَقَا بَنْ إِنَّمَا يُشْعِرٌ بها إِذَا نَ بت عِلَمّةُ الْمُعَلِّ يه ديل حرجي مثْلٍ إِنْ رَتَى فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ لم تثّث عِبَينهُ مِْل ذا 
دَحَلَ الشّهْدْ فَأَغْيق عَبْدا مِنْ عَبِيدِي فَالْمْحْتَارُ أنه بصي الكو بتار ما خلق به م إن شلعم شعاد التَغليى بدَلِك 
طلقا سواه كيت عليه الفعلق يده مِنْ َلِيلٍ حار عَنْ الشَّ»ْطٍ أو الصِّفةٍ أو لَمْ تَْبْث بَل افْمَصَرَ عَلَى فَهْمِهًا من التّعْلِيقٍ لبس 
النكَْارُ مُسْتَمَادًا من الْأمْرِ بل إِمّا مِنْ الْحارِج أو من التَعْلِيق الْمُشْعِرٍ بِالْعليّة ال حْمُفَْضِيَة لوُجُودٍ الْمعْلُولٍ كُلّمَا وحدَث عِلَنُهُ 
َو مِنْ دَلِيلٍ خاصصٌ وَلِدَلِكَ يَتَكَيَرُ ال حي وَإِنْ عُلّقَ بِالِاسْتِطاعَةٍ. 

حة) عط الا وذ لاي أن أن شاه واه ول توم حبر لتر وز بف ما نه 
عَنْ أَوْمَاتِ الضَرُورة كالْأ كل وَالشّدب وَالنَوْم وَنَحْوِهَا وَاسْمْ هَاهْنَا كَلَامٌ لاس د يُسَطَرٌ مِثْلّهُ فَإنَّهُ تَرْدِيدَاتٌ مَبْنِيةٌ عَلَى 
مور فَرْضِيَّةِ ولا يَخْنَّى أَنَّ كلام الأطويية في الْدَوَامِرٍ الْوَاقِعَةٍ مِنْ الشارع با بايغل قَلَوْ هَتَحْنَا باب ١‏ فض وَالتَْدِير لَطَالَ 
الْكَلَامْ بلا مَائِدةٍ إِذْ هَذِو أَمُورٌ ما وَفَعَتْ وَلَمْ تَوّع 5 قَمَا بَالْنَا نَفْرضُ وُفُوعَهَا وَتتكَلَمُ عَلَيْهَا. 

(قوْلهُ: فَهُمْ يَقُولُوَ) أ الْأَسْتَاد وَمَنْ مَعَُ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى الاسْتِيعَاب (فَْلّ: وَبالَكْوَارٍ فِيه) أَيْ في الْمعَلّق نَحْو إِنْ دَخَلت 
الدّارَ فَتَصَدّقْ فَبَجِبْ عَلَى هذا تكُرارٌ التّصَدَّقِ بِمُفْتَضَى الْأَمْر وَِنْ لَمْ يَتَكَيَرْ الدّخُولُ الَذِي هُوَ الْمْعَلَّقْ به لِأنَّ 7 
يََْضِي التَكرَارَ عِنْدَهُمْ : مُطلهًا كَالَ سم لَوْ كات الْمُعلّْ بِهِ الاسْتِطاعَة وَلَمْ تََكيَرُ بن عجر مُطلهًا ميدْبَِي عَدَمُْ الدَكْرار جيتقذ 
وَاسْتَنْنَاءُ ذَلِكَ عل هَذًَا الْقَوْلِ : 

(قوْل: مُطْلنًا) أي في كلام الْأُسْتَاذِ. 

(َوْله: ولا لَِوْرٍ) أي ولا لتراخ يَدُلَّ علي ما بَعْدَهُ ودَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى فَوله لا لتَكْرارٍ وَحَاصِل اكلام أنَّ صِيمّة افْعَلْ دا 


ُيَدَتْ بِوَفْتٍِ مُصِيّقٍ أو باتيما تواتك رار ارمق ور 01 لئقا لزي وتبرج وار 
مَوْضِعْ اكلام ها فَهَلْ يَفْمَضِي الْمَوْرَ أَوْ لا وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُمَانِ الصِِيعَةُ الْمُطْلَمَةُ إنْ قبل إِنَّهَا تَقْمَضِي اسْتَعْرَاقَ 
الْوْقَاتِ بِالامْيمَالٍ فَمِنْ ضَرُورَةِ دَلِكَ الْقَوْرُ وَالْبِدَارُ وَاسْتِعْقَابُ الصِّيعَة في مَوْرِدِهَا اقْيِضَاءُ مُبَادَرَةِ لامعال وَإِذَا جَرَى التَفْرِيعُ 
عَلَى أن الصِّيعَةَ لا تَقْمَضِي اسْتِعْرَاقَ الزَّمَانِ فَعَلَى هذا اككلت الأمطرئرة هَذَهَب طائِفَةٌ إلى أنَّ مُطلدق الصِّيعَة تَقْتَضِي 
الْمَوْر والْدَارَ إلى لامعال وهَدَا مَعْرِيٌ إلى أبِي حَنيقة - رَحِمَُ اللّهُ - وَمْتَعِيهِ ودذَهب ذَاجِبُونَ إلى أنَّ الصّيعّة الْمُطلقَة لا 


تَقْئَضِي الْفَوْرَ وَإِنّمَا مُقْتَضَاهَا الامْتعّال مُقَدَّمَا أو مُوَكَرَا وَهَذَا يُنْسَبْ إِلَى الشَّافعِيَ - تحمة اللقات وأمتكابة فقو اللايخ 
كَدريكاقه فى المقة وذ كم انس يوق مجترعابه فى الأممول. 
ما الوَاقفِيُّ َقَدْ تَحرّبُوا حِرْبيْنِ هَذَعَب غْلَاتُهُمْ في الْمَصِير إِلَى الْوَقْضٍ إِلَى أَنَّ الْمَوْرَ وَالتَأَخِيرَ إِدا لَْ." (1) 

"وَتَفْلّا وَالْجَمْءْ نغ لاجد في الوقتن وقيل يمان عا كر حم لعبذقهما يكل ين قشمئ المثلاة 0 
شُمْتَعْمَكْ كَانَ ل - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالِسَلَامُْ - مَوَكَانَ 0 
بالصّلاةٍ وَالركاةٍ» [مريم: 55 ] وَفَوْلهُمْ كان حَاتِمٌ يُكْرمُ الصضّئيف وَعَلَى ذَلِكَ جرى الْغزف (ولا الْمُعلّق بعلّة) فَإنَهُ لا 
مَحَلٌ احدت فيه الملة 5 كله رهاض قل َعْمُهُ لفْظًا ماله أَنْ يَقُولَ اضرع حُرّمث الْخَمْرٌ 0 قلا 
2-2-2 دك الْعلَةِ َكانه َالَ حرّممث ام ثشكرَ (خلامًا لراعِمِي دَلِكَ) أ الْعْمُوم في الْمُفْئَضِي 


يَعْمٌ 


(3) الْأَصَّحْ (أنّ ترك الاسْتَفْصّالٍِ) فِي حِكايّة الْحَالٍ ا مَنْلَُ الْعُمُوم) في الْمَقَالِ كُمَا في «قَوْلِهِ - 0 الله 0 
ل - لِعَيْلَانَ بْنِ ل النَّمَفِيَ وَقَدَ سلج فوع ينوو اسيك نينا وَقَارِقَ سَائِرَمُنَّ» رَوَاةُ الشَافِعِيٌ وَعَيُْ 


كسر 


5 


صَلَّى الل عليه وَسَلّمَ - لَمْ يَسْتَفْصِل كل تَرَوَجَهُنٌ مَعًا أو ريا 

حاص فَيَكُونُ مُمَدّمًا عَلَى الْعُمُوم. 

(فوْلُّ: مضا وَتَفْلَا) ولا يَردُ حُصُول التَّحِيّةَ بِصّلَاةٍ الْمَوْضٍ كما لا يَحْمَى. 

(فَولُ: في الْوَفْعيْنِ) أَيْ وَفْتٍ التَّوددِيم وَوَفْتِ التَأَخِيرٍ فَالْعُمُومُ بَدَلِئ. (فَولْهُ: مَا ذكِرَ حُكُمًا إلخ) يَفْمَضِي أَنَّ الْعْمُومَ في 
لْخكم لا في اللَنْظِ أ أَحَدُهُمَا يََنَاولُهُ اللنْظُ وَالْأَحَدْ بُقَام عَلَيْه وَيَدُلُ لَهُ ِطْلَاقُ الْمُصَيّفِ فِي هذا وَتَفْصِيلُهُ فِيمَا بَعْدَهُ 
َفَوْلَهُ بَعْدُ لِصِدْقِهِمَا إلخ يَف يَقْعَضِي أَنَّهُ مِنْ اللّفْظِ إلا أَنْ يُرِيكَ د ِصِدقِهِما عَلَى الْبَدلِ. (قَوْلَهُ: مِنْ قِسْمَىْ الصّلاة) أَيْ الْمَوْضٍ 
وَالتَمَلِ. (قَوْلهُ: وَقَدُ 0000 مَع المُضَارع) فتن بوه العاضي قلا دل مَعَهُ عَلَى تَكَرَارٍ وَأَشَارَ بِمّدْ إلى أَنَّ ذَلِكَ 
لاسْتَعمَالَ قَلِيل لَه وََولهُ آخرًا وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى الْعرَفُ يُنبَهُ عَلَى كَثْرتهِ عرْفًا وَقَدْ شتع ْمَل لَعَةَ مِنْ الْمُضَارع لا لَِكوَارٍ 
كَقَوْلِ جَابرٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَا رَوَاهُ مُسْلمٌ «كُنًا نَتَمَنّمُ مَعَ رَسُولٍ اللو - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالْغمرة فَيُذْبَمْ 
الْبَقَردُ عَنْ سَبْعَةِ» ؛ لِأَنَّ إخْرَامَهُمْ المزوين بالقدر إِلى ١‏ حَجّ مَعْ المي تمل الله هليه شلك دا رتها كان افكة واعخدة 
وَذَلِكَ في حَجةِ الوَداع. (قَوْلّهُ: لتَكرَار) فيه أ و الْمُضَارع لا مِن كات وَإنّمَا أن ها لِكَوْنِهِ مرا َف فيما مَضَى 
َالتَكْرَارٌ لا يَقْمَضْ -د--ب00000000 0 0 0 2*0 
المكجيحة عِنْدَ الْأصْولِيِينَ أَنَّ لَفْظَة كَانَ لا تَقْتَضِي رارَ هَهِي تُقِيدهُ َه َإِنْ ل الدَِيل عَلَى التكَْارٍ مِنْ ارج عْمِلَ به 
وَإِلّا ََا. ْ 

(تَوْلُ: جرى الْْرِفُ) يَحْتَمِل أَنَّ الْمْرادَ عُرِفُ اللَّة كما هُوَ قَوْلٌ وَيُحْتَمَلَ عُرفُ غَيْرٍ اللّعَةِ قِيلَ وَمَنْسَأُ الْخِلَافٍ إِنْ كَانَ هَل 


(1) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار 4/1/١‏ 
لا 


تَقْئَضِي التَكرَارَ أؤ لا؟ فَقِيل تَقْتَضِيهِ لَعَةَ وَبهِ جَرَمَ القَاضِي أَبُو ب 

- يَفْعَل كذ يُفِيدُ في عُرفٍ اللّغة كبيرًا كير الْفعْلٍ وتَكريرة ال تعَلَى 
ل ل َهُ قَالَ مَا مَعْنَاه أَنُّ لا يَْرَمُ مِنْ التَكْرَارٍ الْعْمُومُ وَهُوَ 
حاجن دل ]171 نا ل ثنة كال افونيعئ إل الأطهر وا ا 1 

لَعَةَّ ولا عُدْقًا وَاخْتَارَهُ ف فِي الْمَخْصُولٍ قَالّ الْرْمَاوِيُ وَجَعَلُ المتاخريخ ع الْخْلّافَ لَفْظِيًا مِنْ جهّة أن الْمَانعَ للْعُمُومِ 5 عَمُومَ 
الح السكرو وات جا زمر شور بل هق ردر رع اللعاب عي لتعكلك رباد 
وَنْظِرَ فيه فَإِنَهُ إِذَا وَرَدَ مِثْلُ هَذِهِ الصِّيعَةِ وَلَمْ ب َهُمْ دلِيلَ َالَْائْنُ ِالْعْمُوم يُعَمَمُ مِنْ ير تَوَقْفٍ عَلَى مَجِيء وَلِيلٍ عَلَيْه. 
(ق د وُلَهُ: لَفْظًا لَكِنْ قِيَاسا) كِلَاهُمَا ؟ تَمِيرٌ مُحَولٌ عَنْ الْمُضَاف إِلبْهِ وَالنَفْدِيدُ وا تَعْمِيعَ لَفْظِ الْمُعلَّق لَكِن تَعْمِيمَ قِيَاسِهِ 
الْقِيّاسِ عَلَيْهِ قَالَ سَيْحُ الإملام ولا يُنَافِي تَسْدِيَئَهُ عَفْلَا في فَوْلِهِ أو عَفْلَا كتَرتْبٍ الْحكم عَلَى الْوَصْفِ؛ٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُمَا 


و 


وَاجِدٌ وَإِنمَا أَعَادَ ذَلِكَ لِبَيَانٍ الْخْلَافٍ في أَنَّ عُمُومَهُ وَضَعِيكٌ أَوْ ابي 


(قَولهُ: لِذِكْر الْعِلّ) كَدَلَّ 255 الْعلّه على أَنَّ الْكَمْرَ لَمْ يُسْتَعْمَلَ في حَقِيقَتِه 
(فَوْلّة: وَالْأَصَحٌ أنَّ َك الاسِْفْصَالٍ إِلَخْ) مَأْحْودُ مِنْ قَْلٍ إِمَامَِا الشَّافِعِنَ." (1) 

"حَبْتُ اْتَلَقُوا فِيمَنْ قَالَ لِامرأته: إِنْ كَانَ حَمْلّك ذَكَرًا كأَنْتِ طَلِقٌ فَكَانَ ذَكرَيْنء قِيل: لا تَطُلْقُ تظَرًا لِلتَنكير 
الْمْشْعِرٍ بِالتَّوْحِيدِء وَقِيلَ: تَطلْقُ حَمْلًا عَلَى الْحِنْسِ اه. 


ين هُنَا د أنَّ اللَفْظَ في الْمُطَلَقٍ وَالدَكِرَة وَاحِدٌ وأَنَّ الْمَرِقَ بَيْنَهُمَا بالاغَِارٍ إِنْ أُعثيرَ في اللّفْظِ دَلَالنُهُ عَلَى الْمَاهِيّة بلا 

سْيِي مُطْلَقًا وَاسُْمّ جِنْسٍ نضا كُمَا تَقَدَّمَ أو مَعَ كين الوسكدة الشَائِعَةٍ سمي َكِرَةَ وَالْآمِدِيٌ وَابْنُ الْحَاجِبٍ يتَكْرَانٍ الَْوَلَ 
2 مُسَمَّى الْمُطليى من أَمْئلته الآتيّة 3 وَنَحُْوِهَا وَيَجْعَلَانه 2 كيدل عِندَهُمًا عَلَى لمكن الشّائعَة 3 وَعِنْدَ غَيْرِهِمًا عثلَى 
الْمَاحِيّة بلا قَييِ وَالْوَحْدَةُ ضَرُوريّة؛ إِذْ لا وُجُودَ لِلْمَامِيّة الْمَطْلُوبَةِ ِأَقَكَ مِنْ وَاجِدٍ وَالْذَوَلُ مُوَافِقٌ لِكلام أَهْلٍ الْعَرَييّة وَالنَّسْمِيَةُ 
عَلَيْهِ ِالْمُطْلَقٍ لِمُمَابلَة الْمُمَيّدِ وَعْدُولُ الْمُصَبْفٍ ذ في الثّمْلٍ عَنْ الْآمِدِيّ وَابْنٍ الْحَاجِبٍ عَما قَالَاهُ مِنْ التَعْرِيفٍ إِلَى لازمه 
السّابقٍ لِيَبْنِي عَلَيْهِ فَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَضًا لِلَِنَاءِ. 


(وَمِنْ نَم) أي وَمِنْ هُنَاء وَهُوَ مَا رَحَمَاهُ مِنْ دَلَالَة الْمُطْلَقٍ عَلَى الْوَحْدَةٍ الشَائِعَةِ أي مِنْ أَجْلٍ وَلِكَ (قالا: الْأمرْ يمطلتي 
الْمَاهِيّة) 

لرأي فَرْةِكَانَ» وَإنْ حَصّل النّْيِينُ وَالشرُوعٌ مِنْ حارج َتَلّا الْأَمْرْ الْمُطْلَقْ يدَقْنَضي في نَفْسِهِ وُجُوب الْمَاهِيّةِ فَقَطْء 
وا يفي الور ولقؤر وَالقَّوَاخْيَّ إل مِنْ خارج» وَكَنْ يُعكفُ الْمُطْلَقُ بِمَا يَنْدَرِحُ تَحْتَ أَمْرٍ مُشْتَرَكِ مِنْ غَيْرٍ تَعْيين) وَأَرَادُوا 
ِالْأَمْرِ الْمُشْتَرَكِ الْمَمْهُومَ الْمُطْلَقَ باغتبَارٍ الْوْجُودٍ يما يَنْدَرِج تَحْتَهُ الْحصّص الْمَذَكُورةُ اه. 


)١(‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار 54/7 ؟ 
511 


وب تَعْلَمُ نَرْجِيحَ ما ذَكرَُ ابن الحاجب والْمِدييٌ وَإِنْ قَالَامُ هُوَ الْمُوَافِقْ لِأُسْلُوب الْأُصْولتِين؛ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ في قَوَاعِدٍ اسْينْبَاطٍ 
أخكام أَفْعَالٍ الْمُكَلّفِينَ وَالنَكْلِيفُ مُتَعَلّقْ بِالْأَقْرَادٍ دُونَ الْمَفْهُومَاتٍ الْكُليْد الي حي أمودٌ عَفْلِيَةُ َتَدَبَ اقزا: حَيْثُ 
اخَْلهُوا) حَينيةُ تيل (قَوْلهُ: حملا عَلَى الْجنس) فيه أَنّهُ لا يَلَْمْ مِنْ هذا الْحَمْل الْمُطَلَقُ على الْمَاحِمِّ إن الِْنَاءَ عَلَى 
احْتِمَاليْنِ في الْمَنْوَى لا يُعَيّنُ أَنَّ مَدْلُولَ الْمُطْلّقٍ مَا هُوَ (فَوْلَهُ: وَمِنْ هُنَا) أ مِنْ هذا الْمَبْحَتِ (فَوْلَهُ: وَاحِدٌ) أي إن الْوَاضِعَ 
وضع شتا بين الْمَاجية وقد لا يتَمَيرانٍ إِلّا باغتار الْمُعتَبَرٍ وَاسْتَْمَال 
(تَوْلْهُ: إِنْ تر إلَخْ) أي اعْتَبَرة الَْاضِعْ كذًا قَالَ النَاصِرٌ: وَقَدْ يُقَالُ: اغْيبَارُ الَْاضِع لا دَلِيلَ عَلَيْ؛ لِأَنَّهُ أمْوٌ حَفِية لا يُطَلَعْ 
عَلَيْهِ فلا دليل لِلْمْصَبّفٍِ عَلَى التَفْفَِ بَيْنَ الَكرة وَالْمُطْلَقٍ مَالْأَوْقَقْ بِالنّظَرٍ مَذْهَبْهُمَا (قَوْلّهُ: كُمَا تَقَدمْدَمَ) أَيْ بذ كلام 
الشّارِح في مَسْألَة الِاشْيِمَاقٍ بِقَولِه: وَقِيلَ: إِنَّ اسْم الْجِنْسٍ كَأسَدٍ وَيَجُلٍ وضع 3 كذ ف تنعلفةيكا شأني إن 
الْمُطْلَقَ الدَالَّ عَلَى الْمَاهِيّة بلا قد وَأنَّ مَنْ رَعَمَ دَلَالئَهُ عَلَى الْوَحْدَةٍ الشَائِعَةِ تَوَهّمَهُ النَكِرةَ فَالْمعبَُ عَنْهُ هُنَا بام الْجِنْسِ 
هُوَ الْمُعَكَدُ عَنْهُ فيمًا 0 تي بِالْمُطْلَق نَظَرا للَمُعَابلٍ (قَوْلَهُ: اعَتِبَارٌ الأَوَل) ِالْإضَافَةٍ أَي اعْبَبَائُ الْمَاهِيّةَ وَفِي نُسْكَةٍ الِاغْتِبَارٌ 
الأول وَهِيّ 0 بدَلِلٍ وَيَجْعَلَانه التَانِي؛ وَقَدُ عَلِمْت أَنَهُ لا ديل عَلَى هَذًا الاعَتِبّارٍ 00 وَيَجْعَلَانِهِ | 


0 


و 


الثاني (فَوْلَُ: وَ الْوَحْدَةُ صَرُوريٌَ) فيه أَنّهُ حيتي لا مُوجب لاغْتبَارٍ الْمَاهِيّةِ مِنْ حَبْتُ جِي ولا و 

الْحُكْمْ عَلَى الْمَاجِيّةِ مِنْ حَيْتُ هِي فلا يَصِح فَوْلَهُ: وَالْوَحْدَهُ صَرُوريَة وَتَفْرِيعُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْه . 

وَأعَا:سوياة الرغذة متزورنا حلد الك عل الأمور الموغودة (َوْله: الْمَطلُوية) قَيّدَ به مَعَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْكّلام السسّابق 
عَم لِلدثُولٍ عَلَى كلام الْمُصَيّفٍ (فَوْلُّ: وَالَْوَلُ) وَهْوَ كَوْنُ الْمُطْلقٍ يَدُلَّ عَلَى الْوَحْدَةٍ الشّائعة 

(قَوْلَُ: مُوَافِقٌ لكام أَهْل الْعرييّة) إِذْ لا ديل في كلامهخ عَلَى هذا الْمَْقِ (قَوْلْه: وَالتَسْمِيَةُ عَليْهِ بالْمطلق) دي مع دَلَالته 
عَلَى الْوَحْدَةٍ الشائِعَة (قَوْلهُ: لِمُقَابَلَة الْمُمَمَدِ) ولِأَنَّهُ َبّس مُمَيّدًا بمَيْدِ رَائْدٍ عَلَى الْوَحْدَةٍ 0 قا وَعَذًَا أَوْلَى مما قَالَهُ 
الشَّارِحُ (كَوْلّهُ: إلى لازمه) فِبه أَنَّ الذي عَدَلَ إِليْهِ الدَلَالَكُ وَهِيَ خَارِجَةٌ فلا لَرُومَ نَعَمْ الْوَحْدَ ُ 1 
ارم لِلْكُلَء َالْوَحْدَةُ الشَائعَةُ بَعْضٌ مَعْتى التكرة وَبَعْضْ مَعْتَى الشّائع (فَوْلْه: لني 00 أ 

ل عَلَيْه (تَوْلَهُ: وَإنَ لم يا جَمِلدٌ اعترَاضية أوخ وَعَدَمُ تَعَرْضِهِمًَا لَهُ في الذَّكْرٍ لا 

بمَعتن أن قولهها ا كر عتشؤة زعقهها المذكوة: 


(تَوْلَه: الْأَمْرْ بِمُطْلَقٍ الْمَاهِيّة إِلَخ) قَالَ ابره 
)0 


"على هذا الرأي بالشذوذ» وأن الصحيح عندهم أنهم غير مكلفين مطلقا١.‏ 
وهو الذي ذكره الغزالى فى المستصفى حيث قال: "مسألة: ليس من شرط الفعل المأمور به أن يكون شرطه حاصلًا حالة 


الأمر. 


(1) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع حسن العطار 57/7/ 
/” 


بل يتوجه الأمر بالمشروط والشرط» ويكون مأمورًا بتقديم الشرط. 

فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام» كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوءء والملحد بتصديق 
الرسول» بشرط تقديم الإيمان بالمرسل. 

وذهب أهل الرأي إلى إنكار ذلك"؟. 

ه- أحيانًا يورد في المسألة عدة آراء» ويستدل لهاء ويترك أهم الآراء فيها فلا يشير إليه. 

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في مسألة دلالة الأمر المطلق» هل يقتضي التكرار أو لا؟ 

حكى الآراء المختلفة» واستدل لما رآه راجحًاء وأغفل أهم الآراء» وهو: أنه يدل على مجرد تحصيل الماهية» من غير 
نظر إلى المرة أو التكرار» وهو الرأي الذي رجحه المحققون من علماء الأصول. 

- عدم تحريره لمحل النزاع فكثيرًا ما يطلق القول في المسألة» ويحكم عليها حكمًا عامّاء مع أنه قد يكون هناك 
محال اتفاق ومحال خلاف وهذا قد يوقع القارئ في خطأء وبالأخص المبتدئ. 


."١7/8 /١" راجع: كشف الأسرار "4/ 47 ”"» فواتح الرحموت‎ ١ 
)1( تحقيق الدكتور حمزة سحافظ.."‎ "7:4 /١" أنظر المسعضفى‎ * 


"عملي في الكتاب: 
بعد أن شرفت بالعمل في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى بمكة المكرمة» زادها الله شرفًا وتعظيمّاء 


وأسند إلى تدريس مادة "أصول الفقه" من كتاب "الروضة" لمست مدى الصعوبة التي يواجهها الطلاب في فهم الكتاب» 
بسبب الملاحظات التي أشرت إليها آنمًا. 

فكنت أقرأ عبارة الكتاب أكثر من مرة» وأراجعها على "المستصفى" وأسجل الفوارق التي بينهما -إن وجدت- أو أضيف 
عبارة يكون تمام المعنى متوقمًا عليهاء وقبل ذلك أحرر محل النزاع؛ ثم أدخل المحاضرة وأقول لأبنائي الطلبة: درس اليوم 
في الموضوع الفلاني» والذي يحتوي على العناصر الآتية.... ثم أشرحها شرحًا وافيّاء ثم أقول لهم: تعالوا نستخرج ذلك 
من الكتاب» فكان البعض منهم يستغرب ذلك في أول الأمر» ويقول: أين تحرير محل النزاع في الكتاب» ولم يذكره 
المصنفء فأقول لهم: إن المصنف قد ذكره» لكن بطريق الإشارة» وليس بصريح الع بارة. 

ومن أمثلة ذلك قوله في باب الأوامر: "الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فى قرول اكت النشياء والسكلين": 

فقوله: "الأمر المطلق" فيه إشارة إلى أن الأمر المقيد بمرة واحدة» أو مرات لا يدخل تحت موضوع المسألة» فهذا تحرير 
لمحل النزاع وإن لم يصرح به. 

ولما وجدتني أسجل في كل مسألة بعض الملاحظات» أو أضطر إلى توضيح عبارة الكتاب بأسلوب مبسط» استخرت 


45/١ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


5717 


الله -تعالى- في أن يتم ذلك على الكتاب كله -إِن شاء الله تعالى- وتمثل ذلك في: 
-١‏ توضيح ما هو غامض من عبارات الكتاب» إما توضيح كلمة." )١(‏ 

"فصل: |الأمر المطلق هل 
الأمر المطلق١:‏ لا في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وهو اختيار أبي الخطاب؟. 
وقال القاضي وبعض الشافعية: ؛ لأن قوله: "صم" ينبغي أن يعم كل زمان» كما أن قوله -تعالى-: 
لاقْثُلُوا الْمُسْركِينَ4 ؛ يعم كل مشرك؛ لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشترك إلى جميع الأشخاص. 
ولأن الأمر بالشيء: نهي عن ضده؛ وموجب النهي: ترك المنهي أبدّاء فليكن موجب الأمر: فعل الصوم أبدّاء فإن قوله: 


"سم" معناء: لا تفطرء وقوه: “لا تنطر" 9811 أيتاه. 


١‏ قوله: "المطلق" تحرير لمحل النزاع» فإن الأمر إذا قيد بالمرة أو بالتكرار حمل على ما قيد به بلا خلافء كذلك إذا 
قيد بصفة أو شرطء عند وجود الصفة أو الشرط. 

."١/1/ /١ وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: "التمهيد‎ ١ 

؟ انظر: العدة /١"‏ 7514". 

سورة التوبة من الآية: ه. 

ه خلاصته: أن القائلين بأنه يدل على التكرار استدلوا على ذلك بوجهين. 


أحدهما: أن النهي نقيض الأمرء والنهي يقتضي التكرار بالاتفاق» فكذلك الأمر» يجب أن 
ثانيهما: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال له: صمء فقد نهاه عن الفطرء والنهي عن الفطر 
فكذلك الأمر بالصوم. 
انظر: شرح الطوفي "59 10/5م".." (5) 
"ولو أمر عبده بدخول الدار» أو بشراء متاع: خرج عن العهدة بمرة واحدة» ولم يحسن لومه؛ ولا توبيخه. 


ولو قال: "صمت" أو "سوف أصوم": صدق بمرة واحدة. 


فإن قيل: فلم حصل الاستفسار عنه؟ 
قلنا: هذا يازمكم إن كان لضي الكو فلم حسن الاستفسار ١؟‏ 
ثم يبطل بما ذكرناه من الأمثلة بحسن الاستفسار» مع انه لا يقتضي التكرار؟ . 


ثم إنه حسن الاستفسار؛ لأنه محتمل له؛ لما ذكرناه. 


)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي إلى 
)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي 515/١‏ 


5116 


جاء في نزهة الخاطر العاطر "؟/ 87": "قوله: "فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه" أي: فإن قال من زعم بأن الأمر 
مشترك بين التكرار والمرة: إنه يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت الأمر مرة واحدة أو دائمًا؛ ولذلك قال سراقة للنبي - 
صلى الله عليه وسلم-: أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسانء وأقره عليه. فلو كان الأمر موضوعًا في لسان 
العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عنه الاستفسار؟ 
وأجيب عنه بالمنع بأن يقال: ما قلته ممنوع؛ فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ» فإذا قال: "أعتق رقبة: فيقول: أمنومنة 
أم كافرة» سليمة أم معيبة؟. 
وقد يتمسك بدليلهم -أيضا- من يقول: بأن الأمر للتكرار فيقال له: ما ألزمتنا به هو لازم لكء لا لنا؛ لأنه إن كان 
يقتضي التكرار, قل مين الانتفيارة 
وأيضا: ما ذكرناه من الأمثلة المتقدمة يحسن فيها الاستفسار ولا يقتضي التكرار باتفاق منا ومنكم» فليس كل ما حسن 
فيه الاستفسار يكون للتكرار". 
؟ يقصد بالأمثلة المتقدمة قوله: "والله لأصومن؛ وطلق زوجتيء وأمر عبده بدخول الدار إلخ" فإن يحسن الاستفسار 
فبها ارا" 

"فصل: [في التهي] 
اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر» تتضح به أحكام النواهي؛ إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي ؟ وعلى العكسء فلا 
حاجة إلى التكرار إلا في اليسير. 


١‏ معنى ذلك: أن المسائل التى بحثت في الأمر هي التي تبحث في النهيء فما قيل هناك يقال هناء والراجح هناك هو 


الراجح هنا إلا في بعض الأمور, كما سيأتي. 
فإذا كان الأمر عبارة عن: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء» فالنهي عبارة عن استدعاء الترك بالقول على وجه 
الاستعلاء . 


وصيغة الأمر: "افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل"؛ ولا يشترط إرادة الآمر والناهي. 

وإذا كان الأمر ظاهرًا في الوجوب» محتملًا للندب» فالنهي ظاهر في التحريم» مع احتمال الكراهة. 

وإذا كان الأمر يدل على التكرار والفور على خلاف في ذلكء فإن النهي يقتضي التكرار والفور بدون خلاف. -." (5) 
"أدلة أصحاب المذهب الأول .5ه 


مناقشة أدلة المذهب الثانى أده 


فصل 


551/١ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 
5٠04/١ (؟) روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ 


50 


لأمر المطلق هل 

لمذهب الأول: أنه لا 25 

لمذهب الثاني: أنه وأدلته :ده 

المذهب الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وأدلته هه 
المذهب الرابع: إن كرر لفظ الأمر اقتضى التكرار وأدلته 6ه 
أدلة المذهب الأول هده 


مناقشة أصحاب المذهب الأول لأدلة المذاهب الأخرى 55ه 
مسألة: الأمر المطلق هل يقتضي الفور؟ ١ه‏ 

المذهب الأول: أنه يقتضي الفور ١ه‏ 

المذهب الثاني: أنه يقتضي الترضي وأدلته ؟/اه 

المذهب الثالث: أنه يقتضي التراضي وأدلته ؟/اه 

المذهب الثالث: التوقف ”/اه 


بيان فساد المذهب الثالث ”/اه 

أدلة أصحاب المذهب الأول ؟/اه 

مناقشة أدلة المذهب الثانى هلاه 

فصل 

الواجب المؤقت إذا فات وقته لا يحتاج إلى أمر جديد 


المذهب الثاني: أنه يحتاج إلى أمر جديد وأدلته على ذلك /الاه 
أدلة المذهب الأول /الاه 


مناقشة أدلة المذهب الثاني 1ه 

فصل مقتضى الأمر: حصول الإجزاء بفعل المأمور به عند الجمهور /01 
المذهب الثاني: أنه لا يقتضي الإجزاء 19ه 

أدلة المذهب الثاني 51/9 

أدلة المذهب الأول ١ه‏ 

مناقشة أدلة المذهب الثاني ١/ه‏ 

مسألة: الأمر بالأمر بالمشيء لين ما به ما لم يدل على ذلك 5ه 
مذاهب العلماء في المسألة ./ه 


فصل: أمر الجماعة أمل لكل واحد منهم ره 
حقيقة فرض الكفاية وهل هو واجب على الكل أو على غير معين 585." )١(‏ 

"شرح متن الورقات في أصول الفقه (5) 
تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً لهذا الفن - أبواب أصول الفقه - تعريف الكلام وأقسامه- الحقيقة والمجاز -أقسام 
الحقيقة- تعريف الأمر وصيغه- وهل يقتضي الفور أم التراخي- وهل يقتضي التكرار أم لا - ومن يتناوله خطاب 
التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا سؤال عن القئوات الفضائية وظهور وخروج بعض أهل العلم ومساهمتهم فيها بحجة أنهم ينشرون الخير ويقللون 
الشر. 

فمثل هذا السؤال: أنا بالنسبة لي شخصياً لا أرى المشاركة؛ ولو لم يكن فيها إلا التصوير؛ فالتصوير بجميع أنواعه وأشكاله 
داخل في نصوص الوعيد التي جاءت في التصوير» ومثل هذا السؤال ينبغي أن يطرح على الشيخ حفظه الله. 

يقول: ما رأيكم بمراقي أبي السعود؟ 

أيش أبو السعود هذه؟ مراقي السعود» هذا نظم في أصول الفقه مشهور عند المالكية وانتشر عندنا أخيراًء تبنّاه بعض 


الإخوان الآخذين عن بعض الشناقطة» وهو نظم جيد وشامل يعتني به الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمة الله عليه- في 
مصنفاته» وهو الذي شهره بينناء وإلا ما كان معروفاً على صعوبة في أبياته» أبياته ليست سهلة ميسرة» لكنه نظم طيب» 
الذي تسعفه الحافظ بحفظه لا بأس جيد. 

الأسئلة كثيرة جد والوقت قصير: 

يقول: هل اختلاف أقوال العلماء والمذاهب رحمة أم عذاب؟ 

الأصل أن الخلاف شدٌ؛ ظولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِيي* إل من بّجِمَ رَبْكَيه )١١5 - ١١4([‏ سورة هود]ء هذا الأصل» وهذا 
المقصود به الخلاف والاختلاف فيما لا يسوغ فيه الاختلاف, أما إذا عم ل كل شخص بما يدين الله به ويعتقده حقاً 
على حسب اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد, أو تقليد من تبرأ ذمته بتقليده إن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا شك أن 
الحجر على العقول وإلزامهم بقولٍ واحد فيه تضييق» وفتح باب الاجتهاد والمجال ل مجتهدي الأمة هذا فيه خير كثير - 
إن شاء الله تعالى-؛ لأن المجتهد مأجور سواء أصاب أو لم يصبء إن أصاب له أجران» وإن أخطأ فله أجر واحدء 


فهو من هذه الحيثية رحمة للأمة» بحيث لم يضيق الله عليها في فهومها ويلزمها بقولٍ واحد.." (5) 


”71/١ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 
١/5 (؟) شرح الورقات - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير‎ 
حول‎ 


ا 


أيضاً لو تعلم من غير جدالٍ ولا مراء؛ ليقال: عالم» صار من أول من تسعّر بهم النار -نسأل الله العافية- أيضاً 
الجدال الذي لا جدوى من وراءه هذا مذموم» فمن يؤتى الجدل الذي لا فائدة فيه وتميل إليه نفسه لا شك أنه دليل 
على حرمان العلم والعمل معأ والله المستعان. 

فإذاكانت لديك هذه الملكة فعليك أن تنميها بالأدلة لا بالمعقولات» لا أن تعتمد على الجدل العقلي» نعم هناك آداب 
للبحث والمناظرة -مراعاة عند أهل العلم- تؤخذء لكن العمدة الأدلة وفهم السلف لهذه الأدلة» فإذا دخلت في هذا 
الباب بنية صالحة وقصدك الحق ملغياً حظوظ النفس, فإنك مأجور إن شاء الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: فقد قال إمام الحرمين -رحمه الله-: 

والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب, والصيغة الدالة عليه ) افعل)» وهي عند الإطلاق والتجرد 
عن القرينة تحمل عليه» إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار دعا 
الصحيح- إلا إذا دلَّ الدليل على قصد التكرار» ولا يقتضى الفورء والأمر بإيجاد الفعل أمر به .. 


اللجميك لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» يقول المؤلف 


والأمر استدعاء الفعل: الأمر الذي هو أحد شقي التكليف؛ التكليف إما بأمر أو بنهي, على خلافيٍ في التخيير» الذي 


مقتضاه الإباحة هل هو تكليف أم لا الأمر عرفه المؤلف بأنه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه: فيخرج بقوله استدعاء 
الفعل النهي لماذا؟ لأنه استدعاء للترك» كما أنه يخرج به المباح؛ لأنه ليس استدعاء أصادً لا فعلاً ولا تركاً. 
وقوله: بالقول: يخرج به ما دلّ على طلب الفعل من غير قول كالإشارة» ونصب العلامة, والكتابة» والقرائن المفهمة. 
الآن إذا قال الأب لابنه: اذهبء» هذا أيش؟ أمرء من الإشارات المفهمة إذا قال الأب لابنه: ... -أيش معناه؟ اذهب» 
يعني بدون نطقء لو قال لولده باليد هكذاء هل يسمى أمراً أو لا يسمى أمراً على مقتضى كلام المؤلف؟ لا يسمى أمراً.." 
00 

"هو الذي يختاره بعض المحققين» واختاره ممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ونسبه الطوفي في 
البلبل إلى الأكثرين» ومال إليه -بل رجحه- الشنقيطي رحمة الله عليه. 


الحظر إنما وجد لعارضء الحظر وجد لعارضء فإذا زال هذا العارض رجع الحكم إلى ما كان عليه قبل هذا الحظرء 
وَحَْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبْرَ مَا دُمْتُهْ خُْمَاك [(17) سورة المائدة] انتهى الإحرام» وحل من إحرامه نقول: حل له الصيدء 
لكن إن كان الصيد بالنسبة له حلالاً -قبل الإحرام مباحاً- نقول: الصيد حينئدٍ مباح؛ إن كان الاصطياد والصيد واجباً 


)١(‏ شرح الورقات - عبد الكريم الخضير عبد الكريم الخضير ه/ه 
ول 


لضرورته إلى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجباً؛ إن لم يصد ماتء نقول: يجب عليه أن يصطاد. 
إذا كان الصيد في حقه مكروهاً أو محرماء يرجع إلى ماكان عليه قبل الحظرء إذا كان يصطاد هذه الطيور لا لمأكله 
وإنما هواية» لا يجوز له أن يصطاد, إذا كانت مجرد هواية لا لمأكله؛ وقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكله» هل 
يقتل حيوان كذا من غير فائدة؟ 
قوله: ولا يقتضي التكرار -على الصحيح- إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار: يعني أن صيغة الأمر (افعل) لا تقتضي 
تكرار الفعل» صيغة الأمر (افعل) لا تقتضي تكرار الفعل» بل إذا فعله المكلف مرة واحدة خرج من عهدته وبرئت ذمته 
وتم امتثاله؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة» يعني لذات الأمر لا لأمرٍ خارجء وهناك أدلة تدل على التكرار 
يعمل بالتكرار. 
طن الله ومَلائِتة يُصَلُونَ عَلَى الب يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا صَلُوا علي وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا» [(5) سورة الأحزاب]: يعني من 
صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمره مرة واحدة نقول: برئت ذمته وامتثل الأمرء أو نقول يكرر كلما ذكر 
عليه الصلاة والسلام؟ 
للنصوص الواردة في ذلك يكررء فإذا دل الدليل على التكرار فهو المتعين. 
ظأِم الصّلاة4 [(7) سورة الإسراء]ء طأأَقِيمُوا الصّلآة» [(45) سورة البقرة]: الأمر بالصلاة» إيتاء الزكاة» دل الدليل 
على أنها تتكرر متى وجدت الأسباب التي ربطت بهاء بخلاف الحج مثلآ دل على الدليل على عدم التكرار» وهكذا.." 
00 

"أما الصيغة لذاتها فإنها لا تقتضي التكرار» وقال بعضهم: إنها لا تقتضي التكرار ولا عدم التكرار؛ هي تقتضي 


وجوب الفعل والتكرار وعدمه هذا من أدلة أخرى. 


قوله: ولا تقتضي الفور: أي أن صيغة الأمر لا تقنضي الفور -يعني ولا التراخي إلا بدليل- صيغة الأمر لا تقتضي الفور» 
نعم» إذا ضاق الوقت وخرج الوقت الذي حدد لهذا العمل» فلا بد من الفور» لا بد من المبادرة. لو قال الأب لابنه بعد 
صلاة العشاء مثلاً: اشتر خبزاً. 


قال: للفطور. 

الآن يذهب ليشتري أو الوقت فيه سعة؟ 

الوقت فيه سعة» فلا يقتضي الفور حينئذٍ؛ لأن المقصود إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني. 
المقصود أنه لا ينتهي الوقت المحدد له مثل: لأأَقِم الصّلآةٌ لِدُنُوك الشّمْس» [(7) سورة الإسراء]: أي لزوالهاء أقم 
صلاة الظهر لدلوك الشمس -لزوالها- هل يعني هذا أنك تقيم الصلاة بمجرد الزوال» أو الوقت موسع كما دل عليه 
الدليل إلى مصير ظل كل شيءٍ مثله؟ 
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المراد بالدلوك أيش؟ هاه؟ دلوك الشمس: زوالهاء وقيل له الدلوك لماذا؟ لماذا قيل له الدلوك؟ لماذا قيل للزوال دلوك؟ 
قالوا: لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج إلى دلك لهذاء هكذا قالوا. 
المقصود أن الصيغة لا تقتضي الفور إلا إذا دل الدليل على ذلكء مثل: ((تعجلوا الحج) على خلافيٍ فيه هل هو واجب 
على الفور أو على التراخي» وأقوال أهل العلم في بابه مبسوطة. 
وقال بعضهم: إنه يقتضي الفورء وهذا قول المالكية» وهو أيضاً قول معتبر عند الحنابلة؛ للأمر بالمسارعة والمسابقة: 
لوسَارُو4 )1١7([‏ سورة آل عمران]» ظسَابِقُو4 [(51) سورة الحديد]ء ماسقا الخيرات4 [(44) سورة 
المائدة|ء ولا شك أنه أحوط وأبرأً للذمة» لكن الإلزام يحتاج إلى نص قاطعء قال في قرة العين: "وهو مقتضى قول كل 
يقول الناظم: باب الأمر: 
وحده استدعاء فعل واجب ... بالقول ممن كان دون الطالب 
بصيغة افعل فالوجوب حققا ... حيث القرينة انتفت وأطلقا 
لا مع دليل دلنا شرعاً ... على إباحة في الفعل أو ندب فلا 
بل صرقة غيم الوجونب ححقها رب يتجمله على المراد متيناء" 07) 

"ولم يجب فوراً ولا تكرارا ... إن لم يرد ما يقتضي التكرارا 
عر 
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به» كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليهاء وإذا فُعِل يخرج المأمور 
عن العهدة. 
نعم» الأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة: أمر بالسترة أمر بتحصيل الماء 
أمر بقصد المسجد؛ لأداء صلاة الجماعة وهكذا. 
وإذا فُعل خرج المأمور عن العهدة: يعني أن الأمر بالشيء أمر به على سبيل الغاية» وأمر بما لا يتم إلا به على سبيل 
الوسيلة» فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة؛ لأنها لا تصح بدونهاء سواء كان المأمور به واجباً كما ذكر أو مستحباً كغسل 
الجمعة عند جمهور أهل العلم -الأمر به على سبيل الندب عند الجمهور- وهو أمر لا يتم إلا بإحضار الماء وتسخينه 
أو تبريده» إذا كان استعماله لا يتم إلا بذلك» وإيجاب الجماعة في المسجد إيجاب للذهاب إليهاء وإيجاب أداء 
الشهادة إيجاب للذهاب إلى المحكمة وهكذاء وهذا بخلاف الوجوبء يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لكن 


ما لا يتم الوجوب إلا به هل هو واجب أو لا؟ 
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نعم؟ ليس مما كلف به الإنسان؛ يعني الركاة لا يتم وجوبها إلا بتحصيل النصابء» لا يتم وجوبها إلا بتحصيل النصاب» 
هل نقول: على كل مسلم أن يسعى لتحصيل النصاب من أجل أن يركي؟ 
لا يجب عليه ذلك» لكن حصل عنده النصاب ووجبت عليه الرّكاة» لكنه لا يجد فقيراً إلا بالمسير إليه» يذهب إليه؛ لا 
يتم وجوب إخراج الركاة الواجبة عليه إلا بذلك» وفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به» وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. 
وإذا فُعِل: بالبناء للمجهول أي المأمور به حذف الفاعل للعلم به» إذا فعله المكلف خرج المأمور -هذا المكلف- عن 
عهدة الأمر وبرئت ذمته فلا يطالب به مرةً أخرى؛ إذا فعل على وجهِ مجزئ مسقط للطلب صحيح تترتب آثاره عليه فإنه 
لا يطالب به مرةٌ أخرى» وهذا معنى كونه صحيحاً مسقطاً للطلب.." )١(‏ 

"شرح الورقات في أصول الفقه [؟] 
ينقسم العلم إلى قسمين: ضروري» ونظريء وله أربع مراتب: أعلاها اليقين» ثم الظن» ثم الشكء ثم الوهم. 
أما الكلام فينقسم إلى: خبرء وإنشاء. 
ومن وجه آخر ينقسم إلى: حقيقة» ومجاز. 
وللأمر تعريف وصيغة؛ وقد لا يدل على الوجوب لقرينة حالية أو مقالية» ولا يقتضي التكرار ولا الفورية. 
كذا النهي له تعريف وصيغة» وقد لا يدل على التحريم لقرينة حالية أو مقالية.." (5) 

"هل الأمر 
قال: [ولا على الصحيح إلا إن دل الدليل على قصد التكرار] . 
أي: أن الأمر في أصل صيغته لا يدل على التكرار» والتكرار هو فعل الشيء أكثر من مرة» فإذا قال الآمر: صلء» فلا 
يقتضي ذلك تكرار الصلاة» بل تكفي في امتثاله صلاة واحدة على الصحيح. 
(إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار) إذا دل الدليل على قصد التكرار: سواء كان ذلك الدليل أيضاً حالياً أو مقالياً» فقد 
يكون مقالياً ففل: كلما غربيت الشمس فصلء فاقة (كلما) يقتضي التكرار: فَمَنَ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمْةُ» 
[البقرة: ]١85‏ والشهر متكرر فأنيط الأمر هنا بأمر متكرر فاقتضى ذلك التكرار» أما إذا لم يدل الدليل على قصد التكرار 
فإن الأمر مجرد عنه فى الأصلء وهذا المقصود به هنا: الأمر المطلق الشامل» الدال على الوجوب والدال على الندب.." 
000 

"والاشتراك» فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو أصل الفعل حجة الوقف تعارض الأدلة. 
فإن علق على شرط فهو عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار» خلافاً للحنفية. 
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(؟) شرح الورقات في أصول الفقه - الددو محمد الحسن الددو الشنقيطي ١/7‏ 

() شرح الورقات في أصول الفقه - الددو محمد الحسن الددو الشنقيطي ١/7‏ 
١‏ 


القائلون بالتكرار عند عدم الشروط قائلون به مع الشرط بطريق الأولى» لأن الشروط اللغوية أسباب» والحكم يتكرر بتكرر 
سببه» فيجتمع أمران لتكرار الوضع والسببية. وأما من قال بعدم التكرار عد عدم التعليق» فاختلفوا عند التعليق» فمنهم من 
طرد أصله وقال بعدم 
التكرار» ومنهم من خالف أصله لأجل السببية الناشئة من التعليق. قال القاضي عبد الوهاب: القائلون بعدم التكرار في 
الأمر المطلق قالوا به عند تكرار الشرط والصفة وهو قول كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي» وقال الباقون من أصحابنا 
وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة: لا يقتضيه» قال وهو الصحيح. 
واختلف في النهي إذا قلنا إنه لا يقتضي التكرار, فهل يتكرر عند تكرر الشرط والصفة؟ وق ال الصحيح تكرار النهي 
عند التعليق بخلاف الأمر. حجة القول بعدم التكرار عند وجود الشرط كقوله: إن زالت الشمس فصلء أو الصفة كقوله 
تعالى «الزانية الزاني فاجلدوا» أن هذا ليس فيه إلا الربط بالشرط. والصفة» والربط أعم من كونه يوصف بالدوام» والدال 
على الأعم غير دال على الأخصء فوجب أن لا يدل على التعليق على التكرار» حجة التكرار أن الصفة والشرط يجريان 
مجرى العلة) والحكم يتكرر بتكرر علته. 
مسألة: قال القاضي عبد الوهاب: فإن كرر الأمر كقوله اضرب زيداً اضرب زيداً أو صل ركعتين صل ركعتين. قال: 
فالصحيح التكرار؛ كأن الأمر أوجب أو الندبء ما لم يمنع مانع؛ وقيل لا يتكرر. وقال بعد الواقفية بالوقف» قال والخلاف 
في ذلك إنما يتصور في الأمر الثاني إذا كان من جنس الأمرء أما غير الجنس فيتعين أن يكون مستأنفا» وهو متفق عليه 
نحو صل صمء وكذلك لا يتصور الخلاف أيضاً إلا قبل صدور الفعل الأول» فإذا قال له صم بعد أن صام." )١(‏ 

"النهي لا يقتضي بمجرده الدوام والتكرار» قال به أيضاً إذا علق بما يتكرر» وقيل يتكرر» قال وهو آكد من مطلقه 
وهو الصحيح بخلاف الأمر. 
قلت للشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يوماً إن القائل بأن النهي لا لقتضي التكرار يلزمه أن لا يوجد عاص البتة 
في الدنيا بمنهي» وذلك أن النهي عنده لا يقتضي إلا مطلق الترك كما أن الأمر لا يقتضي إلا مطلق الفعل» فكما يخرج 
عن عهدة الأمر فعل ما في زمن ماء كذلك يخرج عن عهدة النهي بمطلق الترك في زمن ماء وأشد الناس عصياناً وفسوقاً 
لا بد أن يترك تلك المعصية في زمن ما فيخرج عن عهدة النهي بذلك الزمن الفرد» فلا يكون عاصياً أبداًء وما رأينا أحداً 
في العالم واظب على معصية فلم يفتر عنها إلى أن مات؛ بل لا بد من فترات ولو لضرورات الحياة من النوم والاغتداء 
وغير ذلك, فلزم السؤال. 
قال لي - رحمه الله - هذه المسألة تتخرج على قاعدة» وهي أن القاعدة أنه قد يكون 
عام في مطلق» نحو أكرم الناس كلهم في يوم؛ أو مطلق في عام نحو أكرم زيداً في جميع الأيام» أو عام في عام نحو 
أكرم الناس في جميع الأيام» أو مطلق في مطلق نحو أكرم رجلاً في يوم إذا تقررت هذه القاعدة فالقائل بأن النهي 


١7١/ص شرح تنقيح الفصول القرافي‎ )١( 


يقول المطلوب ترك واحد في جميع الأزمان [فهو مطلق في عام] )١(‏ فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه في زمن ما 
فيتحقق العصيان حيئئذ بملابسة المنهي متى وقعت» فهذه صورة هذه المسألة. 

ثم بعد وفاته - رحمه الله - رأيت أن هذا الجواب لا يتم لوجهين. 

أحدهما: أن هذا التقدير يقتضي أن لا يتحقق مذهب القائل أنه يقتضي التكرار| بسبب أن القائل بالتكرار لا يمكن أن 
يقول بجمع بين تركين في زمن 


(1) ساقطة من المطبوعة:؛" )١(‏ 
"الثَالئَةُ: الْذَمْدْ الْمُطْلَقْ لا يفضي التكْواز عند الْأَكْترِينَ م: : مِنْهُمْ أَبُو الْخَطَّابِ خِلاًا لِلْقَاضِي وَبَعْضٍ الشَافِعِيُة 

ف عن أَبِي حَنِيفَة: :إن تك ير لَفْظِ الْأمرِ تَحْوَ: صَّلّ غَدَا صَّلّ غَدَا افْنَضَاُ تَخصِيلًا لِمَائِدَةِ الْأَمْرٍ النَّانِيء وَإِلّا قَلا. 
وقيل: إِنّْ خُلّقَ الْأَمْدُ عَلَى سَرْطِء افْمَضى التَكْوَارَ كَالْمُعَلُقٍ عَلَى الْعِلّ وَعَذَا الْقَوْلُ ليس من الْمشأالق إِذْ عن مَفْرُوضَةٌ في 
9 الْمُطْلَقِء وَالْمُفئَرنُ بِالسّرْطٍ لَيّس مُطْلَفَاء وَمَا ذكرَُ أَبُو حَنِيفَةَ يَقْمَضِي لتَأكِيدَ لُعَدَ لا التّكوَارَ. 

: لا دَلالةَ لِصِيعَة الْأَمْر إل عَلَى مُجَيَدٍ إِذْكَالٍ مَاهِيّة الْفغْلٍ في الْوُجُودء لا عل دى كمَيّة الْفِغْلٍ) وَل َه لَوْ قَالَ: صل مَرَهٌ 
ا مِرَاراء لَمْ كن الكل نَقْضَّاء ولا الثاني تَحرَارًا. 
0 00 يَعَ يَفْئَضِي تَكْرَارَ النَرك َالْأَمْرُ يَقْمَضِيهِ ؛ فَيَقْئَضِي تَكْرَارَ الْفعْل) وَلأَنٌَ الْأَمْرَ بالشَّيمْءِ نَهْْ عَنْ ضِدّ ذو ؛ فُيَقْنَضِي 
َ ترك ال 
وجيب 0 لذَولِ: بأنَّ ار يَفْمَضِي فِْل الْمَاهِيّه وَهُوَ حَاصِل بفِعْلٍ فَرْدٍ من أَقْرَادِهَا في رَمَنِ مَاء وَالنَهَىْ يَفْتَضِي تَركهَاء 
ايفو د حي انيكا لي اوري انلك 
وَعَنٍ الثاني : ل ضِدّوء وَإِنَْ سُلِمَ قلا يَلَيَمُ مِنْ تَزِكِ اد الْمَنْهِيَ عَنْهُ فِعْكِ الضْيّدٍّ الم مَأُمُور 
بهء لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَنْو عَنْهُ أَضْدَادٌ َيَتَليّسَ بِعَيْرِ الْمَأَمُورٍ به مِنْهَا ؛ وََدًا عَلَى الَْوْلِ بأ الَْمْرَ بالسَّيْءِ نَهِْيٌّ عَنْ جمِيع 


أَضدَادةٍ لا 20 


لقال" ا امه ده الاك عِنْدَ الْأَكثَرِينَ "» من الْمُقَهَاءِ وَالْمْتَكَلْمِينَ " مِنْهُمْ أَبُو الْحَطَابٍء خلامًا 
ّ ) 


الشَافِيّة ". وَأَبِي إِسْحَاقَ الْإسْفَرَايينء قَالُوا: هُو يَقْعَضِي الدَكرَارَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ. قَالَهُ ايْنْ الْقَصّارٍ من اسْتَفْرَاءٍ كلامهء 


(1) شرح تنقيح الفصول القرافي ص/59١‏ 


(؟) شرح مختصر الروضة الطوفي 154/7" 


وكالقة ار بك وَمِنَ الْأُصُولِيينَ من نَقَى احْتِمَالَ التَكْرارء قَالَ: لا يَحْتَِلُة الأَمز الْمُطْلَقء وَمِنْهُمْ من تَوَقّف فِيهء وَاخْعَارَ 
الْآمِدِيٌ أَنَّهُ لِلْمَرَهِ الْوَاحِدَةٍ ؛ لِأَنّهَا مَمْطُوعٌ بإِرادَتِهَاء مَعْ احْتِمَالٍ التَكرَارٍ. 
"و كي عَنْ أَبِي حَنِيفَة: إن ؟ كَيَرَ لَفْظُ الْأَمْرٍ نَحْوَ: صَّلّ غَدَاء صل عَدَا ". 

قُتَضَى التَّكْرَارَ " تخصيلًا لِقَائِدَةِ الْأمْرِ الثاني ". 0 ذَلِكَء لَكَانَ ذِكُر الْأَمْرِ كيرا كذكره غَبِرَ مُكَيّرٍ ؛ فيرع الْأَمرُ 
إلى أَنَّهُ كيْرَ تأكيدَاء وَهُوَ خلاف الظَامِرء إِذْ فَائِدَة| نس اذل ين النأكيو" وَإِلّا قلا ", أَيْ: وَإِنْ لَمْ يتَكَيَرْ لَفْظ الْأَمْرء 
نَحْوَ: صل غَدَاء لَمْ يَعْنَضٍ التَحُرَارَ. 
" وقبل: إِنْ عُلّقَ الْأَمُْ عَلَى شَرْطٍ ". نَخْوَ: إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسء أؤ رَالَسْء أؤ غَرَبَتْ فَصَلّ ؛ " اقْمَضَى التَكرَارَ " بنك 
الوط " كَالْمعلّقٍ عَلَى الْعِلِّ " بوكر مَكدرهاء وَِلّا نَلا. 
كله " وعدا القولٌ تبسن مخ الصشالة "» أن + لنسن مخ الأقوال الي يَصْلّح دُخْولّهَا تخت فَرْضٍ الْمَسْأَلةِ ؛ 
مَفْرْوضَةٌ في أَنَّ الأئره الْمُطلَقَء كل بَْمَضِي التكَْارَ أ أخ لا؟ " وَالْمفْمَركُ بالشِّطٍ ليس مُطْلًَا " فَالفَكْرَارُ فيه لقي الوط 
لا لِكَوْنِهِ أَمرًا. وَكدَلِكَ لَو افْتَرنَ بالْأَمرِ قَرينَهُ تحار غَيْرٍ السشَّرْطِء أَو قَرِيَةُ مرّةِ وَاجِدَةٍ ؛ وَجَب الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْمَريئَة. ." )١(‏ 


إذ 
23 
د | 
0 


ا دكر بو حَِيقة ِن الْمَْقِ بين ما إِذا تكيرَ لفط الأئر ؛ فَيَفْعضِي الَكرا ا[ كله تنه خون + لذن تكراز انظ 
الْأَمرِء إِنّمَا يُفِيدُ النَْكِيدَ لُعَهَ لا الَْرَارَ. 

قُلْتُ: وَقَدْ سب أَنْ فَائِدَةَ النَأْسِيس أُوْلَى من التَأَكِيدٍ ؛ مَيَتَرَكَحُ قَوْلُ أبِي 

قَوْلّهُ: " لَنَا ": إِلَى آخره ره هَذِْ حُجَةٌ عَدَم الَكرَارِ وَهِي مِنْ وَجْهَيْنِ: 

أَحَدُهُمَا: أَنَّ صِيعَة الْأَمْرٍ لا دَلَالََ لَّهَا " إِلّا عَلَى مُجِيّدٍ إِذْحَالٍ مَاجِيّة الْفِغل في الْوْجُودٍ " ولا دلَالَة لها عَلَى كَبَيِ أيْ: 
عَلَى مِْدَارهِ مِنْ حَبْتُ ال تَعَدَدٍ. فَإِذَا قَالَ لَهُ: ص ؛ فَإِنَمَا اقْتَضّى ذَلِكَ إِيمَاعَ حَقِيمَةِ الصَّلَاق لا عَلَى عَدَدٍ مُعَيّنِ ولا 


مُطْلّقِء حَنَّى يجب لأَجْلِهِ التَكْرارُ. وَحَقِيمَةُ الصّلاةٍ تخصل بِالْمَرَهَ الَْاجِدَةٍ َيَخْرْجُ بها عَنٍ الْعْهْدَةٍ ؛ قلا يَجِبْ مَا رَادَ 
البكة التَّانِي: أ الْأَمْرَ لَو اقْتَضَى التَّكْرَارَ لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ: صِ مَك تَنَاقُصًا ؛ لِأنّ صل بِوَضْعهِ وَبِقَولِهِ: 


َه قَدْ نَمُضَ مُفْمَضَاهُ في التَحْرَارٍ. وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: صل مِرَارَاء لَكَانَ تَحَرَاا ؛ لِأَنَّ صل بوَطْعِهِ ؛ فَقَولّهُ: 
" مِرَارًا " ؛ لَمْ يُفِدْ فَائِدَةَ رَئِدَةّ ؛ فَكَانَ تكْراراء لَكِن فَوْلَهُ: صل مَئةٌ أو مِرَارًا ؛ لَيْسَ نَقْضًا ولا تَكرارًا ؛ قَلَا يَكُونُ الْأَمرْ 
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كَولفه " الوا "م إِلَى آخره. هَذدًَا حُجّةُ مَنْ قَالَ بِالتَكرَارِ» وَهِي مِنْ وَجْهَيْنِ: 
أَحَدُهُمًا: أن النَهىَ تُقِيضن الْأَمْرء ثم إن " الله يَفْمَضِي تَكُرارٌ الدّك "." (1) 


في أَنّ المباح مَأمورٌ به وَدَلِكَ أن ُقَالَ: الْأَمْْ يذاه وَضْعِه لا يَقْمَضِي تَكُرَارا وباستلرام تكرار تك أصْدَادِه تكرالة يفضي 
لكا ؛ مهو بَفْعَضِي المَكَْاوَ عدم باغتار الْجهئيْن. كن صَح لا ذا رج لاع في الْمسشالة ليذ تزجع حَاصأة 
7 


إلى أن قو 


1 


الْكاةٍ وَالِصوْمِ وَغَيْرِمَا تَأكِيدًا لِمَوْلِهِ عر وَجَل: موَأَقِيِمُوا الصّلاةً وَآنُوا الَكاةَ) [الْبَقرة: ]١٠١‏ » كيب عَلَبِكُمْ الصِيّام4 
[الْمَمَرة: ]١8‏ ؛ لِأنَّ هذا وَحْدَهُ اسْتَمَكَ بِإِقَادَةٍ التَكرَارٍ هَلَمْ تَبْقَ لكيه إلا ما فَائِدَة التأكيدَ. 

َمَنْ لا يَرى الْأَمْرَ لِلنَْرَارِ يَقُولُ: مُقْتَضَى الْأَمْر في جمِيع ذو الْمَأَمُوراتِ وَغَيْرهَا الْخْرُوجُ مِنْ عُهْدَتِهَا بِفِعْلِهَا مَدٌ وَاحِدَةٌ» 
00 تراز ما ِنّْها بِأوِلُةِ َفْصِلِيٌةِ مُْمَصِلَةٍ أنا أقَادَتِ التَكْرَارَ زيَادَةً عَلَى مُقْتَضَى الْأَمْرِ. 

وَعَلَى هذا يمَرَجحُ ال دقَوْلُ بِعَدَم التَكْرَارٍ ؛ أن النُصُوص الْمَذُكُورةَ يتَقْدِيرهِ تَكُونُ مُوْيِْسَة وَعَلَى الْقَوْلٍ الأول تَكُونُ مُؤكدَ 
تيس أَوْلَى من التَأَكِيدٍ. 

ويَتّجِهُ الْجَوَابُ عَنْ هذا بِأَنْ يُقَالَ: النُصُوصٌ الْمَذْكُورَةٌ لَيِسَث لَِأَسِيسٍ ولا لِنَأَكِيدء بَل جِي لِقّئِيينٍ فَِنَّ الكتاب يِبَيِنُ 
بَعْضُهُ بَعْضَ وَالِمُنَةَ مي للْكِتَابٍ ؛ فَالنْصُوْصٌ الْمُفِيدَةُ لتخار مُبَيئةٌ لِِنْصُوص الْمُطَلَقَة. وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ مَدْنُولَ 
اْمََانِ بِالْفِعْلٍ مَؤْجُودْ في المَُّنِ بالْوَةِ ؟ فَمَوْلُ الشّارع: صَلُوا في ل يوم وَرَكُواء وَصُومُوا في مل سَنَقِ مُبَيّنْ لِمَولِهِ: 
لوَآقِيمُوا الصَّلاةً وَآُوا الرّكَادي ٠‏ « كتبت عَلَيكُ الصّيَاةُ» ؛ فَدَكُونُ هَذِهِ النُصُوص مُشْئَمِلَةَ عَلَى اقْيِضَاءٍ التَكَْاِ لكِنّ 
اشْتِمَالُا حَِيا 7 م ا هَدَا 7 اْموْلُ باقيِضاءِ الْأَمْرِ الَكرَارَ. 


الْكَفّ أبَدًا عَلَى تَكَدْرِ الأزمئة وَقَدَّ سَبَقَ تَفْرِيرُهُ في الْمَدْقِ بَيِنَهُ وَبَيْنَ الْأَمْر فِي ذَلِكَء وَرَعَمَ بَعْضُهُمْ أنه لا يَفْضِي الدَكْرَارَ 
وَيْرمُ هَدَا اْقَائْلَ عَلَى مَذْهَبهِ أَنْ لا يُوبجَدَ عَاصٍ أَضْلًا ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْ فِغْلٍ يَخْرْحُ عَنْ غْهْدَةٍ النَفِي بتَرَكِه مَبَةٌ في رَمَنٍ 
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(؟) شرح مختصر الروضة الطوفي 445/1١‏ 


هّمه 


ل كنا يت ع ميلع الأئر رون الماتور كبا في لتوا يلة ان لا لريد 511 .افيه 103 ُ الْمَنْهَِ عَنْهُ مره في رَمَنٍ 
مَا لا يَنْمَكُ عَنْهُ أَحَدٌ في الْعَادَةٍ ؛ إِمّا اضْطِرَارًا في حَالٍ النَّوْمِ وَالْمَرَضٍ وَالتّسَاعْلٍ بِالْمْبَاحَاتٍ و دَالْوَاجِبَاتِء أو اْتاراء إِذْ 
يَسْتَحِيل في الْعَادَةِ أَنَّ أَحَدًا يَُازمُ فِعْلَ الْمَنْهَِ عَنْهُ بِحَيْتُ لا يَفْثْرُ مِنْهُ رَمَنَا مِنَ الْأَزْمَانِ حَنَّى يَمُوتَء وَحِيَيذٍ يَلرَمْ أَنَّ مَنْ 
رك الزتّى مه وَاحِدَةَ ِنَم أَؤ صَلَاة أؤ أكل, أ مَكَلِء أؤ عَجْرِ أو اسْيَحْيّاي أو احْتيارًا مخضا وَفَعَلَهُ في بَقِيّة أَزْمَان 
أنْ يَكُونّ مُطِيعًا خَارِجًا عَنْ عُهْدَةٍ النَهّْيء وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعَ. 

قُلَتُ: وَقَدْ بُجَابُ عَنْ هَذَا يوفش ْ 

أَحَدُهُمَا: أَنْ ثَالَ: هدًا هُوَ مُقْتَصَى النَّمِْي ولازقة ل لل تكراز ترك المنهيم عَنْهُ 
سس وَغَيْرو مح رسيي يَقْئَضِيه النّهْْ لَُدّ لا فِيما اسْتَمَرث عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ شَيعًا. 


أ 


نَ 


تقر أت ركع لاي فى وا و مَُطْلَمًا ذ 


إِذّا تَقَكَرَ 5 يَقُولُ: هُوَ مِنْ بَابٍ اقْتِضَاءٍ الْعَامٌ فِي الْعَاٌ وَهُوَ اقْتِضَاءُ جَمِيع التروكِ 
في جميع الْأَرْمَانء وَالْقَائِ يكول: قو ين بان اقبضَاء القطلق فقن الْعَاةه وَالْمَطلويك 000 

قش جويع الْأَْمَانِ ؛ هَمَتَى لابن الْمَنْهِيَ عَنَهُ فِي رَمَنٍِ من الْأَرْمَانْءِ تَحَقَّقَ الْعصّيَانُء وَعَذَا مَعْنَى جُوَابٍ ابْنِ عَبْدِ الاق 
قُلْت: فَمَأْحَدُ الْخْلَافٍ إِدَنْ أَنَّ الْكَفّ عن الْمَنْهِيَ عَنْهُ في الْأَزْمَانِء هَل هُوَ تَرْكُ وَاحِدٍ نَظَرًا إِلَى جنس الْكنبٌّ لخاد م 
َو 0 ءا 0 لدي ا ا على هَذًَا ؛ الا لاقْتِضَاءٍ ا 0 كَدُ 
لا مَثتى ! 


الْمُتَعَدّدَة وَاللّهُ ا أَعلَمُ 0 


الْمَائِدَةٌ النَالئَهُ: ما عْلّْقَ عَلَيْهِ | 7 دين يفط كقوز را الى التمنق تسترا أميقة 
َاجْلِدُواك [الثُور: ؟] , إِنْ ثَبَت أَنَهُ عِلَه لِلْفغْلٍ ؛ فلا خلاف في نكر بتَكُرو 
الْمُطْلَقُ لِلنَكرَارٍ ؛ فَهَاهْنَا أَؤلّىء وَإِنْ قِيل: ليس لِلتَكرَارٍ الحْتَلَقُوا هَاهْمًا. وَاخْتَارَ الْآمِدٍ 


» إن 
1 
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وما النَهَيْ الْمعَلّقُ يما يَتَكَمْدُ ؛ فَمَنْ قَالَ: مُطْلَقُ النَفي ؛ أَنْبَتَ التَكْرَارَ هَاهْنَا بطريقٍ الْأَوْلَىء وَمَنْ قَالَ: لا 


- 


يَقْعَضِي التَكْرَارَ لْتلمُوا: هل يَفْضيه أمْ لا؟ والْأَطْهرْ أَنّهُ يَمْمَضِيو بخلافي الْأَثْرء ولْمَِقُ بَْتَهُمَا ما عُرفَ قَبْله.." (1) 


وَيَفَعُ فيه الْخَطأكَِيرا فَيَحْتَوِْ أَنَّ سُكُوت السكاكتٍ فِيهء أَوْ وفَاقَ الْمَُافِقٍ كَانَ عَنْ مل أو 
ذَلِكَ دَلِيك الصوَابٍ. 
«لَنًا:» أَيْ: عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطٍ الْقِرَاضِ الْعَضْرٍ وُجُوةٌ: 

هَا: أَنَّ «الإِجْمَاعَ: الِاتَقَاقَء وَقَدَ وُجِدَ» قَبْلَ الْقِرَاضٍ الْعَضْرٍ «وَالسَمْعٌِ » أي : دَلِيلُ السّمع الدَالُ عَلَى صِحَّة الْإجْمَاع 
وَعَصمّته «عَامٌ» في كُوْنِهِ + جه قَبْلَ الْقرَاضٍ الْعَصْرٍ وَبَعْدَهُ «فَالنَخْصِيصْ» أنه ِنَمَا يكين خُجَّةَ بَعْدَ الْقرَاضٍ الْعَضْرٍ 
«تحكن» مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ. 


وَبَيَاُ عُمُوم الدَِّيلٍ الِسَّمْعِيَ ؛ 


: نَّ قَوْلهُ تعَالّى: مإوَبتِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ4 [ [الْسَاءِ: ]١١‏ يَقْمَضِي وُجُوب ايْبَاع سَبيلٍ 
الْمْؤْمِنِينَ» وَلَيْس فيه تَعَدْضٌّ لِرَمَانِ دُونَ رَمَانْء فَيَكُونُ عَانًا في جَمِيع الأزمقة وقد العقاكف 
َإِنَْ قِيل: وُجُوبُْ ايْبَاع سَبِيلٍ الْمؤْمِنِينَ مَأَمُورٌ به لِأَنّهُ وَاجِبُء وك وَاجِبٍ مَأمُورٌ يه وَإِذًا نَبَتَ 
في اليمَانِ مَينبًا عَلَى أن الْأَْرَ تفي الكرار. وَهُوَ مَمْنُوع. 
وَأَيْضًا فَإِنَّ ووب ايَّاع سَبِيلٍ الْمُؤْمِِينَ مِنْ بَابِ الْمُطلَّقِء لا مِنْ بَابٍ الْعَامٌ وَالْمُطْلَقْ يَحْصُل امْيعالهُ بالْمَرّه الوَاجِدَ 
سَريلٍ الْمُؤْمِنِينَ يَحْصّل بِالابّاع فيِي خض الأَزْمَانِء وَهُوَ بَعْدَ انْقِرَضٍ الْعَصْرٍ كُمَا قُلَنَاةُث 
فَالْجَوَابُ: أن مِثْل عَذَا الؤال نما 4د يرخص في إزاة عثله عند التشويب؛ والتقاليط الهداة ة لِمَهْرِ الْخَصْمء ما 
دكن قلا وََحْنٌ تَعْلَمُ قَطْعًا بالضّرُورة وَإِجْمَاعَ الففلميقه أذ الله ب نتتكاتة وتعالى ت أززة الذوله على رتاه 0 
ا الصّلاة عَلَيْهه وَإِنْ كَمَاهُ وَاحِدَةٌ فِيهمًا ْ 
١‏ د التَلاوَق 59 - ولا فِذْيَةَ لِسُجُودٍ البَلَاوَةِ ولا تحب فيه التَّعيّنْ لَهَاء وَالِسْنَةُ الْقِيَامُ لَّهَا إِذَا قََاً 


0 


إِذَا قََاْ الإمَامُ آي سَجْدَةٍ ٠٠‏ - فَالْأَفْضَل اليُمُوعٌ لَّهَا إِنْكَانَ فِي صّلَاةٍ الْمُحَافَتَةِ وَإلا سَجَدَ لَهَا. يُكرَهُ ترك 
الْأخْريين مِنْ المَطَوْع عَمْدَّاء فَإِنْ سَهَا فَعَلَيْهِ السَهُو وَلَوْ ضَّمَّهًا في أكرق الفقضة تاها 
سؤةفي: 3 آنه الككدة مانا في مَجْلِسٍ) كيه شكدة واعذة) شعة دول أؤ لا. بخلافي الْحْدُودٍ وَالْكَمَارَاتِ 


ّ ان وَيُكَيْدْ ثَانِيًا. وَقِيل إِذا سَجَدَ لِلْأُولى 0 َرأَهَا يَلْيَعْهُ أخرى (ِانْتَهَى) . 


4 417/7 شرح مختصر الروضة الطوفي‎ )١( 


(؟) شرح مختصر الروضة الطوفي 1//8” 


(5) فَوْلُّ: َالْأَفْضَلْ تَكُرَارُ الصّلاةٍ عَلَيْهِ لَخْ. هذا خلاف الْأَصّحْ قَالَ فِي مُعِينٍ الْمُفتِي: على الي 00 


تقال عليه وسله < وايسَة في الغثر اع وي لَحَاوِيّ: أَنَّهُ يَجِبْ كُلَمَا ذَكِنَ وَهْوَ 
الصّجيح فَعَلَيْكَ بِه. وَاخْتَلَمَتْ الْأَقْوَالُ أو اتَمَمَتْ. ولا خلاف في وُجُوب تَعْظيم اللَّهِ عَرَّ وَجَكَ كُلّمَا ذكِرَ كما فِي الْمُجْتَبَى 
(انْتَهَى) . 
وفِي تَلْقيح الْمَحْبوبِيَ الصّلاهُ عَلَى البّبِنَ - صَلَّى الل الى عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لا تدَتدَاحَلء وَالَّناهُ عَلَى الل عر وَجَلَ يعَدَاحَلُ 
ا ). 


هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدمَ تَقَدَّمَ (انْتَهَى) 


(10) فَوْلَهُ: ولا يَرْقَعْ يَدَيْهِ بِسَجْدَةٍ البَلَاوَة إلَخ. قُلْت: لكِن يكَبْْ عِنْدَ الِابِْدَاءِ وَالِانتِهَاء هُوَ الْمُخْتَارُ كُمَا يُكَبْرُ في سَجْدَةِ 
الصّلاق وَيُسَبَحْ ولا يُسَلَه لِأَنَّ السَلامَ لِلْخْرُوج عَنْ التَخْرِيمَةِ ولا تَخْرِيمَة لَهَا. كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيّة. (19) فَوْلَهُ: ولا فِذْيَة 
لِسْجُودٍ التِلَاوَةٍ إلَخْ. كَذَا في ب+ بَعْضِ التسمخ» » وَلَعَكَ الْمُرَادُ به أَنَهَا إِذَا وَجْبَتْ فِي الصّلاةٍ فَلَمْ يَسْجُدْ لَّهَا حَنَّى حَرَجٍ مِنْ الصّلاةٍ 
لا جَابرَ لَهَا ولا يَظْهَرُ غَيْرْ ذَلِكَ. 


07١‏ قَوْلَّهُ: فَالْأَفْضَل البُكُوعٌ لَهَا إِنْ كَانَ فِي صّلن3 الْمُحَافَئَة إِلَخ. في الوَلَْالِجِية: وَيُكرَُ لِلْإمَام أَنْ يَتْلْوَهَا في صَلَاةٍ 
تكافث فيها وتشجد لهك ك2 لذي إلى اشْيَبَاةٍ الْأَمْر." (1) 


"وَيُكرَُ الْجُلُوسْ فيه لِلْمْصِيبَة 
9 - وَتُسْتَحَتٌ التّحِيَّةٌ لدَاخله. 
0 د خوأة كغنة زان كل نوم 
نه كا 


ا 2 في مُنْيَةِ الْمُْتِي الْجُلُوسْ فِي الْمَسَْجدٍ ثَلَانَة يام لِلْمْصِيبَة يُكْرَهُ وَفِي غَيْرِهِ جَاءَتْ 


و 


الشخصة 0 


)١9(‏ قَوْلهُ: وَيُسْتَحَتُ النّحِيّةُ لِدَاخْلِهِ. يَعْنِي قَبْلَ فُعُودِهِ وَهُوَ وَ الصّحِيحُ لِمَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةٌ الْأَنْصَارِيّ قَالَ 
َال فقول الله - صَلَّى اللّهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذًا دَخَلَ أَحَدْكُمْ الْمَسْجدَ فلا يَجْلِ حَنَّى يُصَلَيَ ركْعَميْنِ وَإِذَا جَلّس 
قَبْلَ صّلتَاتِهًَا لط ِأَنّهَا لِتَعْظِيم الْمَسْجِدٍ وَحُرْمَتِه» . وَأخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ في صَّحِيحِهِ جه عَنْ أي در ا «دَخَلْت 
العظيعة :فإذا وشول الله د فل اللة تفال غايه وم - جَالِمت فَقَالَ: أن كر إن جد كيم تَحِيّةَ وَإِنَّ م تَحِينَهُ رَكعَتَانِ 
ل ل ل 0 من الشجيح لكا 


- 


قَوْلُ في الْمَسْألةِ. كَالَ في الظَهيرية ته اْتَلَهُوا في صَلاةٍ النّحِيّة أَنْ يَجْلِس ثم يَقُومَ وَيُصلَىَ أو يُصَلَىَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ 


47/١ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي؛ أحمد بن محمد مكي‎ )١( 


اللا 


بَعْضُهُم: يَجْلِس ثُمَ يَقُومْ وعَامَةُ الْمسَايخ قَانُوا يُصَبِي كُلّمَا يَدْخْل الْمسشجد وَهُوَ الصّحِيخ (انْنَهَى) . وَفَوْلْهُمْ تيه 
أي : تحيّة رد لِأَنَّ الْمَنْصُود يها التَمَذبٌ إلى الله تعالى لا إِلَى المشجدٍ وهو سْئةٌ إِجْمَاعًا وَإِنّمَا أطلق الْمْصِيْفْ عَلَيْهَا 
الاسْتِحْبّاب لِاشْتِمَالٍ السُنَةِ عَلَى الِاسْيَحْبَاب وأَصْحَابْنَا يَكْرَهُونَهَا في الْأَؤْقَاتٍ الْمَكُرُوهَة تَقْدِيمًا لِعْمُومِ الْحَاضِرٍ عَلَى 
آفي الْكِمَايَة: إِدَا حَرَجٍ الْإمَامُ إلى الْمِنْبَرٍ ذُكرهُ صَلَاهُ از َإِنْ شَرَعَ فِيهَا قَطَعَ عَلَى َأ لكين وَلَوْ صَلَّى رَكْعَةٌ ضَّهٌ 
أخرى وَسَل. وف لهي ة: لفضلى إِذَا دحل الْمَسْجدَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ لا يُصَلِّي تَحِيّةَ الْمَسْجِدٍ إِذَا كَاُوا يَفْرَءُونَ ل 
أذ تكية اع الْقُرْآنِ تنو وقزة لمتحي ةا وَاْإِنْيَانُ ِالْمَوْضٍ أَوْلَى (انْتَهَى) . وَفِي تليق ل شر يقد طُلُوع 
الْمَجْرٍ. وَفِي مَنَاقَب ب الْإِمَام أنه كان 00 َكُعَنَيْنِ تَحِيّة تك السعمن يقد طُلُوع الْمَجْرِ وَقَالَ ا عه يواجِبٍ 
وَدُخُولُ الْمسْجدٍ بِنيّة الْمَرْضٍ أو الاقْتِدَاءِ يَنُوبُ عَنْ تَحِيّة الْمسْجد وَإِنّمَا يُؤْمَرْ بِتَحيّة الْمَسْجدٍ إِذَا دَخَلَهُ لِميْرٍ الصلَاةٍ. 
)٠١(‏ فَوْلْهُ: مّإِنْ كَانَ مِمّن يَتَكوَرُ دخولة كَفْنْهُ رَكعنَانٍ كل يَْع. أَقُولُ عَلَلهُ بَعْضْهُمْ باحر وفِيه بَختُ؛ لِأَنَّ ما سَلَفَ عَنْ 
سد ا بد ورد" ظ 

"قد تَدّثْ صَلَاتُكَ إِنْ شِْت أَنْ تَقُومَ قَقُمْ وَإِنْ شِئْت أَنْ تَفْعْدَ فَاقْعْدُ» وَالصّلَاةُ عَلَى لني - عَلَيْهِ الصلاةٌ 
وَالسَّلَامُ ت يقارع الصَّلاةٍ وَاجِبَةُ 
اللّحَاوِيُ كينا مُؤْنَة 5 الْأَمٍْ 


ووَالْمُسَيْرييُ وَخَالْعَهُ مِنْ ع أَهْلٍ مَذُكَبِهِ الْحَطَا 


2 


» ما مَيَةّ وَاجِدَةٌ كُمَا فَالَهُ الْكَرْخمُ أو كُلَّمَا ذُكِرَ د فل الله عليه ول ب كفا لشفا 


َالتّسَهُدَاتُ الْمَرويّاتُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبّاسٍ يرم وَجَابرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ الرُبْرٍ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ 


- لم يُذَكَرْ فِيهَا دَلِكَ. 

وَمَا رُوي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسسَلَامُ - «لا صّلَاةً لِمَنْ لَمْ يُصَّلّ عَلَىّ» كقة أخل الحييت كلف وَلْوْ صَّحّ فَمَعْنَاهُ كَامِلَة 
أؤ لِمَن لَمْ صل عَلَيّ مه في عُمره. 

وَكذّا مَا جَاءَ فِي حَلِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْهُ - صَلَى اللَّهُ عَليِْ َسَلّمَ - «مَن صَلَّى صَلَاةً لم يُصَلَ عَلَيَّ فها وََلَى أَهْلٍ بَئتي 
َم تُقْبَلُ منْه» اه. وَهَذًا ضٌّعِّفَ بِجَايرٍ اجُعْفِيَ مَعْ أنه قَدْ أخْتُلِف عَلَيْه في رَفْعِه وَوَقْفِهِ قَالَهُ الدَارفْطْنينُ. 

وَأَمَا الأول َرَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْ «لَا صَلَاةً لِمَنْ لا وُضُوءَ لَك ولا وْضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْدْ اسشْم الله عَلَيْهِه ولا صّلَاةً لِمَنْ لَمْ يُصَلكَ 
عَلَى النّهِيَ - صِلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم - ولا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يحب الْأنْصّاره» وَفِيهِ عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ ضَعِيفٌ. قَالَ ابْنْ حِبَانَ: لا 
ُحْتَج به. وَأَخْرَجَهُ الطَبرَانُِ عَن أَنِنّ لو ب ل اد 
الْمُهيْمِنِ أ شْبَهُ بالصمٌواب» مع أن جمَاعة كد تكُلّعُوا في بْنِ عباس . 

لي وا 700 
َحَدُكُمْ في الصّلاةٍ لقُن اللّهُمِ صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ وَبَارِك عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء وَارْحمْ مُحَمّدَا 


)١(‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر الحموي؛ أحمد بن محمد مكي 1//4ه 


50: 


ول عقو تاشت وزاقة قد على انام على آل إنزاعيده لك حرية فهيذ» وليه المشهول. 

وكرة بَعْضُهُمْ أَنْ ال وازغ شحنا وَل يكرقة بنطهم بَعْضْهُمْء وَكْرةَ الصّلاةٌ عَلَى غَيْرٍ الْأَنْيَاء وَقِيلَ لا تكرة وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ 

- صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «اللَهَةٌ صل عَلَى آل أبي أَوؤْقَّى» وَمُوحِبْ الْأَمْرِ الْقَاطِع لافْيِراضُ مَرَةٌ في الْعْمْرٍ في الصّلاةٍ أَوْ 
شي الغو وَُلْنَا به (فَوْلْهُ إِمَا مه لَخْ) ظَاجِرْ السؤقِ التََابْلُ بَيْنَ قَوْلٍ الطَّحَاوِيّ وَالْمَولٍ ل ولا 

يَنبَغي ذَلِكَ أن الْفُجُوب مثةٌ مُرَادُ قَائلِهِ الافتراضك» وله يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ قن الطَّحَاوِيّ عَليْهِ كُلْمَا ذَكرَةُ لِأَنّ ششكئدة حبذ 


و 


وَاحدث وَهُوَ غَيْرُ مُخَالِفٍ فِي أَنَّهُ لا إِكْمَارَ بجَخدٍ مُقْتَضَاهُ بل التّفْسِيقُء بَلَ التَّقَابْ بَيْنَ الْمَوْلِ بِاسْتَحبَابه إِذَا ذْكِرَ وَقَوْلُ 
الّحَاوِي. 
الأول قَوْلْ الطّحَاوِيّ وَجُعِلَ في التُحْمَةٍ قَوْلْ الطّحَاوِي أَصّعَّ وَاخِْيَارُ صَاحِب الْمَبْسُوطٍ قَوْلَ الْكَرْحِيَ بَعْدَ الث عَنْهُمَا 
ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارٍ التَهَابُلٍ : م التجيح وَهُوَ بُعْدٌ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ تَكَررَ في مَجْلِسٍ قِيلَ يكفي مره وصَحّحء وَفِي الفح لمجتبى تَكَررَ 
الؤوبجوث." (17) 

"(قَصْل) في الْقراءةٍ (الْقرَاءَهُ في الْمَرْضِ وَاجبَةٌ في الععمَين) وََالَ السَّافِئُ - رَحِمَهُ اللّهُ - في البكعَاتٍ كلها مول 
- الملا وملام - لا متلق إلا قرا وك ين صا وقال تايلك - : حِمَهُ الله ا ات إَِامَةَ أذ كثر 
ب [فَصْل في الْقِرَاءَةَ] 
قَضْل) 
الْقِرَاءَةُ في الْمَرْضٍ في يَكُعَمَيْنِ وَجَعْلُهَا في دوين وَاجًا هذا هُوَ الصّحِيح مِن الْمَذْهَبٍ وَإِليْهِ أَشَارَ في الْأَصْلٍ وَقَالَ 
صَكْتْ وَيَسْجُدُ لِلِسَهْوء وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ في 00 عن مَالِكِ ل في 1 0 ل 2 0 الْمَصرِيُ في وَاجِدَةٍ لِأَنَّ اْأَمْرَ 


م 


ل كر له 1 أنَّ مَبْتَى الصّلاة عَلَى الْأَمْعَالٍ لا الْأَقْوَالِ 
وَلِذَا تَسْقْط لِعَدَم الْقُدْرَةَ عَلَى َال مع 1 ُدْرة عَلَى الْقرَاءَةٍ على ا الْقَلْبِ لا 5-5 وَلِشَّافِعِيَ وَمَالِكِ فَوْلّهُ - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّهَ - «لا صَّلَاةَ إل ِقِرَاءَةٍ» رَوَاهُ مُسَْلِمٌ. 

وَقَالَ أَبو هْرَيرَةً: هَمَا أَغْلنَ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْلنَاهُ وَمَا أَخْمّى أَحْمَيْئَاهُ آ ' يي 
ِأأكتر حُكم الْكُلّ. وَلَنَا فَوْله تَعَالَى مإْفَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ من الْقُرْآنِك [المزمل: ٠١‏ امد اوه : 


141 


افْيَرَاضَهَا فى يَمة إِلَّا أَنَّ الَانيةَ رت صَرْعًا كَالْأُولّى» وَإِيِجَابْ لاز فيا إيكارة فنويا فَإِنْ ا 


1 


ا نالك ت. كنا لا عاك أذ الففقير فى كزنه ول لَه لا قِيَا ناا كؤلة يهم عند 


711/١ فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 


اللّفْظِ سَوَاءْ كَانَ أَوْلَى أو لا ملا عير هَ بذّن: وك النّظَرِ لِمَنْ خالف, 5 2 تقول عق فيه للق 1 ثم عَلِمَ د َسْويَةَ الشَارِع تَعَالَى بَيْنَ 
اتمعة الْأُولَى والقَّائيَة: " (1) 


"وَلَنَا قَوْله 0 قَافْرَءُوا مَا تَيَسَرَ من الْقُرآنِ؛ه [المزمل: ]٠١‏ وَلْأَمْرْ ِالْفِغْلٍ لا َفْمَضِي الدَكرَارَ فالما افيا 
في الثَاِيّة اسْتذْلَالا بِالْأُولَى ِأَنَّهُمَا يَتَسَاكُلَانٍ مِنْ كُلّ وَجْوِ 
وبين اَل وَالابعةٍ مِنْهَا مِنْ كل الْْجُوو ثم سَمِعَهُ يَقُولُ افْرَأ في الصّلاةٍ تَبَادرَ إِلَيْهِ طَلَبُ الْقِرَاءَةٍ في الشّفْع الْأَولٍ 
0 و الثاني بمُلاحَظة ِلك الْمُقَدَّمَةٍ الْمُعَمَرَة 9 تشبين كاك الكرييث الملكية وَمَا رُوِيَ في حَدِيثِ الْعَسءِ صَّلَاتَةُ من قَوْلِه 
متاق الله عليه وبا م - «قكده م مَعَكَ مِنْ الْقُرَآنِ» ثُمَ قَالَ في آخره «ثُمَ افْعَلْ ذ لِك فِي صَّلَاتِكَ كُلّهَا» 
قَمَا لا يَنْبْتُ بد الْمَرْضٌ لِأَنَّ الْمَطْعِحَ لا يَنْْتُ بِظَبّئ» وَفَوْلُهُمْ الصّلَاةُ مُجْمَكْ» وَوَقَعَ الْبيَانُ بِالْقراءَةٍ في الْكُلَ جْوَابهُ ما تَقَدَ 
ول باب صِمَةٍ الصّلاةٍ أَنَّ الْإِجْمَالَ فِي مُسَتَّى الصّلاة لا يَنْفِي عَدَمَ الْإِجْمَالٍ فِيمَا يُضَافُ إِلَيْهَا مِنْ الْأَيكَانِ شَيْعَا بَيَانَ 
إِذّا كَانَ دَلِلُهُ مِمَا لا يَحْتَاج ِلَى الْبََانِ. 
بي أَنْ يُمَالَ: مَلمَ لم يَكْبّثْ الْوُجُوبُ في الْأُخْرَيْن كمَا هُوَ مُحَصّلْ رواية الْحَسَنٍ عَنْ أَبِي حَدِيقَة أَنّهُ ذا لَه كد 
وَيَسْجُدُ لِلسَهْو وَالْحَدِيث الْأَوَلُ إِنْ أجيب عَنْهُ بن الصلاةً الْمُصَبَعَ ها إِذا أُطْلِفَث تَنْصَرِفْ إِلَى الكعتيْنٍ لِعَد 6م شَزعيّة 
الَْاجِدَةٍ وَقِلََّ سَرْعِيّة الَّلاثِ وَهِي الْمَذُكُورةٌ في الْحَدِيث بَقِىَ الْآخزْ فَإنَّهُ أمره أَنْ يَفْعَلَ مَا ذَكْرَ لَهُ وَمِنْهُ الْقرَاءَُ بخلافف مَا 
لم مِنْ الْمُوَاطَبَة في الْأُخْرََيْنِ مِنْ بَعْضٍ الْأَلْمَاظٍكُحَدِي أَبِي قَتَادَةَ في الصّحِيحَيْنٍ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - 

في الظّْرِ فِي البكْعَنَيْنٍ ومين ِقَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسُورئَيْنِ وفِي الَكعنَيْنٍ الأخريئن بقابخة الكتاب» الخديةه فإنة 

37 تُفْهَمْ الْمْوَاظبَةُ في الْجْمْلَةِ وَهِيَ أَعَمٌ مِن الْمَفْرُونَةِ بالتّكِ أخيّانًا وغَيْر ولا دلَالَة للع عَلَى خُصُوصِية بَعْضٍ الْأكْرَادِء 
وَلِهَذَا اسْئَدَلّ الْمْصَيْفُ به كَذه الْمْوَاظبَةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ لْقِرَاءَةٍ فيهمًا فيهم 
وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَ الصّحَابَة عَلَى خِلافِهِ صَّارِفٌ لَهُ عَنْ الْوُجُوبٍء وَدَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنْ شَرِبكِ عَنْ أبِي إِسْحَا 


السَرِيعِيّ عَنْ عَلِيَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قاَا: افْرَأ في الْأُولَيْن وَسَبَخْ في الْأخْريين. 


2 
98 
إن ع 


وَهُوَ عَنْ عَائِشَةٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اباي سح و 
الْفْوَسْيكُ :لحارم رايم تهاب قفَيُس: أذ كيد الله فخ تشفوو كان لاير خلد الأقام افيها وكيد يد 


يُكَافتُ فيه مِنْ وين ولا في الْأُخْرَيِن َإِذّا صَلّى وَحْدَهُ قََا في الأ شُولَييْنٍ قَاتِحَةٌ وَسُورَةٌ وم يَفْرَاْ في الْأُخريين 0 

وَهَذَا بَعْدَ مَا في الْذَوَلِ مِنْ نْ الانقطاع ِنّمَا يي إذَا لَمْ 3 عَنْ غَيْرِهِمَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ خلاقة وَل َاخْتِلَافُهُمْ جِينَيذٍ 

الْؤجُوب صرف دَلِيلَهُ عَنَةُ ال وَط 0 

وأا ما تيل أذ لا طلاة إلا رفراين إؤية ثنى الكمال كين يطيى بئذ ب ير 
في الْوْضُوءِ فَائِحعْ إِليْه وَالْعَجَبْ أَنَّ عَؤْلَاء يَقُولُونَ دَلِكَ هُنَا وَيَقُولُونَ في مشأكة مَا إِذَا اسْتَخلّف الْمَارِىع ميا في الأخرية 


ان داكن 


551/١ فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 


بَعْدَ ما قََاً في الْأُولييْن مَعَ بُقَرَ حَيْتُ قَالَ بِالْجَوازٍ خلاقًا نولكلاثة وَاسْتَدَل بأنّ فرعن الْقِرَاءَة صَارَ ممُوذّى فَيَجْورٌ ُدَفْعَهُ 


هَؤُلاءِ بِعَيْنِهِمْ هم بن الْقوَاءَ هَ مَرْضٌ في كل البََعَاتٍ وَإِنْ كانّث." (01) 
"نسل ل بَتَِل1ككرز. وَقَدُ تَعيّنَ طّوَاف الرَيَارة ة بالْإِجْمَاع وف فِيمَا رَوَاهُ سَمَّاهُ تَحِيِّةَ وَهُوّ دَلِيكٌ الِاسْتِحْبَاب 


لي على أَمْلٍ مَكة طَوَافُ الْقُدُوم) لِانْعدام الْقُدُومِ في حَيّهِمْ. قَالَ (ثمَ يَخْرْجٍ إِلَى الصّمًا مَيَصْعَدُ عَلَيْ ا الْمَيْتَ 

وَيكَبْرُ وَبُهَلَل. وَيُصَلِي عَلَى النَِّنَ - صَلَى الله عَليْهِ وَسَلّمَ - ويَرَْع يَدَيْهِ وَيدْعُو الله لِحَاجَتِم) لِمَا يُوِي «أنَّ الي - 

الصَّلَاهٌ 7 - صَعِدَ الصّمًا حَتَّى إِذَا نَظرَ إِلَى الْبَيْتِ قَامَ مُسْعَقْيلَ الْقِبْلَهِ يَدْعُو اللّهه وَلأَنَّ التََاءَ وَاصّلَاةَ بُقَدَمَانٍ 0 

الدّعَاءِ تَقْرِيبا ينا إلى الإِجَابَة كُمَا في غَيْرهِ من الدّعَوداتٍ. وَالبفْمُ سْنّةُ الدعَاء. وَإِنّمَا يَصْعَدُ بِعَدْرِ ما يَصِيدُ الَْيْتْ يمَزأى مِنف 
هُوَ الْمَقْصُودُ بالمّعُودٍ» وَيَحْرْجُ إِلَى الصّفًا مِنْ أَيّ بَابٍ شَاءَ. وَإنّمَا حرج البّخْ - صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 


اا ل 0 كان أقبَرت الأبوَاب إلى العكما لا أنه ملكة. 


2 تخو التق وتدي على كيه نإ بلع أن الوادي تنعى ينن اين الأخضريي ستئء 5 
هيدنه ه حَنّى يني العو تسعد فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَمْ كما فَعَلَ عَلَى الصّمًا) لِمَا رُويَ دان ال - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالملَامُ - نَرَلَهَ 
وِوَهَدًَا هُوَ 0 الثاني فِي الْكتّابٍ. 


نا لواب الذي تشكئة الي النايل: إن ال لواف لا [7[] فى قزل تعالى زايطو [الحع: +؟] 


وَقَدّ تَعيّنَ طَوَافٌ الرِيَار: ة بالإجماع, قلا يَكُونُ غَ: غَيْرْهُ كَذَّلِكَء فَإِنّمَا يُقِيدُ لَوْ اذَّعَى فِي طَوَافٍ الْقُدُومِ اليكِيّةَ بِدَعْوَى الِافتَرَاضٍ 
لكنه ليبن مدّغاة. 


(فَوْلْهُ نه يذ تزع إلى الصّمًا) معدم ما رِجْلَهُ لتقف فال الْخرُوج مِنْ 4 السشضد ذادك " ياسع الله وَالمسَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: اللّهُمَ اغْفِرٌ لي ذُثُوبي: اع لي أَبْوَاب رَحْمَتِك 0 فِيهًا. أذ ثني ف الشيطان " (قَوُلة: 
ونكَبرٌ وَيهََ) وَفِي الْأَصْلٍ قَالَ " مَيَحْمَدُ الله وني عله وَبكَبرُ وَيهََل وبلبّي. وَبْصَلَي عَلَى البِيَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
-» وَيَدْعُو الله لِحَاجَتِه " 

وَقَدَّمْنَا مِْ حَدِيثِ جَابرٍ الطُويلٍ َوْلَهُ " كَبَدَاً بالصّمًا فَرََى عَلَيْهِ حَتَّى رَأى الْبَيْتَ فَاسْكَفْبَلَ الْقِْلهَ فَوَكَدَ الله وَكَبَرهُ وَقَالَ: لا 


اللَّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ أَنْجَرٌ وَعْدَه وَمَصرَ 


عَبْدَهُ وَأَعَرَّ جُنْدَهُ. وَهَرّمَ الْأَخْرّاب وَحْدَهُ " ثُمَّ دَعَا بَيْنَ دَلِكَ قَالَ مِثْلَ دَلِكَ ثََاتَ مَرَاتٍ. ." (5) 


عءه5/١ فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال بن الهمام‎ )١( 
(؟) فتح القدير للكمال ابن الهمام الكمال , بن الهمام ؟إزةءع‎ 


"قَالَ (وَمَنْ وَكلَ آخَرَ بِسَءٍ نَم َصكف بِنَفْسِهِ فِيمَا وَكّلَ به بَطَلَّت الْوَكَالَهُ) وَهَذَا اللّفْظُ يَنْنَظِمُ وُجُوهًا: مثْل أَنْ يُوكْلَهُ 
بِإِغَْاقٍ عَبْدِهِ أؤ بكتابيه فَأَعْتََهُ أو كاتبَهُ الْمُوَكْْ بِنَفْسِهِ أو يوَكِلَهُ بويج امْرَأَةٍ أو بِشْرَاءِ شَءءٍ فَفَعَلَهُ بنَفْسِهِ أَؤ يُوَكْلَهُ بطّلاقِ 


امْرَأتِهِ َطَلَّقَهَا الزّوْج ثَكَانَا أؤ وَاجِدَةَ وَانْمَضْتْ عِدَّنُهَا أو الْخُلع فَخَالْعَهَاء بِنَفْسِهٍ لِأَنّهُ لَمَا 
ولْمَصِليْنِ حَيْتْ قَالَ يِعَدَم عَوْدِ الْوَكالٍَ فِيهمَا مَعَا 


(قالَ) أي الْقُدُورِيُ في مُحْمَصَره (وَمَنْ وَكلَ آخرٌ بِشَيْءِ) مِن الْإنْبَاتَاتٍ أ الْإِسْقَاطَاتٍ (نُمَ َصَرّفَ) أي الْمُوَكبُ (ينَفْسِهِ 
فِيمَا وَكَلَ به بَطلث الْوَكالَةُ) إِلَى هْا لَفْظُ الْقُدُورِي. 
َالَ الْمُصَبّفُ (وَهَذَا اللّنْظُ يَنْمَظِمْ وُجُوهًا كيزةٌ) من الْمَسَائْلٍ (مِثل أَنْ يوَكِلَهُ) أ الْآحَرْ (بإِغمَاقٍ عَبْدِ) أي عَبْدٍ الْموَكْلٍ 
(أَو بكتاينه) أي بِكتَابَةِ عَبْدِهِ (تأعْتَقَهُ) أي أَعْتَقَ ذَلِكَ الْعبْدَ (أو كات الْموَكل بنَفْسِه) فَإنَ الْوكالَةَ بطل حيتيذٍ (أو يوَكِله 
بويج امرأةٍ) أي أو أنْ يُوَكلَهُ يتزويج امرأةٍ معيّئٍ إَِاهُ (أو بشِراء شَيئْعٍ) أي أو أَنْ يُوَكِلَُ شرا شَئْء بِعيْنهِ لَه (مَفَعَلَهُ ينَفسِدٍ) 
أَيْ فَمَعَلَ الْمُوَكِنُ مَا وَكُلَ به بِتَفْسِهِ بأَنْ يَعَرَوَجَهَا بِنَفْسِهٍ أو يَشْئريةُ ينَفْدسِهيء فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَرْلَا للوكِيلٍ َتَبْطُلْ الْوَكَالةُ (أو 
وكلَهُ بطلاق امْرَيِهِ مَطلََّهَا الزّوُْ) وَهُوَ الْمْوَكَكْ (ثَكَانَ) أ ثلاث تَطلِيقَاتٍ (أَوْ وَاجِدَةًَ) أي أو طلََّهَا طَلَقَةَ وَاجِدَةَ 
(وَانْمَضَتْ عِدَّنُهَا) فَإِنَ الْوَكالَةَ تَبَطُْ هْتَاكَ أَيْضاء ولا يَكُونُ للمُوَكلٍ بَعْدَ ذَّلِكَ أَنْ يُطَلْقَهَاء وَإِنّمَا فيد بالئّلاثِ وَقَيدَ وجا 
بانْقِضَاءٍ الْعِدَّق امراك بي بها مَا دُونَ التَّلاثِ لِأَنهُ ذا وكَلَهُ بالطّلاقٍ ثم طلَّقَهَا الْموَكَكْ تَطْلِيمَةٌ وَاجِدَةٌ أو 

. إن للوَِيلٍ أَنْ يُطَبَمَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّة وَأَمَا إِدا طَلَّقّهَا الْموَكِكْ تَطْلِيقَاتِ 000 طَلَاقَّهَا لا 
في اليك ولا بَعْدَمَاء -- فيه أَنَّ مَاكَانَ الْمُوَكْنْ فِيهِ قَادَِا عَلَى الطّلاقٍِ كَانَ وَكِيلُهُ أَيْضًا قَادِرَا عَلَيْه وَمَا لا قلاء كا 
ذَكَرَهُ فِي الهاي وَالْعِنَايَة. 
أَقُولُ: في هذا الْأَصْلٍ نَوْعٌ إشْكَالٍ إِذْ لِطَالِبٍ أن يطلت التاق سعد ون عرو السفالة ووذة قفالة الَؤَكِيلٍ بتَزويج مرق 
إن الْمْوَكْل هَْاكَ لو تَروّجَهَا يِتَفْسِهِ ثم أَانها لَمْ يَكُنْ لِلوَكِيلٍ أَنْ 0 ِنْهُ كُمَا صَبّحَ به في غَامّة الْكُتْبٍء وَذكرَة الْمُصَيْفُ 
َيْضًا فِيمَا بَعْدُء مع أن الْمَُكْلَ قَادِرٌ عَلَى تَرَويحهَا بِنَفْسِه مره أخرى فَلِمَ ل يَفْدِرْ الوكين أي ذضًا عَلَى أَنْ يُرَوْجَهَا مِنْهُ مي 
أخرى؟ وَعَلَلَ فِي الَْدَائِع عَدَمَ قُدَْةِ الَْكيل عَلَيِْ بَأنَّ لْأَمْرَ الْفغْلٍ لا يَْضِي التَكْرَارَ َإدًا فَعَلَ مَيَةٌ حصّل الاميعَالُ فَانْتَهَى 
حْكم الْأَمْرِكُمَا في لير , الشزوة. 
وَالظَاهِءٍ أَنَّ هَذًا التَعْلِيلَ يه يَْئَضِي أَنْ لا يَقْدِرَ الوكين عَلَى التَطْلِيقٍ بَعْدَ تَطْلِيقٍ الْموَكْلٍ مُطْلَقًا في مَسْاكة التؤكِيلٍ بالطّلاق 
نضا فَِنْ قِيلَ: بُطْلانُ لوكا في مشالة التَؤكِيلٍ بالنّزويج يتويج الْموَكلٍ بِنَفْسِه بِنَاءً عَلَى الْقِضاءِ الْحَاجَةٍ كما ذَكره 
الْمُصَيْفُ فِيمَا بَعْدُ. قُلنَا: قَدْ الْمَضَتْ الْحَاجَةٌ في مَسْأَلةٍ ابل بلاق أبْضًا بِتَطْلِيقٍ تيقال بنَفْسِه. لا يُقَالُ: كَدْ 
تَمَعْ م الْحَاجَةٌ إَِى تَكْرَارِ الطّلاتي تَشْدِيدًا لِلْقُقَة. لأنَا تَقُولُ: قد تَمَعْ م الْحَاجَةٌ إِلَى الَروْج مك خرن أَبننًا كلمي بَنَضِحْ الْمَرِقُ 
َتأَكَنْ (أؤ بالخلع) ) أي أو أَنْ يُوَكِلَهُ بِأنْ يُخَالِعَ امرآتَهُ (فَكَالَعَهَا) أي فَحَالَعَهَا الْموَكَلُ (ينَفْسِه) فَإِنَّ الْوَكالَة 1 هُنَاكَ 


7 
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قَالَ الْمُصَبَفُ فِي تَعْلِيلٍ الْمَسَائِلٍ الْمَذُكُورَة كَُهَا (لأنّه) أي الْمُوَكْلَ (لَما." (0) 

"قصرّف بِنَفْسِهِ تَعَدّرَ عَلَى الْوَكيلٍ القَصَيْفُ فَبَطلّث الْوكالَةُ حَنَّى لَوْ تَرَوْجَهَا بِنَفْسِهٍ وََبَانَهَا لَمْ يَكُنْ لِلْوكِيلٍ أَنْ 
يُرَوجَهَا ولك كاه قد الْمَضَتْء بخلافي ما إِذَا تَرَمَجًَا وكيك واناكها له أن يروج اد بقل الخاخى: كذ لو 
وكُلَهُ يبع عَبْدِِ فبَاعَهُ ينَفْسِهِه هَلَوْ رد عَلَيْهِ بعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاض؛ فَعَنْ أَبِي يُوسْفَ - رَحِمَُ 81 لين لاقل أن ييه 
مي أخرى لِأَنّ ببِعَةُ بِتَفْسِه مَنْعٌ له لَهُ مِنْ التَصَجُفِ قَصَّارَ كَالْعَرْلِ. يكال تمده وق الب : لَُ أن يَِيعَهُ يَِيعَةُ مَيَهَ أ 
الْمَكَالَة بَاقِيَةٌ دنه إِطْلَاقٌ لع قَدَ رَّانتَ 
ل وتصفَ) فِيمًا وك به (بِنَفْسِهِ 01 عَلَى الوَكِيلٍ النَصَكُف) في ذَلِكَ لا قاع تَحْصِيلٍ الْحَاصِلٍ (فَبَطْلتْ لْوَكَالةُ) في 
جويع ما ذْكِرَ (حتَّى لو تَرَوَجَهَا) أ لو ترَوج الْعُوَكل الْمَزة التي وَكلَ الآخرَ بتزُويجهَا مِنْهُ (بنفْسِهِ وََبَاتَهَا) أ أَبَاَها بَعْدَ 
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أن تَرَوَجَهَا بِنَفْسِهِ. (لَم يكن للْوَكِيلٍ أَنْ يُرَوْجَهَا منة) أي لَمْ يكن للْوَكِيلٍ أَنْ ُرَوْجَ تِلْكَ الْمَراة المُبَائَةَ مِنْ الْمُوَكَلٍ م مَك أخرى 
(لأن الضاعة كد 0 أي أن بخاجة الْمُوَكْلٍ قَذ الْمَضَتْ بِتَروُجِهًا بِنَفْسِه. أَكُولُ: هَاهُنَا كلامٌ: كا أَوَلّا مَِذنَ تَفْرِيعَ 
هَذِهِ الْمَسألَةٍ بح حَتَّى عَلَى التَعلِيلٍ الّذِي ذَكره لِيُطْلَانِ الْوَكالَة في الْمَسَائلٍ الْمَذْكُورَةِ ليس بِعَامَ؛ لذن الْموكلَ إِنمَا تَصَكَفَ 
بِنَفْسِهِ في تَرَوْجِهَا م أولى» فَهُوَ الَّذِي تَعدَ ْرَ عَلَى لوكي التي فيه على وجب التَعلِيلٍ الْمَذَكُوٍ. 

وَفَحْوَى هذه الْمَسْأَلَة أَنْ لا يَكُونَ للْوَكيلٍ تَْوبجُهَا من الْموَكّلٍ مر أخرى. ولا تأثِير فيه لَِعِيلٍ الْمذكور لِأَنَّ المؤكّل لَمْ 
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كمف بتنسة 4 في هَذِهِ و الْمَكَة حش 0 عل الْوَجيل التَصجُْفٌ فِيهَاء قَالْذَوْلَى أَنْ يتنك أَدَاة التمْريع 00 عَذْهِ الْمَسْألة 


عَلَى سَبِيلٍ الِاسْتَفْلَالٍ كما وَقَعَ في سَائِرِ ا 

وأا نَتيَا دده إِنْ أَرادَ بَِولِهِ لأَنّ الْحَاجَةَ قَدْ الْمَضَت أن الْحاجَة إِلَى تَرَوْجِهَا مه أولَى كَذ الْقَضَتْ فَهُوَ مُسَلَّ وَلَكِنْ 

هَذَّا لا ياي بقاع الشاعة إلى مها جل دون فَلَا يي التَمْرِيب» وَإِنْ أَرادَ 3 ذلك أن الْحاجَة إلى تَرَوْجِهًَا مُطْلَقًا قَدْ 

الْقَضَتْ فَهُوَ مَمْنُوعٌ» إِذْ قَدُ يَحْتَاجُ البَجْلْ إِلَى روج امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِرَارًا مُتَعَدّدَةً لِأَسْبَابٍ ذَاعِيَةِ إلَيّه. 

قَالْأَوْلَى في تَعْلِيلٍ هَِهِ الْمَسْأَلَةِ ما ذُكِرَ في لْبَدَائُع مِنْ أن الأ الفِغْلٍ لا َقْعَضِي الدَكْرَارَ َإِذّا فَعَلَ مَئَةَ حَصّل الامْتثَالُ 

َائتَهَى كم الْأَمْرٍ كما فِي الْأَوامِرٍ الشَّرعِيّة (بخلاف ما إذَا تَرَوَجَهَا الْوَكين) أَيْ بجخلافي ما إِذًا ترَوجِ الْوَكيل الْمَْةَ التي 

َكل بِتَرُويجِهَا مِنْ الْمْوَكلٍ (وَأَبَانَهَا) أي وَأَبَائَهَا بَعْدَ أن تَرَّجَهَا حَبْتْ يكُونُ (له أَنْ يُرَوَجَ الْموَكل) يِلْكَ الْمَبَْ الْمبَائة (لمقَاء 

الْحَاجَة) أ لِبَقَاءٍ حَاجَةٍ الْمُوَكِلٍ إِلَى تَرَوُجِهًا (وَكَذَا لو وَكُلَهُ تيع عَبْدِِ فَبَاعَُ بنَفْسِهِ) أي مَبَاعَ الْمُوَكَلْ ذَلِكَ الْعبْدَ بنَفْسِهِ 

ل سم امد َيْضًا (ملَو رُدَ عَلَيِْ) أي مَلَوْ رد الْعَبْدُ عَلَى الْموَكْلٍ (بعيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ؛ فَعَنْ أبِي 
شف أن الك يي كيل أن يَِعَهُ يسبِعَة مكة أخرى) رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ سِمَاعَةَ كُمَا صَبَّحٌ به في الذَّخِيرة (لِدَنّ بَيْعَهُ بف *سِه) أَيْ 
يع المؤئل دَلِكَ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ (مَنْعٌ لَهُ من النَصَيْفِ) حُكمًا (قَصَارَ كَالْعَزْلِ) أي مَصَارَ ذَلِكَ كُعَرْلٍ لوكي عَنْ الْوَكَالَةٍ 
يَعُودُ وكيلا إل بتَجْدِيدٍ الْوَكَالَةِ (وَقَالَ مُحَمَدٌ: له) أئ لوكِيلٍ (أَنْ يَبِعَهُ) أَيْ أَنْ بع م دَلِكَ الْعَِدَ (متةٌ أخرى لِأَنّ الْوَكَالَة 
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بَاقِيَةٌ لِأَنَهُ) أئ لِذَنَّ الْوَكَالَة ويل التَؤكِيلٍ أو الْعَقّدٍ أو بِاغتبَارٍ الْحَبَرٍ وَقَدْ مَرٌ غَيْرَ مَرَهِ (طْلَاق) أَيْ إِطْلاقُ التَصَيْفٍ وَهُوَ 
باق وَالِامَِْاعٌ إِنّمَا كَانَ لِعَجْرٍ الَْكِيلٍ عَنْ التَصَيُفِ بروج عبد عن ملك الكل (ولْعَجز كذ رَالَ) أي وَعَجْرُ الْوَكبلٍ قَدْ." 

1 0) 

"ومن يرى التفصيل أو عدم وفوعه سمعًا بيني على كونه دليلًا ضروريا يتمسك به لضرورة الحاجة ولا ضرورة في 
الأصول لإمكان العمل بالكتاب أو وفي الفروع لإمكانه بالاستصحاب. 
لنا في جوازه عقلا ووجوبه نقلا أولّا عدم لزوم المح لو أمر الشارع به لا بنفسه ولا لغيره. 
وثانيًا: قوله تعالى: طفَاعمَُِوا يَا أولي الْأَبْصَارِ» [الحشر: ]١‏ أي ردوا الشىء إلى نظيره وهو معنى القياس فيندرج لخته 
أو بينوا من قوله تعالى: وإلِلرُؤيَا تَعْبْرُونَ© [يوسف: 17] والتبين المضاف إلينا هو إعمال الرأى في المعالى المنصّوصة 
لإبانة حكم نظيرها وانتقلوا وجاوزوا من العبور كما من حكم الأصل إلى حكم الفرع وكل قياس مشتمل على هذه المعالى 
فيندرج تحت المأمورية. 
قيل عليه أولّا أنه ظاهر في الاتعاظ لغلبته فيه ومنه العبرة. 
ولئن سلم فظاهر في العقليات لا الشرعيات لصحة نفيه عن قائس لم يتعظ بأمور الآخرة ولترتبه على: «يُخْربُونَ بيُوتَهُمْ #4 
[الحشر: ؟] الآية وركيك أن يقال يخربون فقاسوا الذرة على البر أو ظاهر في منصوص العلة. 
وثائيًا: أن الأمر يحتمل غير الوجوب ولا يقتضي التكرار ويحتمل الخطاب مع الحاضرين فقط والتجوز وظن وجوب 
العمل به في غاية الضعف. 
قلنا: الاتعاظ معلول الاعتبار لا حقيقته ولذا صحيح اعتبر فاتعظ وصحة نفيه عن غير المتعظ مجاز من قبيل صو بكم 
عُمْيٌ» [البقرة: 1] لاختلال أعظم مقاصده والركاكة لعدم المناسبة في خصوصه والمأمور به مطلق الاعتبار فذا كقولنا 
من أفطر فعليه الكفارة في جواب من سأل عن الأكل بخلاف قولنا من شر. 
ثم العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فيشمل القياس العقلي والشرعى 
ولكن سلمنا أنه حقيقة في الاتعاظ أو عبارة دق منصوص العلة فيمكن إلحاق القياس به لا بالقياس ليدور بل بالدلالة 
المسماة بالفحوى لا الأمر بالاتعاظ مترتبًا بالفاء أو بالسياق على هلاك قوم بسبب اغترارهم بالشوكة لنكف عن مثله 
ونتخلص عن جزائه إنما يوجبه إذا كان العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب كليًا لوجوب كلية الكبرى وهذا 
معنى القياس الشرعى وهو كالتأمل في حقائق اللغة للاستعارة. 
وحديك اعمال غير الوجوت والتجوز ساقظء أما التكرار فتسيبه لآن كل مخل للاعتبار سببه أو للكلية المذكورة ." (5) 

"مسألة: الأمر لا يفيد التكرار على قول اكثر اصحابنا. 
وقال بعضهم يفيد التكرار وهو اختيار الاستاذ ابى اسحاق الاسفرائينى 
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وقد قال بعض اصحابنا أنه لا يفيد التكرار ولا يحتمله فالأولى أن تقول أنه يحتمله لكن لا يفيده بمطلقه١.‏ 


- الحرج في الترك فقد ارتفع الجنس وهو عدم الحرج في الفعل وبذلك فلا يكون الخطاب الدال على الوجوب دالا على 
عدم الحرج في الفعل لعدم بقائه بعد النسخ. 

ومتى ارتفع الوجوب ولم يوجد دليل يدل على حكم معين في الفعل رجع الفعل إلى ما كان عليه قبل الوجوب وهو ما 
ندعيه انظر نهاية السول 2577/١‏ 737 والمستصفى للغزالي 2/7/١‏ 75. وأصول الفقه للشيخ أبو النور زهير 2١75/1١‏ 
. 

١‏ هذه المسألة هي المسألة المعنون عنها في كتب الأصول بأن مطلق الأمر يقتضي التكرار فنبين أولا محل التزاع ثم 
نذكر المذاهب وأدلتها وهو ما أخذناه لى يد شيخنا حفظه الله الحسيني الشيخ في محاض رته في كلية الشريعة جامعة 
الأزنهر قسم الدراسات العليا. 

أولا محل النزاع أن الأمر المقيد بالمرة يحمل على المرة عملا بهذا القيد كإقراء الكتاب مرة والأمر المقيد بالتكرار يدل 
على التكرار عملا بالقيد كاقرأ الكتاب ثلاث مرات. 

والأمر المقيد بشرط أو صفة لا يحمل على التكرار لفظا ولكن يحمل عليه قياسا مثل: اليه وَالرَّنِي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مان جَنْدَةِكه وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَاِنْ كُنكُمْ نبا مَاطَهرواكه فالصفة في الزنى والسرقة والجنابة. 
وقوله قياسا أي عقلا لا أن اللفظ بوصفه يدل عليه إما أنه لا يدل لفظا فلأن لو قال رجل لوكيله: طلق زوجتي ولا تطلقها 
إلا إذا دخلت الدار لم يتكر الطلاق في هذه الصورة بتكرر الدخول ولو دل عليه لفظا لتكرر كما لو قال: كلما دخلت 
زوجتي الدار فطلقها دل على التكرار لفظا بقوله كرما. 

وضابط الوكالة كل بما يجوز أن يباشر الشخص بنفسه يجوز التوكيل فيه. 

وإما أنه يدل قياسا فلأن ترتيب الحكم على الشرط أو الصفة يفيد عليه ذلك الشرط عقلا لا لفظا العلة تدور مع المعلول 
وجودا وعدما وتلك الصفة لذلك الحكم ولا شك أن المعلول "الحكم" يتكرر بتكرر علته "إذا عدم الشرط ينعدم الحكم". 
فإن قيل: إن هذا التعليل منقوض بقوله لوكيله إن دخلت زوجتي الدار فطلقها فإنه أمر معلق على شرط يقتضي أن دخول 
الطلاق علة فيه ومع ذلك لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول كقوله تعالى: «إوَإِنْ كُنْقُمْ جُُبا فَاطَّمرُواكِ فلم كرر أمر الطهارة 
في الجنابة ولم يكرر أمر الطلاق بتكرر الدخول. 

أجيب بأن الذي جعل الطلاق معلولا هنا هو الزوج ولا عبرة بجعله لأنه ليس له سلطة التشريع في الأحكام مدة لو صرح 
بالتعلي لكأن قال: طلقتك لأجل دخولك الدار وكانت له زوجة أخرى لا تطلق هذه الأخرى بدخولها هذه الدار فارمولى 
سبحانة وتعال. يملك: ساظة "00 
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- بخلاف أوقات الصلاة لأن الشارع بين الأفضلية وامتناع الترجيح بلا مرجح. 
وأما الاستثنائية فلأنه يلزم أن ينسخه كل تكليف يرد لا يمكن الجمع بينهما فلا يمكن الإتيان بلا صلاة مع الأمر بالقراءة 
فعلى هذا القراءة تستغرق الوقت فالأمر بالصلاة ينسخ الأمر بالقراءة لأنه متأخر لأن الأمر المطلق يقتضي الفعل في 
جميع الأوقات والتكليف بما لا يجامعه الوارد بعده يقتضي دفعه "بتركه" في بعضها "ليؤدي الفيضة" وذلك هو النسخ 
بعينه "ولا قائئل بعد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
المذهب الثاني: 
أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمل شرط الإمكان أي الوقت الممكن له وبه قال الأستاذ أيو إسحاق وأبو 
هاشم القزويلي وطائفة من العلماء واستدلوا لذلك بما يلي: 
أولا أن الخليفة الأول رضي الله عنه تمسك في حق أهل البغي على وجوب تكرار الركاة بعد أن أدوها مرة بمجرد الأمر 
"متعلق الجار والمجرور قوله تمسك" في قوله تعالى: «إوآنُوا الزَكاك وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه 
أحد فكان إجماعا وما ذاك إلا لفهم التكرار من الصيغة. 
وأجيب بأنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة وجوب تكرار إيجاب الركاة قولا أو عملا بأن 
أرسل العمال كل حول إلى الملاك لأخذ الرّكاة فلم ينكره لذلك "والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 
ثالثا: الأمر كالنهي في أن كلا منهما موضوع للطلب والنهي بقتضي التكوار فكذلك الأمر. 
"الانتهاء عن الزنا لا يتعارض مع أي تكليف والفعل يتعارض لأن التلبيسمع الفعل مع آخر لا يمكن لعدم اتساع الزمن 
لهما فالزمان يتسع لنواهي وأمر لا أمران أو أكثر". 
لأن فيه بقاء على العدم وهو يجامع كل فعل ومقتضى الأمر بالشيء الاتيان به في جميع الأوقات وهو غير ممكن لأنه 
ي ؤدي إلى تفويت المأمورات الأخرى التي لا تجامعه فكان قياسا مع الفارق وهو باطل. 
الثا: الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي انتفاء المنهي عنه دائما "فلو تلبس به لما انتهى" وذلك يلزمه وجود 
المأمور به دائما ولا معنى للتكرار إلا هذا "قم نهى عن القعود والامتناع عن القعود لا يتصور إلا بالقيام وما دام القعود 
منهي عنه فلا بد أن يستمر في القيام فهو قد لاحظ دلالة النهي على التكرار وهو عدم وجود المنهي عنه دائما والمعنى: 
أن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يتكرر ولا يمكن أن يحقق المنهي عنه إلا بالاستمرار في تحقق المأمور به. 
وأجيب بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده سلمنا "هذا مزيد ترقي في الرد" لكن لا مم01 

"أو قَالَ ذَلِكَ لِأَجِْيَ مَإِنَّ لِك وَاقِعْ على الثَّلاثِ عِنْد بَعْضِهمْ وَعِنْدَ الشَافِعِيَ يَحْمَولْ الثَلَات وَالْمَئْتى وَعِنْدنَا يَقَْ 


ع 


06 


عَلَى الْوَاجِدَةٍ إلا أَنْ يَنْوِي الْكُنَ وَجُْ الْمَولٍ الْأَوَلٍ أَنَّ َفْظَ الْأمْرٍ مُحْتَصَرٌ مِنْ طَلَبٍ الْفِعْلٍ بِالْمَصْدَرٍ الَّذِي هُوَ اسْمٌ لِجِنْسِ 
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الْفعْلٍ وَالْمُحْمَصَرُ مِنْ الكلام وَالْمُطَوَلْ سَوَاءٌ 

وتَعَالَى طآالرَانِيَة والرَّانِي فَاجْلِدُواك [النور: ؟] «َْوَالِسَارِقٌَ وَالِسَارِقَةٌ فَافَطُعُوا» [المائدة: / 

0 ا الَّافِي مِئَّنْ قَالَ ِنّهُ لا يُوجبْ النَّكرَارَ وَلْكِنْ يَحْتَمِلّهُ وَهَذًا الْقَوْلُ يَسْتَقِيمُ 

0 دده ان تغلية لوط أ الؤضف قره له على بوت ذلك المششقمل: كما مَنْ قَالَّ إِنَهُ لا 
توا رار فى 5اند هنا الول مله عير شنتقيي؛ ين ا ا 

ل الْقَاضِي الإِمَامُ في التَقُوِيم لَه لَفْظَ ولا يَحْتَمِلّةُ؛ وَإِنَّمَا قَالَ وَقَالَ بَعْضّهُمْ الْمُطْلْقْ لا ينتضى تكن وله الْمُعَلّقَ شه 

َو وَضٍْ 0 كور . 

+ وكَالَ شف الأيقة أنضًا وَالصّحِيحٌ علرق أن هذا نين ِمَذهَبِ عْلَمَائِنَا - رَحِمَهُمُ الله - هَكدًا قِيلَ وَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ 

لقن اشاقن أذ الأمقو ع لا يَكُونُ مُحْتَمَلًا للتَكْرَارٍ وَالْمْمَيَدُ بالشّ؛ٍط يَحْتَمِلُةُ أو يُويحبْة؛ لِأَنّ الْمِمَيّدَ عَيْنْ د 


فَلَا يَْرَمُ مِنْ عَدَم احْتِمَالٍ الْمُطْلَقٍ النَكْرَارَ عَدَمُ احْتِمَالٍ الْمُمَيّد إِيَّهُ وَالْمَذْهَبُ الصّحِيح عِنْدَنَا أَنّهُ لا يُوجبْ النكُرَارَ ولا 


َه 


ة ححا عل وق أو نو وطن إل أ الأ يبن على أ جنب وق أذ 
ِعَدُ به مُمْتَدلًا وَيَحْتَمِلْ كُل الْجِنْس بِدَلِيلِك وَهُوَ ييه وهو كَل بض الْمَُؤْقِن من أمنكاب الشَّافِعَِء قَالَ أَبُو الْمْسْرِ 

نر بايغل ا فكوا ولد يختيله معلق كان أو مطل عقَاء وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وَالشَافِعِنَ وَعَامَّةِ الُْمَهَائ وَحَاصِ 

يي ل 0 


وْلَهُ (أو َال دَلِكَ ِأَجْتِيَ) أي قَالَ لِأَجْتِيٍ طلّق امرأتي؛ َِنَّمَا جَمَعَ بَيْتَهُمَا لِيُشِيرَ إِلَى أَنّهُمَا سَوَاءٌ فِي هذا الْحُكم؛ ون 
كَانَ أَحَدُهُمَا تَمْلِيكًا وَتَفُويضًا حَنَّى افْمَصَرَ عَلَى الْمَجْلِسِ وَامَْئَعَ اليُجُوغ عَنْهُ وَالنَّاني تَؤْكِيل مَحْض حَنَّى لا يَمْمَصِرَ عَلَى 
الْمَجْلِسٍ وَيَمْلِكَ اليُجُوعَ وَيَمْلِكُ اليُجُوع عَنْهُ قَوْله (وَاقِعْ عَلَى الدَلاثِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ) وَهُمْ الْمَرِيقُ الأول لذن الثقد الفغْلٍ 
يُوجب السّد ثرارَ وَالْعُمُومَ عِنْدَهُمْ فُتَمْلِكُ هِي أَوْ هُوَ أَنْ يُطَلّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً وَتَْيْنِ وَتَكَانَا جُمْلةٌ أؤ عَلَى التَمَارِيقٍ كَذَا 
ذَكرَهُ أَبُو الْيْسْرٍ وَهَذًا إِذَا لَمْ يَنْو الرّوْجُ سَيْعَا أؤ تَوَى ثَلَانا مَأَمَا إِذَا تَوى وَاحِدَةٌ أو ينْتَيْنِ فيَنْبَغِي أَنْ يَفْمَصِرٌ عَلَى مَا نَوَى 
عِنْدَهُمْ؛ ِأَنّهُ وَإِنْ أؤجَب التَّكْرَارَ عِنْدَهُمْ | ِلّا أنه َدَ يَمَْبِعُ عَنْهُ بدَلِيلٍ وَالبِيَةُ دليل؛ وَعِنْدَ الشَافِعِيَء وَمَنْ وَاقَمَهُ يَمَعْ عَلَى 
الْواحِدَةٍ؛ وَإِنْ تَوى ثَُْيْنٍ أؤ ثَلَانَا فَهُوَ عَلَى مَا توىء وَعِنْدََا يَمَعُ عَلَى الْوَاحِدَةٍ إِنْ لَمْ يَنْو سَيْمَا أو نَوَى وَاحِدَةً أو بين 
ون توَى ثَلَانَا فَعَلَى ما تُوَى. 

و متت تنهها رهظ ركع خريكاء ورد انك تدده ورونة تياك لطن اي َه وَنَاِئَةَ في الْمَجْلِسِء وَكَذَا الوَكِيل 
إقااطلقها واحدة لك أن ُطَلْقَهَا نَانِيَةَ وََلِتَهَ في الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ما لَمْ يَنْعَزِلُ ِلَبْهِ أشيد ذ فِي الْمَبْسُوطٍ قَوْلّهُ (لَفْظُ الْآمرِ 
مُحْتَصَرٌ من طُلَبٍ الْفِغْلٍ ِالْمَصْدَرِ) الْبَاُ يتعَلّقْ بالطّلبء وَاللَّامُ في الْمَصْدَرٍ بَدَلُ لضاف ِلَب وَهُوَ الْآمِرُ أو الصَّمِيرُ 


الاج لَه وَالّذِي صِمَةُ الْمَصْدَرٍ أي لَفْظُ الْأَمْرٍ مُخْمَصَرٌ من طلب الْفِعْلٍ بِمَصْدَرٍ ذَلِكَ الْأَمْرِ؛ فَإِنَّ اضْرِب مُخْتَصرٌ مِنْ 


فيلك اليه متك العترت #المقة قتي ين تويك اطلرة متلق تمد كه أ نَ ضَرّب مُخْتَصْرٌ مِنْ قَوْلٍ لِهِ فِعْلُ الضَّدْب 


في اليّمَانِ الْمَاضِي وَلْمُحْمَصَرُْ من اكلام والْمْطَوّلُ في إِقَادةٍ الْمعتى سَوَاكٌ كن َلك هذا جَؤْهَرٌ مُضِيءٌ مُخرق وَفَوْلّك 
هذا تاو صواة وكوك هذا كوت مشكز ختقصة ون الوشيه وكذ خلى واذل ,"0 

'وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَسْمَاءٍ الْأَجْنَاسٍ إِذَا كَانَتْ فَرْدَا صِيعَةَ أو دَلَالَةَ نا الْمَدُ صِيعَةً فَمِئْنُ قَوْلٍ البَجْلٍ واللَّه 
أو الْمَاء أنه يمَعْ عَلَى الْأَكَلِ َيَحْتَمِ الْكُءَ فَأَمًا قَدْرَا من الْأَقْدَارِ الْمُمَخلَلة 3 بَيْنَ الْحَدَيْنِ فَلَا. 
َكَذَلِكَ لا اكه طَعَامًا أَوْ مَا يُشْبِهُهُ وَأَمَا الْمَرْدُ دَلَالَةَ فَمِثُْ ول لتغل ل لا ١‏ أترفع 0 9 لون الْعَِيدَ ولا أ 
َي آدَمَ وَلَا شري تياب أَنَّ لِك يق على الأكر وَيَحْتَمِْ ال ) َ 
َبْمَيْنَاهُ جَمْعًا لَعَا حَيْفُ الْعَهْدٍ أَصّلَا وَإِذَا جَعَلْنَاهُ جنْسًا بْقِىَ اللّامة ِتَعْرِيفٍ الْجِنْسٍ وَبَقِيَ مَعْنَى لج مِنْ وَجْهِ في الْجِنْسِ 


7 


فَكَانَ لجن وان قال الله تعالى هلا يَحِلٌ لَك اليْسَاءُ [الأحزاب: 57] وَدَلِكَ لا يَحْمَصٌ ِالْجَمْع قَصَّارَ هدًا وَسَائْدٌ 


5 


فى لكر أن كله اطرةة إن لم يفقض لخر كوه اثرنة قاين أ ا 5 إل 
اختِصّاص الصّربٍ الَّذِي وِدَقْتَضِيه الإطلاقُ بِحَالةِ الْقِيَام وَهُوَ كَّوْلِهِ لوكيله طَلّقْ رَوْجَتِي إِنْ دَحَلَتْ الدَّارَ لا يَفْنضِي 
ل شكثر لشكول» تكتيك قزد تعلى «إقمن شوة بتكم لير كشت [البقرة: ]١5‏ وَإذَا رَلَتْ اسمن مَصَلَ 
كمَوْلٍ البجْلٍ لِرَوْجَاتِهِ مَنْ سَهِدَ مِنْكُنّ الشّهرَ فَلْتْطَلْقْ نَفْسَهَا فَمَنْ رَلَثْ عَلَيْهَا الشّمن مَلْتْطْلّقْ تَفْسَهَاء 


-١ 
وأا تكْرَارُ ار ازع فليْسَ من مموجب ال بل بدلِيلٍ سَرْعِيَ في كُل شَرْطٍ فَقَد قَالَ مول على النَّاسٍ حِح الْبِيْتِ مَنٍ‎ 
اسْمَطاع إلَيْهِ سَبيلا» [آل عمران: 917] ولا يَتَكَيّرُ الْؤجُوبُ َك الاسْتِطَاعَةٍ؛ فَإِنْ أَحَالُوا ذَلِكَ عَلَى الدَلِيلٍ أَحَلْنَ١ ما‎ 
در لا ل سي ا امك كَلَمْ يَتَكَرَرْ مُطْلًَا لَكِنْ اتبَعَ فيه‎ 

جب الدَلِيلِ كَذَا ذَكْرٌ الْعرَالِنُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وما اعيَِائهُمْ الشّرط بالْعِلّةِ مَصَعِيف؛ لأَنَّ الْعِلَّهَ مُوجَة 5 لفك والقيسة 
لا يَنْقَكُ عَنٌ الكويقب انا 1 0 بمُوجِبٍ؛ 0 كك ال بدُونٍ اكتزرم الوط ِدُونٍ الشَّ»ْطٍ عِنْدَنَاء 
وطح الفزق ينها أذ الخكم بشتمرر 4 بُوثهُ عَلَى الْعِلَّة ولا يَحْتَاجُ إلى أ آخَر وَتُبُوتُ المشدوط لا يَقْمَضِه عَلَى الشدط 
بل ا إِلَى مُوجب يُوجِبْك وَهْوَ الْعِلَهُ. 

رط الْمَذْكُورَةُ فِيمَا اسْتَشْهَدُوا فَعِلَلٌ أو في مَعْنَى العلل َلِهَدَا تكَيَرَث الْأَوَامِرُ بنَكَبُرهَا قَوْلْهُ (وَكَذَيِكَ سَائرْ 

أطعدار الْأَخْئاس) أَئْ وَكَالْمَصدَرِ القايت الْأَمْرِ افك اماد الأَجْنَاسِ أي يلها 1 بَاقِيِهًا في وُقُوِعِهِ عَلَى َكَل وَاحْتَمَالِهِ 


لكل دُونَ الْعَدَدِ ذا كَانَتْ فَرْدًا صِبَةَ أئ لَمْ يَكُنْ صِيعتُةُ صِبكة كني ولا جَمْع سَوَاءْ كانث ؛ كه أَوْ لكر ياه" ماك " 


- - 
ع 5 


لماه تين الكرب ب أو ؤ داهب كائث يعن مببمة جنع تُرئَث بها لام النْريفٍ أو الْإضَائة يل ' ' العييد" 


(1) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي علاء الدين البخاري ١77/١‏ 


534 


وني آكم في يَدِينٍ الكَلام. 
َأَمّا قَدرًا مِنْ الْأَقدَارٍ ال دْمْتَخَلّلَة ب بَْنَ الْحَدَّيْنِ وَهُمَا الْأَكَُ وَالْكُلُ ملا أئ لا يَخْتَمِلُةُ اللّفْظ فَِنْ نََى كُورًا أو كُوزين أو 
قَدَحَا أو قَدَحَيْنٍ لا يُعْولَ يِيتَهُ وَقَدْرًا مَنْصُوبٌ بلا يَحْتَمِلْه الْمْقَدّوُ وَلَيْسَ مِنْ سَرْطٍ أَمَا دُخُولَُ فِي الْمَرفُوع اله بل يَجُورُ 
دُخُولهُ في ا تَعَالَى طفَأَمًا اليم قلا تَفْمَرْ»ه [الضحى: ؟] وَتَحْوْه. 
قَوْلُهُ (وَآمَا الْمَدُ دَلَالةَ 0 آخره) اغْلَمْ أنَّ اللّام الاي مَإِنْ مكلت فل تقزرو وف الذي عُرِفَ وَعْهِدَ إِمَّا بِالذّكْرِ أو 
عير مِنْ الْأَسْبَابٍ فَهِيَ تُعَرَفُ ذَلِكَ الْمَعْهُودَ وَيْسَنّى هذا تَعْرِيفُ الْعَهْدِ وَهُوَ الْأَصْلْ فيه وَهُوَ في الْحَقِيفَةِ تَعْرِيفُ فَزْدهِ 
من أَفْوَادٍ الْجِنْس كَقَوْلِك في لبجل كُذَا تُرِيدُ رَجلّا بعيْنهِ قَالَ تَعَالَى «كُمَا رسلا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا» [المزمل: ]١5‏ 
لفَعَصَى فِبْعَوْنُ اليَسُولَ [المزمل: ]١5‏ أَيْ ذَلِكَ اليَسُولَ بِعَيْه؛ وَإِنْ لَمْ يكن تَمَدَ مَعْهُودٌ مَهِيَ لِتَعْرِيفٍ نَفْس الْحَقِيقَة مَعْ 
قَطع النّظَر عَنْ عَوَارِضِهَا وَهِي بِمَنَْةِ اْمَعْهُودٍ لِحْصُورهًا فِي الَّهْنِ وَاخْتِيَاجهَا إِلَى النَعْرِيفٍ وَيُسَمّى هذا تَعْريفُ الْجِنْس» 
1 الخفيقة في ذَاتِهَا لَمّا كَانَتْ صَالِحَةً لِلتَّمَحُدٍ وَالتَكَثرٍ لفن مَعْ الْوَحْدَةٍ وَالْكثْرَة كَانَتْ اللَّامُ في تَعْرِيفٍ الوه 
لِلاسْتِغْرَاقٍ . " )00 

'وَكَذَلِكَ إِذَا لَارَمَهُ فَتَكيّرَ بتَكدُره 0 مُضَاف إِلَيْه 


حَحَوَحْدُوتَهمًا بإخدّاث اللّه 4 تعالى “2 عِندَ مُبَاشَرَة 1 وَاكْتِسَابهِ إِيَاهُمَاء وَهُمَا يَكَعَلْقَانِ بفِعْل فَاعِل مُخْتَار فَإِضَافَةٌ 


خُدُوثِهمَا إلى الْأَرْمئَةٍ محال ولا يُنكن أن يُجْعَلَ وُجْوبْهُمَا حَادئًا بالْوَدْتٍِ لِأَنَّ الؤججوب لَيْسَ بِمُضَافٍ إلى الْوَقْتِ بَلْ 
َفْس الْعِبَادَةٍ حِي الْمُضَافَهُ وَهِيَ لَيْسَتْ بِحَادِتَةِ بالْوَفْتِء ولا يَصِح إِضَافَةُ مَا يَحْدْتُ عَلَى رَعْم هَذًا الْقَائِلٍ بِالَْفْتِ إِلَى 


الَْفْتِ مَإِنّكِ لَوْ قلت وجو الْوَفْتِ كَانَ مَاسِدَا لا يُفْهَمْ حدُونُه به وَلَوْ قُلت ووب الصّؤْم وَالصّلَاةٍ لا يُفْهَمُ خدُوثُ 
الْؤجُوبِ سِفِجَغْلٍ الصّوْم وَالصّلاةٍ. 

وَالْعَجَبُ مِنْ فَوْلِهِ وَالْهْجُوبُ هُوَ الْحَادِتُ مَدَلُ أَنَهُ كان بِالْوَفْتِ كان مَا انَصّف بِالْفجُوب ليس بِحَادِث أو كان الْوْجُوب هُوَ 
الْمْضَافُ أو مَا اتَصَف بِالْوْجُوبٍ لَيْس بِمْضَافٍ وَسَاقَ كَلَامَا طُوِيلًا إلى أَنْ قَالَ: وَالْوَجْهُ الصّحِيحٌ لِتَزْجيح جِهَة السَبريّة 
عَلَى جِهَئَئْ الشَ©ْطٍ وَالظَرفٍ أَنْ يَقُولَ تَمرةُ الإِضَائَة التَعريفُء وَأَنْ يَحْصُل مو إِلّا بالاختِصّاصء وَهْوَ تَمَيرُ م عَنْ غَيْرِه 


5 


ِمَا يُوجبْ ذَلِكَ مِنْ صِمَةٍ لا يُشَارَكُةُ فِيهَا عَيْرُْ أؤ اشم عَلَم أو نَخْو ذَلِكَ ثُمّ قَْلْك صُوْمْ الشّهْر وَصَلَاةُ الظّهرِ تَعريفٌ لَهُمَا 
فَيَخْتَصٌ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بِصِئَّةٍ لا يُشَارَكُةُ فِيهًا غَيِدْرْهُ مِنْ جِنْسِي وَذَلِكَ ما وجوه فِي الْوَْتِء وَِمَا وَجُوبُة به أو وُجُوبُهُ 
فعاض المنود مُنَْبٍ لِروَالِ الاختِصّاص بِهَذَا الْوَضْفٍ إن ف وَقتِ الظّهْر يُوجَد غَينهَا مع الصّلوات من الْقَضَاءٍ 
وَالنّذْرِ وَالنَوَاِقٍ وَالسْتَنِ اليوَاتِبِء وَكَذَا الصّوْمُ في وَفِْهِ غَالِبُ الُْجُودٍ لا مُتَيَقّنُ الْوُجُودٍ فَإِنَّ نيه النَفْلٍ مِكَنْ يَعْلَمْ أنَهُ مِنْ 
0 مُ عَنْ النّفْلٍِ. وَكَذَا الْمُسَافِدْ لَوْ صَّامَ عَنْ وَاجِبٍ 0 

. وكذًا يُمَصَورُ الانْفِكاك بَيْنَ الْوُجُودٍ وَبَيْنَ الْوَفْتِ فَإِنَ الِامْتِنَاعَ عَنْ أَدَاءِ الصّلاو وَالصوْم مِنْ جُمْلَةٍ النّاسِ مُتِحَصوَرٌ وَإِذَا 


كَانَ كَدَلِكَ لَمْ يَحْصُل الِاختِصّاصٌ بطريقٍ الْيقِينٍ فَلَمْ يَحْصُل النَعرِيفُ يَقِئا. كَأمَا الْوْجُوبُ بِالوفْتٍ أو فيه كَمْمَيقّنْ فَكَانَ 
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صَرِفُ مطلقي الكلام إِليْهِ أؤَى. مَصَارَ ممطلق الْإضاقة كليل تعلق الصّؤم به وجُوبا ما بطريق السبييّة أو بالسّْطِية. ثم يربخ 
اكد جار على الا ِأنَّ الْحكم أَقْوَى اخْتِصّاصًا وَآكَدُ لُرُومًا بالعبى وقد لكين 35 تعانة والشيب تن 
9 تعلق ولحي تَعَلّقْ الْمُجَاوَرَة كُمَا في الظوفب فَكَانَ ايَصَالُ رت فقوو الوق هلق وكذا تَعَلّقُ الْحُكم بِالسّبّب 
بعر وَاسِطَةٍ تعلق لَب يواسِطةٍ بل لا تعلق لسر بالْحكُم فَإنَهُ لم يُجْعَل مَرْطَا لِكبُوتٍ الْحكُم بن ول لاثعقاد 
لْعلَّه ولا شَكٌ أَنَّ ذلِكَ الِاختِصّاص بِمْقَابَلَةِ هَذًا عَدَمّ وَاخْتِصَاصٌ الْحْكمٍ بالسكببٍ حَقِيقِيٌ وَبِالشّرْطٍ جَارٍ مَجْرَى الْمَجَازِ 


لاله 


ِمُقَابَلَةِ هذا فَانْصَرَفَتْ الْإِضَافَةٌ فِي الدَلَالَةِ إلى هَذَا الخ ون الاخيصاصس كله 00 

قَوْلْهُ (وكَذَلِكَ إِذَا لارّمة) دَلِيك قَوْلِهِ واو 011 ا اي ار 
لابو و عرس حك القوراة ار 

عَلَى أَنَهُ عايظ ب إذ كو القسة العامة لخدوقف 5 


ليه ولبمن هَاهتًا إِلّذ امد أو الْوَقْث» ولا يَجوذ أن مر الب تت 


ون تَعَلّقَ بِوَقْتِ أ شَرْطٍ فَإِنَّ مَنْ قَالَّ لِعَبْدِهِ تَصَدَّقْ مِنْ مَالِي دِيم إِذَا أَمْسَيْت أؤ إِذَا لكت" )١1(‏ 


"قَإِدًا نبت هَذِو الْجْمْلَهُ كُلنَا: وُجُوبْ الْإيمَانٍ الله تَعَالَى كُمَا هُوَ بِأَُسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مُضَاف إِلَى إيجابه في الْحَقِينَة 

لكذة متقوية إلى عدف الْعَالَّم تِيْسِيرا عَلَى الْعِبَادِء وَقَطْعًا لِحُجَج المُعَائدية: وَهَذَا سَبَبٌ يُلَازِمُ 0 
لع ١مك‏ لز ذل تتئف من علي دري مُطْلعً عَلَى مَا مر بََائهُوَلَكْاُ َب 

أن الوفتة خو التورةه ون أمتال الفخوب ا لبه ون تَكَيُرَهُ يسبب تَكَدُرهِ كسَائر الأخكام الْمْتَعَلْقَة لهاب مِثْلَ 
الْحُدُودٍ وَالْكَمَارَاتٍ فَإِنّهَا تُكَيَرْ بتَكَدُرٍ أَسْبَابهًا. م اكير دِذًا تَبَتَ هَذِو الْجْمْلَةُ) وَلَمًا أنْبتَ الشَّبْحُ أَنَّ لِلْمَسْرُوعَاتٍ أَسْبَابا 
ين سَبتِ كل وابعو مله وبذا يتان سئب فخوس الإيماق» لأثة زارة الواةات.. كقال فغوث الإيغان باللد تعا كما 
هُوََ أَيْ الْإيمَانُ الذي هُوََ مُطَابقٌ الكفيقة بأَنْ يُؤْمِنَ بَؤْحُودِهِ وَبِوَحْدَانِيْته جل الك وَبِأَسْمَائْهِ مِئْلُ مدل الْعَلِيم وَالَادِر وَالْحَكِيم 
وَسَائِرِ قات 5-6 وَصِمَاتِهِ مِثْلْ مِثْل الْعِلَم وَالْعُدْرَة والكياة وجَمِيعْ صِفَاته الْعْلى. ا بِمَعْنّى مَعَّ والأشفاء بِمَعْنى 
النَّسْمِيّاتِ يَعْنِي يُصَدِّقُ بِقَلبِهِ وَبْقَُ يلِسَانه أَنّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَه ولا مِثْلَء وَأَنَّ لَهُ أُسْمَاءَ كثامِلَةٌ أي تَسَمِيَاتِ 


ع ع إِطْلَاقُّهًا عَلَى ذَاتِه هَل الْحَقِيمَةٍ كُمَا يَصِح إِطْلَاقُ الْعَالِمِ عَلَى رَيْدٍ مَتَلّا وَهِيَ قَائِمَةٌ بِالْوَاصِفٍ وَوَضْفٌ لِلْمَوْصُوفِ 
َهُ جزة جَلالةُ صِنَاتٍ تُبُوتيَةٌ قَدِيمَةٌ فَائِمَةٌ بذَاتِهِ لبْسَثْ عَيْنَ ذَاتِه ولا غَيْرَهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَتَتّث صِمَائُك لا كما 
رَعَمَتْ الْمُجَرِتَمَةُ أَنهُ شق وَأَنَّ صِمَاتِهِ حَادِئَةٌ 
وَلَاكُمَا ذَعَبَتْ الْمُعَطِْلَةُ وَالْمَلَاسِفَة إِلَيْهِ مِنْ إِنْكَارٍ الصّمَاتِء ولا كما ظَنّ الْبْعْضُ أَنَّ بَعْضَّ الصَّمَاتِ 
تَعالَى اللَّهُ عَمَا يَقُولُ الظَلِمُونَ غلُوًا كبيئا فَهْوَ مَعْتى فَوْلِهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. مُضَافُ إِلَى إيجابه أي إيجاب اللَّهِ نه 
الإيجَابَاتِ. لَكِنّهُ أئْ لكِنّ وُجُوب الْإِيمَانِ 0 الاجر مَنْسُوَبٌ إلى حَدّث الْعَالّم تَيْعِِيرًا م الْعِبَادِ؛ 
8:32 ديبم إلى عتم ب ظَاهِرٍ يفك الفعتول إِلَى مَعْرِقَةٍ الْإيجَابٍ بِوَاسِطْتِهِ تَيْسِيرا كينا الأقر عابنا 


- 
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الْمُعَانِدِينَ إِذْ لو لَمْ يُوضَعْ لَهُ سَبَبَ ظاهِرٌ رُبّمَا أَنْكْرَ الْمُعَا م ل 
ال ا حا ا ا نَبَتَ لا 
دَلِيلُ الْإِيمَانٍ يك مَلِدَِّكَ لَمْ تؤْمِنْ بك فَجْعِلَ الْعَالمُ دبا لِوُجُوب الْإِيمَانٍ قَطْعًا لِلِجَاجِهم. 
حَدَتْ الْعَالَم يَصْلّحُ سَبَبًا لؤُجُويه؛ لِأَنَهُ يدل بدرغن الوفوو لكذوق» وغها يدان عَلَى الضّانِع المعوط سد بهذا 
عَلَى أَزَلِهِ مُحْدِئًا مَوْصُوفًا بِصِمَاتٍِ الْكَمَالٍ مُنَبُهًا عَنْ التَقِيصّة وَالبَوَالٍ فَيَحُونُ سَبَمًا لوُجُوبِهِ كَذَا ذَكْرَ أَبُو ا وَإلَيْهِ أَسَارَ 
عُمَرُ - رَضِيَ الله عَنُْ - في فَوْله الْبَغْرة تل عَلَى الْبَعِيرِء وَآثَارُ الْمَشي دل عَلَى الْمَسِيرِء فَهَذَا اليكل الْعلَوٌ وَالْمركز 
السْفْلِيئُ أمَا يَدُلّانٍ عَلَى الصّانِع الْعَلِيم الْكبِيرٍ. وَهَدًَا الكَبّبْ ثُلَازمُ الْؤجُوب يَعْنِي لا يَنْقَكّ عَنْ الَْجُوبء وَلَا الْوَجُوبُ عَنُْ؛ 
ِأَنَّ الْمُردَادَ مِنْ كل سا أَنّهُ مُوجت لِفِعْلٍ الْعَبْدِء وَهْوَ التَصْدِيقٌ والْإْرَارُ ولا يُمَصّوّرُ وُجُوب الْفِغْلٍ إِلَّا عَلَى مَنْ هْوَ أَهْلَه 
إِذْ الْحْكعُ لا يَثْبّثُ بِدُونٍ الْأَهْلِيّةِ كُمَا لا يَنْبْتُ بِدُونٍ المتّبب., ولا وُجُود لِمَنْ هُوَ أَهْكْ وُجُوبٍ الْإِمَانٍ عَلَى مَا أَجْرَى الله 
ية سنة إلا والقيك: لاه إذ لا يسور للفخينة أن يكون غير فحوك فى مزع يفن ا َالْإِنْسَانُ الْمَقُصُودُ به 
اي يخاو الع أو تكلس وخر مِنْ الْمَلّكِ وَالْجِنّ مِمَّنْ يَجَبْ الْإِيمَانُ عَلَيْهمْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَالِمٌ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ 
1 عَلَى وُجُودٍ الصّانِع." )١7‏ 

"وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ ضَمٌ إِلَى الْمَرْضٍ أُمْتَالُُ فَكَانَ تَثْلِيًا وَزيَادَةَ إن غَيّرَ الْعِمَارَةَ قَقَالَ وَجَب أَنْ يُسَنّ تَكْرَارُهُ لَم 
يُسَلَّمْ دَلِكَ في الْأضل» لِأَنَ التَكرَارَ في الْأَصْلٍ غَيْرُ مَسْئُونٍ وَلكِنٌ الْمَسْنُونَ تككمِيلُة وَهْوَ الْأْصْلْ في الْأَْكَانٍ وَتَكْمِيلَة بإطاليه 
في محل إنْ أَمْكن بِمَنَْةِ إطالةِ الْقِام وَالكُوع وَالسْجُودٍ وَلَكِنَّ الْمَرْضَ لما اسْتَغْرقَ مَحَلَةُ أُصْطْرًا إلى التَكرارٍ حلا عَنْ 
الْقَصْلٍ وَالْأَصْلٌ ها هَْا ممُدُورٌ عَلَيْهِ في مَسْح لأس ايّساع مَحَلّهِ قبطل الْخُلْفُ. 
جهو لأشرية هُوَ تَسْلِيمُ مَا انََحَذَّهُ 4 الْمُسْتَدِلٌ حُكُما لِدَلِيلِهِ عَلَى وَجْدِ لا يََرَمُ مِنْهُ نكر الخكو امارح فيه وَهَذَا النّوْعٌ 
مِنْ الِاغْتِرَاض إِنَّمَا يَسَْقِيمُ فِيما ذا كنك لمعلا بايد مَا يُتوَهُّْ أنه مَحَل ايراع ولا يَكُونُ كَذَلِكَ فَيْمْكِنُ لِلسَائلٍ 5 دَفْعْهُ 
ليام مُوجِبِهِ مَعَْ بَقَاءٍ مَمْصُودِهِ في ال خى 
أو أَنْبَت الْمُعَلْكْ بدليله إنطَالَ مَا يَوَهَمْ أنه مأَحَدُ الْخَصْم فَبالِْرَام السَائلٍ مُوجت دَلِيلِهِ مَعْ بَقَاءِ نرَاعِهِ في الخكم يَتَبَيّنُ أن 
ذلك لبق عأخدة كسفالة التذليت ومشالة التَعْينٍ من أمثلة م الْذَوَلٍ وَالْمَسَائِِ الْمَاقِيَةُ إلى 1 : خِر الْمَصْلٍ من أمثلة الْقِسْم 
الثاني َأَكْدَدْ الْقَوْلٍ ِالْمُوجبٍ : يَكَحَة يَتَحَمْقُ في هذا ايشم ا د الْأَحْكَام لِكَتْرتِهَا وَتَسَعُبِهَا وَعَدَم الْؤْقُوفٍ عَلَى مَا هُوَ 
0 مُْتَمَدُ الْحَصْم مِنْ جْمْلَيَهَا لاف مَحَلّ البَرَاعَ وَمُوَ الْحْكام الْمُحْمَلَفُ فِيها فَإنَّهُ 4 قن ما يق الغو عنها لهذا بخيرة 
فِي مَعْرفَةٍ الأخكام الْمَنقُولَةٍ عَنْ الْأَئِمَةِ الْحَوَاصٌ وَلْعَوَامَ دُونَ مَعْرفَةِ الْمُدَاركِ وَأَنُّ أي الْمَْلَ بمُوجب الْعِلَّةِ يُلْجيع أي يَضطط 
أُصْحاب الطَردٍ إلى الْمَوْلٍ بالْمَعَانِي الْفِفْهِيّة اْمويَة يَعْنِي لما روا أن الاشْتِعَالَ بِالطَرْدِ لَمْ يُخْنٍِ عَنْهُمْ سَيْمًا أعْرَضُوا عَنْهُ وَدَكَرُوا 
بَعْدُ في الْمُنَاظرَة أَوْصَانًا مُوَيةَ وَمَعَا ني فِفْهِيّةَ لا يُمْكِنْ العا لاي لحاس امار أنَّهُمْ لما تَمَسَكُوا بارا 
وَصٍْ وَرُدَ عَلَيْهِمْ بِهَذَا النّوْعَ مِنْ راض أضْطوُوا إلى بَيَانِ الَأَئيرٍ لِدَلِكَ الْوَضْفٍ لِيَصِيرَ حَُجّةٌ على الْخَصم. 
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وَالوَجْة الْذَوَلُ أَظْهَدءٍ لِأَنّ هذا الاغتَراض لما كوكة عَلَى الْمُسْتَدِلٌ صَارَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ غَائَة الْأُصْولتِينَ تبي أَنَّ ما يُصِيبْةُ مِنْ 
الدَّلِيلٍ لَمْ يكن مُتَعَلًّا ِمَحَلّ ايراع وَإِذَاكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَنْمَعُْ بَيَانُ اتير لِلْوَصْبٍ بَعْدَمَا صَارٌ مُنْمَطِعًا فَكَانَ الْوَجْهُ الْأَوَلُ 
أَزَى وَذَلِكَ أَيْ القَوْلٌ بالُوجب يتحقق يَكَحَقَو يتحفق في هَذَا الْمَصْلٍ قَمَا تَجَاوَرَهُ أَيْ تَجَاوَرَ المقذاز الْمَفْوُوضَ إلى استيعاب الود أس 


ال 
لقتضك الكثليثف 0 لعاأكر عدا كان أن الأدد كذيت أن كها ككينا أن اتعاد الْمَحَلّ بدت تلتقضى اللثليف 
فَقَدّ ضَّ لت إلى الْمُرْضٍ أَمْتَالَهُ فَكَانَ هَذَا الضّمٌ تَثْلِينًا وَزيَادَةَ إذْ التَيِْيثُ ز ضح الْمِثليْنٍ إلى الأكل وَهَذَا ضَوٌ ثَلَاثَةٍ أْكَالٍ 
1 أكْئْرَ َإِنْ ءَ غَيْرَ أي الْمُسْتَدِلٌ العاية بطرِيق الْعنَايَة فقَال: 5 عن 3 كرا أَئِ أَرَدْتَ بالككليرث التَكْوَارَ الي هُو 
0 لِاتحَادٍ الْمَحَلَ لا مَحَالَ أوث بطريقٍ الِانْتِقَالٍ مِنْ 07 إلى 0 َإِنَهُ صّحِيحٌ يَعْنِي هَذًا الْوَضْفُ كُمَا اقْتَضَى 
التَمْلِيتَ او قُتَضَى الَكْرَارَ أيْضًا فَيَئْبْتُْ به هَذًا الْحْكم لَمْ نُسَلِّمْ دَلِكَ أ سْيّةَ النَكْرَارٍ في الْأَصْلٍ وَهُوَ الْمْسْلُ مَيَقُولُ: لا 
0 التَكرَارَ فِي الْأَصْلٍ مَسُْونٌ قَصْدًا بل الْمَسْنُونُ تَكُمِيله إِذْ هُوَ الْأَصْك في الْأَرْكانٍ وَتَكْمِيلُة أي تكمِيل الأضْلٍ أو 
تَكْمِيل اليكن أَوْ الْمَرْضٍِ بِإِطَالَتَهِ في مَحَلَّهِ بِمَنْزْلّة إطَالَةٍ ة الْقَِام وَالبكُوعَ وَالسّجُودٍ د لا يتَكراره؛ ِأَنَّ التّص الَّذِي يُو. ب 
التَُرَارَ وَلكِنّهُ يَْئضِي الْكَمَالَ مَيَكُونُ في الْإطالَة امْيقالٌ به لكِنّ الْمَْضَ لَكَا اسْتَمْرقَ فوي اش يعله لم يفك 
0 الْإِطَالَة؛ أنهي ممالا في عير مكلك الْفْض أضْطْرِرْئًا إلى الْمَصِير إِلَى اكور لِيَحْصُل النَكْمِيلك باهاقة بي 
جنْسِه ف ني مَحَلّهِ حَلَمًا عَنْ الْأَصْلٍ وَهُوَ التَحْمِيلْ بِالْإطالَة. 
ولو ل ل رار لكي الل فشي الرأس 


بَدَلُ 

مِنْ هَاهُنَا قَالَ الْقَاضِي الْإمَامٌ - وجعة الله د: لنَكُمِيل إِنَّمَا يَحْصّلْ يِزيَادَةٍ مِنْ - جنْس الَْصْلٍ في محل الْأصْل)؛ ِأَنهُ في 
غَيْرِ مَحَلِّهِ لا يَكُونُ [كْمَالُا وَهَاهْا الدَكْمِيلٌ بِهَذًا الطَريقٍ يُمْكِنُ من غَيْر .." )١(‏ 

'وَهُوَ مَا يَكُونُ طَرِيقًا إلى الشَّيْءٍ وَهُوَ في الشَرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَمّا هُوَ طَرِيقٌ إلى الشَّيْءٍ مَنْ سَلَكَهُ وَصّلَ إَِيِْ فَتَالَهُ في 


طَرِبقِهِ ذَلِكَ لا بالريقٍ الَّذِي سَلْكَ كَمَنْ سَلَكَ طربقًا إلى مِعنر بَلْمَهُ مِن ذَلِكٌ الطريق لا به لَكِنْ يَمْشِيه. 


ال لي عن الي وَنُْ سي الْمرَض عِل ميض علا َكل َف حل يمَحَلَ قَصّارَ به اْمحَلُ 
عقأ له وكككه خالة كا 1 َهُو عِلَةُ كالجزح بالْمجرُوح فقا أشتة ذللك. 

وَذَلِكَ أي الْجَمِيعْ يَنجمْ إِلَى مَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ السب مَا يَكُونُ مُوَصلَا إِلَى الشَّءٍ فَإِنَّ الاب مُوَصِلٌ إِلَى 
الْسِدَيْتٍ وَالْحَبْلُ مُوَصِلكْ إِلَى الْمَاءِ وَهُوَ فِي الشّريعةٍ عِبَاَةٌ عَمّا هُوَ طَرِيقٌ إِلَى الشَّيْءٍ أي إِلَى الْحْكم يَعْنِي هُوَ في عُرْفٍ 
الْمَُّهَاءِ مُسْتَعْمَكٌ فِيمَا هُوَ مَوْضُوعْهُ لَعَة أَيْضًا وَهْوَ أَنْ يَكُونَ طَريقًا لِلْوْصُولٍ إِلَى الْحكم الْمَطْلُوبٍ مِن غَيْرٍ أَنْ يَكُونَ الْوصُولُ 
به كَالطِيقٍ ار رو ا التي و 6 الزوارل لصتي ولع تر كني إلى العاو ون كاد يخطن الرضرد 
بالاشقاء ولهذا كال تفشف » الكت فى اللكة عِبَارَةٌ عَمًا يتوَصلٌ به إِلى مَقْصُودٍ مَاء وَفِي اممطلاح أَمْلٍ الشّزع: عِبَارة 
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7 من تعطيل قر لوقا 0 ا ا فَعَلَى هَذًَا نا اير 59 اليب اسّمّا عَانَا 85 7 ما 0 

عَلَى الْحكم وَيُوَّلْ إِليْه مِنْ الْعَِلٍ وَغَيرهَا فَيَكُونُ تَسْوِيَُ الْوَْتِ وَالشّهْرٍ وَالَْيْتِ وَالتصَابٍ وَسَائِرٍ ما مر ذْكُيْهَا في بَابِ 
قن اشاب الشرَائع كان بطق الْحَقِيَِةِ وَعَلَى التّفْسِيرٍ الْمَذكُورٍ لا يَتَتَاوَلُ الْعِلَلَ بَلْ يَكُونُ اسْمًا لِنَوْع مِنْ الْمَعَانِي 
الْمُفْضِيَة إِلَى الحن كم فَيَكُونُ تَسْمِيَةُ تِلْكَ الْأَسْيَاءِ أَسْبَابًا بطريقٍ الْمَجَازٍ. ا 


َوْلهُ (وَأَمَا الْعِلهُ في اللَّعَة عِبَاَةٌ عَنْ كُدَا) ذَكْرَ في الْمِيرَانٍ ن أن الِْلّة في الل عِنْدَ ابض اسم لِعَارِضٍ يَتَعْيّرَ وَضْفُ الْمَحَلّ 
خأو فيه فيه منْ زعي لع 0 9 الضّعْفٍ 0 


كيال ل ا ال مت نا ل ل 

الْفغْلٍ أو ذ فِي النَّوكِ تقال تي 4 رَيْدِ عِلَةٌ لِخُرُوج عَمْرِو كر ان وكين مَجِيءٌ رَيْدِ عِلَةُ لقاع خُوُوجَ 
عَمْرِو قَالَّ أَبُو العَيّب : 
ل ل ا ل 

سَمَى الْمَغتى الْمَانِعَ مِنْ الظلم عِلَّةٌ وَسَمَى لْمَرَضَ عِلَّةُ؛ لِأَنَّهُ يُويْرٌ في صعْفبٍ الْمَرِيض وَيُؤَيْرٌ في مَنْعِهِ عَنْ كَِيرٍ مِنْ 

التَصَدُْقَاتَ 
مَعَلَى الْقَوْلٍ الْأَوَلِ سبي الْوَضْفْ الْمُوَيَدٌ في الْخكم عِلَّة لِأَنّهُ يَتَكيّرْ به حَالُ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ مِنْ الْخْصُوص إِلَى الْعُمُومِ 
َإِنَّ الْحكم كان مُخْتَضًا بِالْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ وَبَعْدَ مَعْرفَةِ الوَضْفٍ 17 عير كم ظَاهِرٍ النّصيّ مِنْ الْخُْصُوص إِلَى الْعُمُومٍ 
فيثقث افك فوي أي 0 فعلك العلة فيه ؛ على الْمَوْلِ الثاني سُمّيَ لَه ِنْبُوتٍِ الْحُكم به عَلَى الدَوَامِ وَالتَكَمرِ 
عِنْدَ كر وَعَلَى الْقَوْلٍ النَالِثِ سْمِيَ يها لِأَنّهُ مُوَبّر في تُبُوتٍ الْحكم إِما في 00 َو في المع قَالَّ: وَعَذَا لا خَيْرَ هُوَ 
الصّحِيح بخلاب الْأَولٍ فَإِنَ لخم ذا وُلِدَ مَرِيضًا سمي عَلِيّا وَالْمَرَضُ فيه عِلَهٌ ولَيِسَ بِمُغْيْرٍ لوَضْفبِ الصَّحَةِ وَبِخْلَافٍ 
الّانِي؛ ال ا ل ممه ال لاريم 
لتكُرَارَ تدك أن قات 2ن الأذل 3 إِنّمَا سْيَيَ عَلِيلّا بِالنَظرٍ إِلَى الْأصرت فَإِنَّ الْأَصْلَ في الْمَوْلُودٍ هُوَ الصَّحَةُ 
وَالسسَلَامَةٌ وَعَنْ الثاني أن لوت الما تسكن عله باغيئار 1 أله لو 53و 5 رَ الْحَكُمُ به وَهَدًَا بِهذِه الْمَكَابَةِ وَقَولَهُ وَتَعَيّرَ به 
أي بِذَّلِكَ الْوَضْفٍ حَالٌ الْمَحَلّ عَعا إظارة إلى أن العلة وَإِنْ كَانَثْ مُقَدَّمَةَ عَلَى الْمَعْلُولٍ دُنْبَةَ مهي مُقَارئةُ لَهُ في الْوْجُودٍ.." 
00 
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"الْعْمْرٍ به دُونَ أَرْمِئَِ قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ وَالنَوْمِ وَضَرُورِيّاتٍِ الإنْسَانٍِ١.‏ 
ون عمد رِوَايةٌ نَانيَة: لا يه يَقْنَضِي تَكَرَارًا إلا مَرِنَة. وَتَقَلَهُ ابْنْ مُفْلِح عَنْ أكثر الفلعاق والفتكلمية 
وَاْمَلَفَ اتا الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى 7 


١‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص »١17١‏ المعتمد »1١١/١‏ المنخول ص8 »٠١‏ العضد على ابن الحاجب 287/75 نهاية 
السول ؟/57. 
١‏ وهو قول ابن الخطاب, ورجحه الطوفي؛ ومال إليه ابن قدامة» وهو الصحيح عند الفخر الرازي وابن الحاجب وأبي 
الحسين البصري» وعبد الحنفية والظاهرية. 
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 2١7١‏ الروضة »١59/7‏ المسودة ص ١؟»‏ 57» مختصر الطوفي 8:0 » العدة 
05 مختصر البعلي ص 2٠١٠١‏ كشف الأسرار 2١77/١‏ تيسير التحرير 2551/1١‏ فتح الغفار 275/١‏ التوضيح على 
التنقيح 219/7 مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2.57/١‏ أصول السرخسي ,50/١‏ الإحكام لابن حزم 2517/١‏ 
المعتمد 2٠١8/١‏ المحصول ١‏ ق157/5١»‏ فواتح الرحموت ."580/١‏ 
* ذكر البعلي في القول الأول أنه: "أشهر قولي القاضي" "القواعد والفوائد الأصولية ص »"١7١‏ وهو ما نص عليه القاضي 
في "العدة١7514/1"»‏ ونقله الطوفي عنه» "مختصر الطوفي ص817"» وقاله الموفق عنه "الروضة 7/٠٠؟".‏ 
وهناك أقوال أخرى في المسألة» ففي قول ثالث: أن الأمر لا يقتضي التكارء ٠‏ ولا يدل على المرة» ولا على التكرار» وفي 
قول رابع أن الأمر إن كان معلقاً بشرط اقتضى التكرار» وإن كان مطلقاً فلا يقضي التكرارء وهو اختيار المجد ابن تيمية 
في "المسودة ص١7"‏ وفي قول خامس أنه مشترك بين التكرار والمرة» فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة» 
7 قول سادس أنه على التوقف» وهو اختيار الأشعرية وإمام الحرمين والغزالي» واختلفوا في معنى الوقف» فقيل: لا يعلم 
أوضع للمرة هنا أو للتكرار أو لمطلق الفعل» وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة» ونقل ابن الحاجب 
والآمدي والمجد عم إمام الحرمين أنه لا يقتضي شيئء ولكن كلام الجويني في "البرهان" يخالف ذلك. 
"انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 4١77 2١7١‏ المسودة ص١7: »3١‏ التمهيد ص278 مختصر البعلىي ص 2٠١١‏ 
التلويح على التوضيح 59/7. المنخول ص/١٠؛ »١١١‏ الإحكام للآمدي 5/١‏ 5٠١.ء‏ البرهان للجويني 5/١‏ 2557 257/8 
شرح تنقيح الفصول ص 2.17١0‏ العدة 754/١‏ وما بعدهاء 27075 إرشاد الفحول ص48» مختصر ابن الحاجب 
ا 
"1" مر مُعَلّقٍ "شط و صِنَةٍ لَيْسَا 06 للمأثور بهء كَقَوْلِهِ: إِذَا مَضَى شيك أذ إِذَا هَبََتْ١‏ رِيحٌ» أو إن شاقد 
يي عر ا كَمَدْ امَْثَلَ مَا أَمَرَ به "ولَمْ يكز" 
الأَمرُ بَعْدَ ذَلِكَ "بتَكيرِهِمَا"؟ أي: تكَرُر م الشَرْطٍ الَّذِي لَيْس بعل تَابئة. 
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ولا الصّفة التي لَيْسَتْ 6 بعل تَابِتَةِ ه. وَعْلِمَ مما تَقَدَمَ أنَهُ إِنْ كَانَ التّءط عله تَابتَهَ تَحْوُ قوله تعالى: مِإوَإِنْ كُنْثُمْ جُنبًا 
فَاطَّهَرُواكه ” أَوْ كَانَتْ الصّقَةُ عِلَةَ نَايتَةَ نَحْوُ قوله تعالى: ْوَالسَارِقُ وَالسَارقَةُ مَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكُه 7 ظالرَانيَةُ وَالبَاني 
فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائهَ جَلْدَوِ؟ ٠‏ فَإِنَّ الأمرَ يَتَكَرّرُ بَكَرُرٍ دَلِكَ ابْقَاقَاة 


١‏ في ض: هب. 
١‏ في ض: بتكرره. 
“اف نه يسكور 
# في ع اليس 
ه اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاث مذاهبء الأول: أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ. لكن يدل عليه 
من جهة القياس» بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية» وهو اختيار الفخر الرازي» والثاني: يدل على 
التكرار بلفظه والثالث: لا يدل على التكرار لا بلفظه ولا بالقياس» وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وأبي الحسين 
البصري والشيرازي. 
انظر: هذه الآراء مع الأدلة والمناقشة في "التمهيد ص27 أصول السرخسي 25١1/١‏ شرح تنقيح الفصول ص 2١17١‏ 
المعتمد ١١5/١‏ وما بعدهاء المستصفى 7/5, الإحكام للآمدي ١71/5‏ وما بعدهاء اللمع ص6 » التبصرة ص42 وما 
بعدهاء المحصول ١‏ ق74/5١»‏ وما بعدهاء نهاية السول ”/7؟5» 5٠‏ وما بعدهاء منهاج العقول »57/١‏ القواعد 
والفوائد الأصولية ص 2١77‏ العدة ."717/5/1١‏ 
5 الآية ‏ من المائدة. 
7 الآية .م" من المائدة. 
8 الآية ؟ من النور. 
4 دعوى الاتفاق غير مسلمة» لأن بعض الحنفية خالفوا في ذلك» فقال النسفي: "ولا يقتضي التكرار سواء كان معلقاً 
بالشرط أو مخصوص بالوصف أو لم يكن" "فتح الغفار بشرح المنار للنسفي »"57-8*7/١‏ وقال صدر الشريعة: "وعند 
بعض علمائنا: لا يحتمل التكرار إلا أن يكون-." )١(‏ 

"و" الأَمْرْ "للْمَورٍ" ١‏ سَوَاءٌ قِيل: إِنَّ الأمْر يَقْعَضِي الدَكْوَارَ أؤ لا عِنْدَ أَحْمَد وَأَصْحَايِهء وَالْحَتَفِيّ وَالْمَالِكيةِ وَبَعْضٍ 
١‏ المقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد سماعه دون تأخيرء فإن تأخر عن الأداء 
كان مؤاخذاًء قال صدر الشريعة: "المراد بالفور الوجوب في الحالء والمارد بالتراخي عدم التقيد بالحال لا التقيد 


45/7 مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ابن النجارء تقي الدين‎ )١( 


5 


بالمستقبل. حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة" "التوضيح على التنقيح ؟/88١"»‏ وقال عبد العزيز البخاري: 
"ومعنى قولنا على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أوقات الإمكان, ومعنى قولنا على التراخي: أنه يجوز تأخيره عنه 
وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه" "كشف الأسرار 4/١‏ 5؟". 
"وانظر: اللمع ص8» فواتح الرحموت 2741/١‏ جمع الجوامع 258١/١‏ تخريج الفروع ص. 5» أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية ص١57"".‏ 
وفي ب: إلا للفور. 
١‏ إن القول بان الأمر للفور هو رأي بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي والقاضي أبي الطيب الطبري وأبي حامد وأبي 
بكر الدقاق» وهو قول الظاهرية» وبعض الحنفية» وقد نسب المصنف القول به للحنفية تساهلا كما فعل الجويني 
والبيضاوي والفخر الرازي وغيرهم؛ والصواب أنه قول أبي الحسن الكرخي منهم وتبعه بعض الحنفية» وأن أكثر الحنفية 
يرون أن الأمر لمطلق الطلب فقطء قال ابن عبد الشكور في "مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت :""/1/١‏ "هو لمجرد 
الطلب فيجوز التأخير كما يجوز البدار" وقال عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار 4 75": "اختف العلماء في الأمر 
المطلق أنه على الفور أم على التراخي؛ فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخي» 
وهب ينض أصسابفاة متهم آبو العصيع الكركي د إلى أله خلى: النور. 
وانظر تحقيق المسألة في "تيسير التحرير »*757/١‏ أصول السرخسي ١/37ن‏ التوضيح على التنقيح »١18/8/7‏ المعتمد 
0 الإحكام لابن حزم 2759414/١‏ شرح تنقيح الفصول ص58 »١‏ البرهان للجويني 2771/١‏ 2551 المنخول ص 
5 الإحكام للآمدي »١٠55/١‏ التبصرة ص7 5؛ المحصول ١‏ ق183/5١»‏ المستصفى ؟/ون مختصر ابن الحاجب 
57 نهاية السول ؟/هه, جمع الجوامع 258١/١‏ العبادي على الورقات ص 85» مختصر البعلي ص 2٠١١‏ المسودة 
ص ”2 315 التمهيد ص 8٠١‏ » الروضة ٠١7/7‏ وما بعدهاء العدة »1/1/١‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص”؟ "25 
تفسير النصوص 5/5 4 "2 القواعد والفوائد الأصولية ص 2١/5‏ مختصر الطوفي ص89» مباحث الكتاب والسنة ص١٠»‏ 
إرشاة الفسول ض جه" " 17 
عَنْ الصّلاةٍ. فَكَانَ لِلْمَدْرِ الْمُكْكَرَكِ دَفْعَا لِلاشْيرَاك وَالْمَجَاز. 
عَدَمَ الدّوام لِقَرِيَِ هِي تَقْيِيدُهُ بِالْحَيْضِء وَكَوْنْهُ حَقِيمَةَ لِلدّوام أَولَى مِن الْمَرْهِ ِدَلِينَاء وَلإمْكَانٍ النّجَوّرٍ فيه عَنْ 
بَعْضِهِ لاسْيَلْرَامِهِ لَهُ بخلافٍ الْعَكْس١.‏ 
'و"قَوْلٌ النَاجِي عَنْ شَيْءٍ "لا تفْعلهُ مره يَفْمَضِي تَكرَارَ الك" قد َه ان مُفْلِح في أصُوله. الاوداط ورور كه مَرَّه1. 
وَعِنْدَ الْقَاضِى َال كُثرِ يَسْقّط د بِمَرّة 21 وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْدَ الشّافِعئة. وَقَدّمَهُ 0 جَمْع الْجَوَامِع؛ عَنَّى قَالَ شَارِحْهُ ابْنُ الْعِرَاقََ 

ل أن 0 غَرِب لَمْ نه لِعَيْرٍ ابْن؟ الشبكجيت. وَقَطَعَْ به الْرْمَاوِي في شَرْح مَنْظُومَتهِ. وَالظَاهِرٌ أتهُما 
َم يَطَلِعَا عَلَى كلام الْحتَابلَةِ في ذَلِكَه. 
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م20 
دَرَدُ بأن 
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امنا 


0 ل ' 6 شيع "وَاجدٍ" 04 ل وَهُوَ كثية 3 1 وَ'ع؟ عَنْ "مُتَعَدَّدِ" 
5 97 مرك 35 
الاجْتِمَاعِيّة. فيَكُونُ لَهُ فِعْلُ 


١‏ انظر: الإحكام للآمدي ؟/1915. 

١‏ قال القرافي: "وهو المشهور من مذاهب العلماء" وقال الكمال: "خلافاً لشذوذ"؛ وهذا فرع لاقتضاء النهي التكرار 
وعدلمه. 

"انظر: الروضة ,70١/7‏ المسودة ص١8»‏ شرح تنقيح الفصول ص58١2‏ تيسير التحرير 2717/١‏ مختصر البعلي 
صه 2٠١‏ فواتح الرحموت 07/١‏ 5» المحصول ١‏ 0 القواعد والفوائد الأصولية ص97 ."١‏ 

٠١‏ ساقطة من ض. 

: ساقطة من ض. 

ه ومذهب الفخر الرازي» ورأيه مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة والشافعية. 

"انظر: المحصول ١‏ ق470/5» المسودة ص١8,‏ القواعد والفوائد الأصولية ص57١»‏ مختصر البعلي ص5 2٠١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص8/١2‏ جمع الجوامع والمحلي عليه ."59-0/١‏ 

5 انظر جمع الجوامع 2557/١‏ نهاية السول 55/7. 


في ض ب: عن يوي ا 


"اتام 1» كُمَا عَلِمَ تكر؟ر إِكُرَامُ الصضّيِفٍ مِنْ فَوْلِهةْ: كان حاتم بِكْرمُ الصّيفء قلا يَعُمُ دَلِكَ جَمِيعَ جِهَاتٍ الْفِغْلٍ 
7 عييث 0 ل 0 من عزن عي م 0 


١‏ العلاقة بين هذه المسألة مع ما قبلها أنها استدراك للأولى» وذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم 
والدوام والتكرار» إلا إذا نقل الصحابي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ "كان" فإن نقله كذلك فإنه يدل على 
الدوام والتكرارء عند الجمهور» ولذلك قال الشوكاني: "وأما نحو قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل 
كذا فلا يجري فيه الخلاف المتقدم, لأن لفظ كان هو الذي دل على التكرارء لا لفظ الفعل الذي بعدها" "إرشاد 
الفحول صه؟١١".‏ 

"وانظر: المسودة ص5 »١١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص7717» مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2١١/7‏ المحلي 
على جمع الجوامع 5/١‏ 47» الإحكام للآمدي 2557/١‏ شرح الورقات صه .٠‏ مختصر البعلي ص7١١".‏ 
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١‏ ساقطة من ش» وفي ض ع ب: تكرار. 
ساقطة من ش. 
ساقطة من ش. 
ه اختلف العلماء في مسألة "كان" هل تفيد التكرار أم لا على قولين» الأول: أنها تفيد التكرار» وهو ما ذكره المصنف» 
والثاني: لا تفيد التكرار ورجحه الإسنوي والفخر الرازيء قال الإسنوي: "لفظ كان" لا لقتضي التكواراء وقيل يقتضيه", 
"نهاية السول ؟/88". وقال الفخر الرازي: "فأما التكرار فلا.." "المحصول ج١‏ ق550/5" ونقل القاضي أبو يعلى 
القول الثاني في "ال كفاية" ومن العلماء من قال: إنه يفيد التكرار في العرف. 
"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ؟/4١١»‏ المحلي على جمع الجوامع ١/5؟4»‏ تيسير التحرير 2554/8/١‏ 
شرح تنقيح الفصول ص ١85‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت 2731/١‏ نهاية السول 288/7 المحصول ج١‏ ق؟56./5" 
" في ش: في فعله. 
/ا ساقطة من ز ض ب. 
8 انظر: مختصر ابن الحاجب 21١1/7‏ المستصفى 54/5. الإحكام للآمدي 2557/١‏ فواتح الرحموت ١/5917‏ 
التلويح على التوضيح ١717/١»ءتيسير‏ التحرير 41 21/7 إرشاد الفحول ص5؟١.." )١(‏ 

"فالصيد مثلا كان مباحاً ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإجلال فيرجع لماكان عليه قبل التحريم. وقت المشركين 
كان واجباً ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى: ((فإذا انسلخ الأشهر الحرم ... 
الآية)) فيرجع إلى ماكان عليه قبل التحريم. وهكذا. وهذا الذي اختر نا به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى ((فإذا حللتم فاصطادوا)) . 
وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: 
وهذا الذي اخترناه » قال به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله: ((فاصطادوا)) وإلى الأقوال في هذه 
المسألة أشار في المراقي بقوله: 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
(فصل) 


خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة 
أقوال: 
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الأول: لا يقتضي التكرار وهو الحق. 
الثالث: ان علق على شرط اقتضى التكرار والا فلا.." )١(‏ 

"الرابع: ان كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار والا فلا. 
اعلم أولا أن ذكر القول بأنه ان علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله » لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة 
والمعلق على شرط غير مطلق. 
والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة فلو قال لو كيله طلق زوجتي فليس له الا 
تطليقة واحدة » ولو قال لعبده اشتر متاعاً لم يلزمه ذلك الا مرة واحدة وهذا لا شك فيه » سواء قلنا باقتضائه المرة أو 
مطلق الماهية لأن معناها آيل إلى شئ واحد. 
فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة. 
وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر. 
تنبيهان: - 
الأول: اذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة فان كان يفيد التكرار تكرر والا 
فلا. مثال الأول: كلما جاءك زيد فأعطه درهما. ومثال الثاني: ان جاءك زيد فأعطه درهما. 
الثاني: قول المؤلف وقولهم ان الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط. 
قلنا: العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي الخ ... 
معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشية. 
والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر إما إجماعاً واما على قول. 
فمثال ما لا يتكرر فيه ي." (5) 

"قال المؤلف رحمه الله تعالى: - 
(فصل) 
ويجوز الأمر من الله لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره. 
والتحقيق فيه الجواز والحكمة: الابتلاء. ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل 
وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله: ((ان هذا لهو البلاء المبين)) الآية كما قدمنا » وهذه المسألة مبنية على 
النسخ قيل التمكن من الفعل. والحق جوازه كما وقع في خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: - 


١١ مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي؛ محمد الأمين ص/؟‎ )١( 
١١ص (؟) مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي؛ محمد الأمين‎ 


(فصل) 
العم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. 
وصيغة الأمر ((افعل)) وصيغة النهي ((لا تفعل)) ولا يشترط فيه إرادة الناهي . والنهي يقتضي القكرار والفور خلافا للأمر 
في الأولى على الصحيح.." )١(‏ 

"والشنقيطي )١(‏ . 
ومن الأدلة على ذلك ما يأتي (؟) : 
أولاً: أن ظواهر النصوص تدل عليه كقوله تعالى: لأوَسَارِعُوا ِلَّى مَغْفِرَة مِنْ رَبَكْوْ [آل عمران: ]١8‏ » للقَاسْتَيقُوا 
الْكَيْرَاتِ؟ه [البقرة: 2١54‏ المائدة: 448] . 
انيّا: أن وضع اللغة يدل على ذلك؛ فإن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له أن يعتذر بأن الأمر للتراخي. 
ثالنًا: أن السلامة من الخطر والقطع ببراءة الذمة إنما يكون بالمبادرة» وذلك أحوط وأقرب لتحقيق مقتضى الأمر وهو 


الومجوب. 


المسألة الخامسة: دلالة الأمر على التكرار 

اختلف العلماء في الأمر المجرد غير المقيد بالمرة ولا بالتكرار ولا بصفة ولا بشرط» هل يقتضي التكرار أو العرة 0 9 
أ- فقيل: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار, بل يخرج من عهدة الأمر بمرة واحدة» لأن امتثال الأمر لا بد فيه من 
المرة فوجوبها مقطوع بهء وأما الزيادة على المرة فلا دليل عليهاء ولفظ الأمر لم يتعرض لها. ولدلالة اللغة على ذلك فلو 
قال السيد لعبده: اشتر متاعًاء لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. 

ب- وقيل: إن الأمر المطلق للتكرار. وهذا ما اختاره ابن القيم (4) » واستدل لذلك بأن عامة أوامر الشرع على التكرار. 


)١(‏ انظر: "روضة الناظر" (85/7) » و"زاد المعاد" (7037//7) » و "شرح الكوكب المنير" (4/8/79) » و"مذكرة الشنقيطي" 
(1565). 

(؟) انظر: "روضة الناظر" (88/7) » و"مذكرة الشنقيطي" )١917(‏ . 

(5) انظر: "الفقيه والمتفقه" (18/59) » و"روضة الناظر" (78/5) » و"شرح الكوكب المنير" (5/9) » و"مذكرة 
الشنقيطي" )١95(‏ . 

(5) انظر: "جلاء الأفهام" (515) .." (5) 


)١(‏ مذكرة في أصول الفقه الشنقيطي؛ محمد الأمين ص/١41‏ ؟ 
(؟) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة محمد حسين الجيزاني ص/0٠؛‏ 


ع 


"القاعدة الثالئة: الأمر المطلق يقتضي التكرار 
الأمر المطلق بقتضي التكرار في عرف الشرع بخلاف اللغة» وقد وضح هذا الأمر ابن القيم توضيحاً تاماً فقال في جلاء 
الأفهام "0”": الأمر المطلق يقتضي التكرار وهذا مختلف فيهء فنفى طائفة من الفقهاء والأصوليين وأثبته طائفة» 
وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق والأقوال. والأقوال 
الثلائة في مذهب أحمد والشافعي وغيرهماء ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله: 
آمَنُوا آمتُوا باللّهِ ورَسُولِهِ),ه [النساء: ]١8‏ وقوله: لوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا التَسُولَه [المائدة: 17] وَاتَّهُوا اللّهيكه [البقرة: 
9 |] وقوله: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَاكَ بِالْقِسْط؟ه [الأنعام: ؟5١]‏ وقوله: موَأَنَ هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيماً [الأنعام: 5 ]١‏ 
وذلك في القرآن أكثر من أن يحصرء وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر علم أن هذا 
عرف خطاب الله ورسوله للأمة» والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف 
خطاب الشارع للتكرار» فلا يحمل كلامه إلا على." )١(‏ 

"المقيدة على الخصوص يكون استعمالا له في غير ما وضع له هذا لفظه. الثالث وهو دليل على إبطال التكرار 
خاصة: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها؛ لعدم أولوية وقت دون وقت والتعميم باطل بوجهين أحدهما: أنه تكليف 
بما لا يطاق. الثاني: أنه يلزم بنسخه كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يجامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت 
بالأول يزول بالاستغراق الثابت بالثاني» وليس كذلك. واحترز بقوله: لا يجامعه عن نحو الصوم مع الصلاة» ولك أن 
تقول: قد تقدم أن القائل بالتكرار يقول: إنه بشرط الإمكان فلا يرد ما قاله من التكليف بما لا يطاق. قال: "قيل: تمسك 
الصديق على التكرار بقوله تعالى: ©وَآتَوًا الرّكَاةَ؛ من غير نكير قلنا: لعله -عليه الصلاة والسلام- بين تكراره وقيل: 
النهي يقتضي التكرار: فكذلك الأمرء قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال» قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ» قلنا: 
وروده قرينة الترار» قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك» قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئع". أقول: احتج من قال 
بأن الأمر يفيد التكرار بثلاثة أوجه الأول: أن أهل الردة لما منعوا الركاة تمسسك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وجوب 
تكرارها بقوله تعالى: «إوَآتَوَا ازا ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. قال في المحصول: فكان ذلك إجماعا منهم على 
أنها للتكرار والجواب أنه لعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بين للصحابة أن هذه الآية للتكرار» فإن قيل: الأصل عدمه 
قلنا: لما أجمعوا على التكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك كما بيناه تعين ما قلناه جمعا بين الأدلة» وهذا 
الدليل وجوابه يقتضيان أن الإمام يسلم أن ذلك إجماع وهو مناقض لما سيأتي من كونه ليس بإجماع ولا حجة. الثاني: 
النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر قياسا عليه والجامع أن كلا منهما للطلب» وجوابه أن الانتهاء عن الشيء أبدا ممكن؛ 
لأن فيه بقاء على العدم وأما الاشتغال به أبدا فغير ممكنء وهذا الكلام من المصنف مناقض لقوله بعد ذلك: إن النهي 
كالأمر في التكرار والفور. الثالث: لو لم يدل على التكرار بل دل على المرة» لم يجز ورود النسخ؛ لأن وروده إن كان 
بعد فعلها فهو محال لأنه لا تكليف وإن كان قبله فهو يدل على البداء وهو ظهور المصلحة بعد خفائها أو بالعكس» 


١١١/ص من أصول الفقه على منهج أهل الحديث زكريا بن غلام قادر الباكستاني‎ )١( 


ادال 


وهو على الله تعالى محال. ولكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار» وجوابه أن النسخ لا يجوز وروده على الأمر 
الذي يقتضي مرة واحدة» ولكن إذا ورد على الأمر المطلق صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار» وحمل الأمر 
على التكرار لقرينة جائز» هكذا ذكره في المحصول فتبعه عليه المصنف. ولك أن تقول: إن صح هذا الجواب فيلزم أن 
لا يكون جواز الاستثناء دليلا على العموم البتة» لا مكان دعواه في كل استثناء وذلك مبطل؛ لقوله بعد ذلك: ومعيار 
العموم جواز الاستثناء. وأيضا فهو م ناقض لقولهم: إن النسخ قبل الفعل جائز لا سيما أنهم استدلوا عليه بقصة إبراهيم 
مع أن الذبح يستحيل تكراره. وأيضا فيلزم منه التكليف بما لا يعلمه الشخص. قوله: "قيل: حسن الاستفسار" أي: 
استذل .من قال بأن الأمر مشترك يبن التكرار والمرة بأنه." )١(‏ 

"يحسن الاستفسار فيه فيقال: أردت بالأمر واحدة أم دائما؛ ولذلك قال سراقة للنبي -صلى الله عليه وسلم: 
أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ مع أنه من أهل اللسان وأقره عليه» فلو كان الأمر موضوعا في لسان العرب للتكرار أو للمرة 
لاستغنى عن الاستفسار» وجوابه أن ما قاله ممنوع فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئع كما إذا قال: أعتق رقبة فتقول: 
أمؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة؟ قال: "الخامسة: الأمر المعلق بشرط أو صفة, مثل فِإوَإِنْ كُنْتُمْ جُنبًا َاطّمّرُوا4» [المائدة: 
*] وَالسَارقٌ وَالسَارقَةُ مَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاكه [المائدة: م؟] لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياساء أما الأول فلأن ثبوت 
الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه؛ ولأنه لو قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق" لم يتكررء وأما الثاني 
فلأن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررهاء وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعريله". أقول: الأمر المعلق بشرط 
كقوله تعالى: «ِإوَإِنَ كُنْتُمْ جُئبًا فَاطَّمّرُوا4 [المائدة: >] أو بصفة كقوله تعالى: أْوَالسَارِقُ وَالسَارقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك 
[المائدة: 8*] يقتضي تكرار المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته» إن قلنا: الأمر المطلق يقتضيهء فإن قلنا: إنه لا 
يقنضيه ولا يدفعه فهل يقتضيه هنا؟ فيه ثلاثة مذاهبء أحدها: يقتضيه من جهة اللفظ أي: إن هذا اللفظ قد وضع 
للتكرار. والثاني: لا يقتضيه أي: لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس» وهذا هو القائل بأن ترتيب الحكم على الوصف 
لا يدل على العلية. والثالث: أنه لا يقتضيه لفظا ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقياس» قال في المحصول: وهذا هو 
المختار؛ فلذلك جزم به المصنف واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل عليه» قالا: ومحل الخلاف فيما لم يثبت 
كونه علة كالإحصانء فإن ثبت كالربا فإنه يتكرر بتكرر علته اتفاقا وهذا منافيٍ لكلام الإمام حيث مثل بالسرقة والجنابة 
بع آند كدطيف التطليل رهما “قزلية "اند الكول" أبينة الدليل على الأول وى أنه الا يقتضي التكرار 5 
أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه. فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء 
وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور أو في صورة واحدة بدليل صحة تقسيمه إليهما والأعم لا يدل على الأخص فلزم 
من ذلك أن التعليق لا يدل على التكرار. الثاني: أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن الطلاق لا يتكرر 
بتكرر الدخول ولو كان يدل عليه من جهة اللفظ لكان يتكرر كما لو قال: كلماء لكن هذا الدليل من باب تعليق الإنشاء 
على الشرط وكلامنا في تعليق الأمر فينبغي أن يقال: وإذا ثبت في هذا ثبت في ذلك القياس أو يمثل بقوله لوكيله: طلق 


١07/ص نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْنَوي‎ )١( 


زوجتي إن دخلت الدار» نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء كتعليق الأمر في ثبوت الخلاف حصل المقصود»ء لكن كلام 
الآمدي في الأحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر كقولنا: إن جاء زيد» جاء عمرو. وأما الدليل 
على الثاني وهو أنه فضي التكرار| قباسا فلأن ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد علية الشرط أو الصفة لذلك 
الحكمء كما سيأتي في القياس فيتكرر الحكم بتكرر ذلك؛ لأن." (1) 

"المعلول يتكرر بتكرر علته. قوله: "وإنما لم يتكرر الطلاق" جواب عن سؤال مقدر وتوجيه السؤال أن يقال: لو 
كان تعليق الحكم بالشرط دالا على تكراره بالقياس لكان يلزم تكرار الطلاق بتكرار القيام فيما إذا قال: إن قمت فأنت 
طالق وليس كذلك. وجوابه أن تعبيره بذلك دال على أنه جعل القيام علة للطلاق ولكن المعتبر تعليل الشارع؛ لأن وقوع 
الطلاق حكم شرعي وآحاد الناس لا عبرة بتعليلهم في أحكام الله تعالى؛ لأن من نصب علة الحكم فإنما يتكرر حكمه 
بتكرر علته لا حكم غيره؛ فلذلك لم يتكرر الطلاق منه؛ ألا ترى أنه لو صرح بالتعليل فقال: طلقها لقيامهاء لم تطلق امرأة 
أخرى له قامت. قال: "السادسة: الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية» ولا التراخي خلافا لقوم» وقيل: مشترك لنا 
ما تقدم قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم قلنا: لعل هناك قرينة عيّنت الفورية قيل: 
#ووّستارغُوا» [آل عمران: ]١77‏ يوجب الفورء قلنا: فمنه لا من الأمرء قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقطء أو 
لا معه فلا يكون واجبا. وأيضا إما أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل؛ لأن كثيرا من الشبان يموتون 
فجأة» أو لا فلا يكون واجباء قلنا: منقوض بما إذا صرح به قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمرء قلنا: لأنه يفيد التكرار". 
أقول: الأمر المجرد عن القرائن إن قلنا: إنه يدل على التكرار دل على الفور» وإن قلنا: لا يدل على التكرار فهل يدل 
على الفور أم لا؟ حكى المصنف فيه أربعة مذاهب» أحدها: أنه لا يدل على الفور ولا على التراخي بل يدل على طلب 
الفعل. قال في البرهان: وهذا ما ينسب إلى الشافعي وأصحابه» وقال في المحصول: إنه الحق» واختاره الآمدي وابن 
الحاجب والمصنف. والثاني: أنه يفيد الفور أي: وجوبا وهو مذهب الحنفية. والثالث: أنه يفيد التراخي أي: جوازا. قال 
الشيخ أبو | سحاق: والتعبير بكونه يفيد التراخي غلطء وقال في البرهان: إنه لفظ مدخولء فإن مقتضى إفادته التراخي 
أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به» وليس هذا معتقد أحد. نعم حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع 
بامتثاله بل يتوقف فيه إلى ظهور الدلائل لاحتمال إرادة التأخير» قال: وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله» وحكاه 
في البرهان أيضا. والرابع هو مذهب الواقفية: أنه مشترك بين الفور والتراخي» ومنشأ الخلاف في هذه المسألة كلامهم 
في الحج. قوله: "لنا ما تقدم" أي: في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار, وأشار إلى أمرين أحدهما: أنه 
يصح تقييده بالفور وبالتراخي من غير تكرار ولا نقض. والثاني: أنه ورد الأمر مع الفور ومع عدمه, فيجعل حقيقة في 
القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفعا للاشتراك والمجاز» وقد تقدم الكلام في هذين الدليلين وما فيهما مبسوطاء وقد 


١7 نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْنَوي ص/4‎ )١( 


تقدم هناك دليل ثالث لا يأتي هنا. قوله: "قيل: إنه تعالى" أي: استدل القائلون بأن الأمر يفيد الفور بأربعة أوجه؛ أحدها: 
أنه تعالى ذم إبليس -لعنه الله- على ترك السجود لآدم -عليه السلام- بقوله: «إمَا مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ إِذْ أَمبنكَ؟ك." )١(‏ 

"أشخاص أخر فيعمل به» فالتوفية بعموم الأشخاص أن لا يبقى شخص إلا ويدخلء والتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر 
الحكم في الشخص الواحدء ولقائل أن يقول: عدم التكرار معلوم من كون الأمر لا يقتضي التكرار. الثاني: دلالة العموم 
قطعية عند الشافعي -رحمه الله- والمعتزلة أيضاء وظنية عند أكثر الفقهاءء هكذا نقله الإبياري شارح البرهان وهي فائدة 
حسنة» وممن نقله عنه الأصفهاني شارح المحصولء وذكر الماوردي نحوه أيضاء فقال: واختلف المعممون في أن ما 
زاد على أقل الجمع هل هو من باب النصوص أو من باب الظواهر؟ وذكر في البرهان في أول العموم عن الشافعي نحوه 
أيضا. وقوله: 'ومعيار العموم ... إلخ" اعلم أن الشافعي رضي الله عنه وكثيرا من العلماء ذهبوا إلى أن ما سبق ذكره من 
الصيغ حقيقة في العموم مجاز في الخصوصء واختاره ابن الحاجب وذهب جماعة إلى العكسء وقال جماعة: إنها 
مشتركة بينهماء وآخرون بالوقف وهو عدم الحكم بشيء» واختاره الآمدي وقيل بالوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون 
الأمر والنهي» واختار المصنف مذهب الشافعي» واستدل عليه بوجهين أحدهما: جواز الاستثناء؛ وذلك لأن هذه الصيغ 
يجوز أن يستثنى منها ما شئناه من الأفراد» والاستثناء إخراج ما لولاه لوجب اندراجه في المستثنى منه» فلزم من ذلك أن 
تكون الأفراد كلها واجبة الدخول ولا معنى للعموم إلا ذلكء» أما المقدمة الأولى فبالاتفاق» وأما الثانية فلأن الدخول لو 
لم يكن واجبا بل جائزا لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكر» فتقول: جاء رجال إلا زيداء وقد نص النحاة على منعه» 
نعم قالوا: إن كان المستثنى منه مختصا جاز نحو: جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم أو رجلا منهم, والتعليل الذي 
ذكره المصنف يدفع إيراد هذه الصورة» ولم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب الحاصل بامتناع الاستثناء من النكرة» بل 
صرحوا بجوازه في غير موضع من هذه المسألة» وما قاله المصنف هو الصواب» لكن في هذا الدليل كلام تقدم في أدلة 
من قال: إن الأمر للتكرار» ولقائل أن يقول: لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عاما وليس كذلكء واعترض 
الخصم عليه بأنه لو وجب أن يتناوله لامتنع الاستثناء؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل فيه» ودل 
بالاستثناء على عدم دخوله وذلك نقض للأول» وأجاب المصنف بأن ما ذكرتموه من الدليل ينتقض بالاستثناء من العددء 
فإن المستثنى داخل في المستثنى منه قطعاء وللخصم أن يقول: لا أسلم جواز الاستثناء من العدد» فإن مذهب البصريين 
المنع لكونه نصا كما حكاه عنهم ابن عصفور في شرح المقرب وغيره» قال: إلا أن يكون العدد مما يستعمل في المبالغة 
كالألف والسبعين فيجوز» نعم الاعتراض نفسه ضعيف أو باطل» فإن المصنف لم يدع وجوب الاندراج مع كونه مستثنى 
بل ادعاه عند عدمه» ولهذا قال: ما يجب اندراجه لولاه» وأيضا فإن المستثنى داخل في المستثنى منه لغة لا منه فلا 
تناقض؛ لأن الصحيح أن الحكم على المستثنى منه إنما هو بعد إخراج المستثنى. قوله: "وأيضا" أي: الدليل الثاني: 
استدلال الصحابة بعموم هذه الصيغة." (") 


١7 نهاية السول شرح منهاج الوصول الإسْتَوي ص/ه‎ )١( 
١107/ص نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْنَوي‎ )١( 


"من حيث هي والماهية من حيث هي لا تتعدد فيها فليست بعامة» وإذا انتفى العموم انتفى التخصيص فيحنث 
بالجميع. وأما أكل فليس بمصدر؛ لأنه يدل على التوحيد أي: على المرة الواحدة وحينئذ فيصح تفسير ذلك الواحد 
بالنية» فلهذا لا يحنث بغيره وهو ضعيف كما قاله المصنفء. بل باطل لأن هذا مصدر مؤكد بلا نزاع والمصدر المؤكد 
يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤكد. فلا فرق حينئذ بين الأول والثاني» ولو سلمنا أن لا 
آكل ليس بعام لكنه مطلق والمطلق يصح تقيبدا اتفاقاء وقد انتصر الإمام لأبي حنيفة بشيء في غاية الفساد فإنه بناه 
على أن أكلا ليس بمصدر وأنه للمرة الواحدة» وأن لا آكل ليس بعامء وأنه إذا لم يكن عاما لا يقبل التقييد. وقد تقدم 
بطلان الكل وبناء أيضا على أن تخصيصه ببعض الأزمنة أو الأمكنة لا يصح بالاتفاق» وهو باطل أيضاء فإن المعروف 
عندنا أنه إذا قال: والله لا آكل ونوى في مكان معين أو زمان معين أنه يصح وقد نص الشافعي على أنه لو قال: إن 
كلمت زيدا فأنت طالق ثم أردت التكليم شهرا أنه يصح. "فروع" حكاها الإمام أحدها: أن خطاب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- كقوله تعالى: «إيَا أَيّهَا النَّي؟ه [الأحزاب: 45] لا يتناول أمته على الصحيح, وظاهر كلام الشافعي في 
البويطي أنه يتناولهم. والثاني: أن خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث بعلامة المسلمين وفعلوا لا يدخل فيه 
الإناث على الصحيحء ونقله القفال في الإشارة عن الشافعي» وكذلك ابن برهان في الوجيز. الثالث: لفظ كان لا يقضي 
التكرار وقيل: يقتضيه. الرابع: إذا أمر جمعا بصيغة جمع كقوله: أكرموا زيدا أفاد الاستغراق. الخامس: خطاب المشافهة 
كقوله: هيا ين النَامن4 [الحجرات: ]١١‏ لا يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل. السادس: إذا لم يكن إجراء 
الكلام على ظاهره إلا بإضمار شيء وكان هناك أمور كديرة يستقيم الكلام بإضمار كل منهماء لم يجز إضمار جميعها؛ 
لأن الإضمار على خلاف الأصلء وهذا هو المراد من قول الفقهاء: المقتضي لا عموم له» مثاله قوله -عليه الصلاة 
والسلام: "رفع عن أمتي الخطأ" ١‏ والتقدير: حكم الخطأ وذلك الحكم قد يكون في الدنيا كإيجاب الضمان» وقد يكون 
في الآخرة كرفع التأثيم» قال: وللخصم أن يقول: ليس أحدهما بأولى من الآخر فيضمونها جميعا. السابع: قول الصحابي 
مثلا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؟ وقضى بالشاهد واليمين» لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في 
المحكي لا في الحكاية» والمحكي قد يكون خاصاء وكذا قوله: سمعته يقول: "قضيت بالشفعة للجار" لاحتمال كون 
الألف واللام للعهد قال: أما إذا كان منونا كقوله -عليه الصلاة والسلام: "قضيت بالشفعة لجار" وقول الراوي: "'مضى 
بالشفعة لجار" فجانب العموم أرجح, واختار ابن الحاجب 


."١51١ 215٠ أخرجه ابن حجر في فتح الباري "ه/‎ ١ 
وأحمد‎ "١51١5459" ؟ أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ رقم الحديث "49: ١ه" ج١١2 وأخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ 


في ميو الور وت ارا 


١50/ص نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْنَوي‎ )١( 


